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مختلف الشيعة 
فى 


أحكام الشريعة 


(ج ۵) 
3 تأليف : انو ضور لضن ن پوسف بن المطهّر الأسدي «العلامة الحلّى » ت 
س الموضوع: الفقه ه 
#ا تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الاسلامی 0 
س عدد الصفحات : Dott‏ 
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ISBN 978 - 964 - 470 - 970 - 8‏ 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 


ee 


وفيه فصول : 


الأول 


في وجوه الا کتساب 

مسألة: قال الشيخ في الهاية : جميع النجاسات يحرم التصرّف فا 
والتكسّب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأيوال وغیره 
إلا أبوال الابل خاصة فانه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة7". 

وهذا الكلام يفهم منه باعتبار تفصیل النجاسات» صرف الأبوال التي 
عدّها في الاقسام الى أبوال ما لا يؤكل مه فان غيرها ليس بنحس, وباعتبار 
استشناء بول الابل صرفه الى الأبوال مطلقا, سواء كانت طاهرة أو نجسة. 
وبالجملة فكلامه هنا مشتبه. 

وقال سلار: يحرم بيع الأبوالء إلا أبوال الابل خاصة"» وهو قول 
اأ 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص1۸. 
(۲( المراسم : ص۱۷۰ . 
(۳) المقنعة : ص°۸۷. 


٩‏ سس سس مختلف الشیع(جه) 


وقال ابن إدريس: لا باس بأبوال وأرواث ما یوکل مه قال: وقال 
شیخنا في نهایته: والابوال وغيرهاء إلا آبوال الابل خاصة فاته لا باس بشربه 
والاستشفاء به عند الضرورة قال: والصحيح الاوّل» وهو ان بول الابل وبول 
غيرها ممّا يؤكل لحمه سواء لا بأس بذلك ؛ لأنه طاهر عندناء سواء كان 
لضرورة أو غير ضرورة . 

وقال في المبسوط : الطاهر الذي فيه منفعة يجوز بيعه؛ لأ الذي منم من 
بيعه نجاسته وزوال ملكه وهذا ملوك '". والأقرب الجواز. 

لنا : عموم قوله تعالى : «وأحلً الله البیع» ۱ ولأنه طاهر منتفع به فكان 
دا كتير 

احتج المانعون بأنه من الفضلات التي لا نفع فها فلم يجز بيعه كامخاط 
والبصاق. 

والحواب : ال منع من عدم الانتفاع. 

مسألة :قال الفید : بيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الابل 
ا وهذا يعطي تحرم بيع عذرة الانسان وغیره» وکذا قال سلار(٩,‏ 

وقال الشيخ في الخلاف : يجوز بيع سرجين ما يؤكل مه وهو الأقرب 
عندي» وبه قال ابن إدريس7". 

نا : إنه عبن طاهرة ينتفع بها فجازت المعاوضة علیها بالبيع كغيرها من 
الأعيان الطاهرة؛ لعموم قوله تعالى : « وأحلٌ الله البيع » (4) 

وما رواه محمد بن مضارب, عن الصادق عليه السلام- قال : لا بأس 


(۱) السراثر: ج۲ ص ۰۲۱۹ (ه) المراسم : ص ۰۱۷۰ 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۰۱7۷ (1) الخلاف : جم ص۱۸۵ المسألة ۳۱۰. 
(۳) البقرة : ۲۷۵. (۷) السراثر: ج۲ ص۲۲۱. 


(8) المقبعة : ص ۵۸۷. (۸) البقرة : ۲۷۰ 


كتاب المتاجر / في وجوه الاکتساب سس ۷ 
ببيع العذرة. 
احتج الانعون ما رواه يعقوب بن شعيب» عن الصادق عليه السلام- 
ال الد من ۱ 
والجواب : إنه حمول على عذرة الانسان جمعاً بين الأدلة. 
وقال الشيخ : المراد بالحديث الأول ما عدا غذرة الادمیین, وهذا الحديث 
حمول على عذرة الانسان, لا رواه سماعة بن مهران في الوّق قال : سأل رجل 
أبا عبد الله _عليه السلام- وأنا حاضر وقال : إني رجل أبيع العذرة فا تقول ؟ 
قال : حرام بيعها وثمنهاء وقال : لا بأس ببیع العذرة. فلولا أن ا مراد بقوله : 
(( حرام بیعها وثمنها » ما ذکرناه لكان قوله بعد ذلك : «لا ببیع العذرة)) 
مناقضاً له» وهو متنم في أقواهم عليهم السلام(. 
مسألة :قال الشيخان : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين وعمله لمعونتهه » 
تال آبر اسلا ودر 
وقال ابن ادريس : يحرم عمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين وبيعه 
لهم اذا كانت الحرب قانمة بيننا وبينهم» فاذا لم يكن ذلك وکان زمان هدنة 
فلا بأس بحمله إلهم وبيعه علهم على ما روي في الأخبار عن الأمة 
الأطها :0 , ۱ 


(۱) تهذيب الأحكام : ج٦‏ ص ۳۷۲ ۰۱۰۸۰2 وسائل الشيعة : باب 4۰ من أبواب ما يكتسب به ح١‏ 
ج۱۲ ص۱۲۲. 

(۲) تهذيب الاحکام : ٩‏ ص ۳۷۲ ذیل الحديث ۱۰۸۰ وحدیث ۱۰۸۱ ودیله. 

(۳) القنعة : ص۵۸۸ النهاية ونکتها : ۲ ص ۰.۹۹ 

(4) الكاتي في الفقه : ص ۲۸۲. 

© الراسم : ص ۰۱۷۰ 

)1( السرائر: ج۲ ص۱۲ ۲. 


۸ ححلف الشيعة (ج 8) 

احتج الشيخ مها رواه السراد» عن رحل عن إلى عبد الله عليه السلام- 
قال : قلت له : إني أبيع السلاح» قال : لا تبعه في فتنة". 

قال : فأمَا ما رواه أحمد بن محمد ثم أسند الى أبي بكر الحضرمي قال : 
دخلنا على أبي عبد الله -عليه السلام- فقال له حكم السراج :ما ترى في ما يحمل 
الى الشام من السروج وأداتها ؟ قال : لا بأس» أنتم اليوم منزلة أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله إنكم اليوم في هدنة, فاذا كانت المباينة حرم عليكم 
أن تحملوا إلهم السلاح والسروج”". 

والوحه فى هذا انور اعد شین : 

أحدهما : أن یکون مختصّاً بالسروج وشپها مما لا مکن استعماله في 
القتال» لما رواه محمد بن قيس قال : سألت آبا عبد الله عليه السلام-عن 
الفئتين تلتقيان من أهل الباطل آبیعهیا السلاح ؟ قال : بعهیا ما کنیا الدروع 
والخقين 7". 

والآخر: أن يكون بيع السلاح لهم اذا علم أنهم يستعملونه في قتال 
الكفار لما رواه هند السراج قال : قلت لأبي جعفر-عليه السلام- : أصلحك 
لله ما تقول إني كنت أحمل السلاح الى أهل الشام فأبيعه منهم فلمًا عرّفني الله 
هذا الأْمر ضقت بذلك وقلت : لا أحل الى أعداء الله ؟ فقال لي : احمل إليهمء 
فان الله عزوحلٌ يدفع بهم عدونا وعدوکم - يعني الروم - فاذا كان الحرب بیننا 


(۱) دیب الاحکام : ج ص۳۹4 ۱۰۰۱۷ » وسائل الشیعه : ب۸ من أبواب ما یکتسب به ح٤‏ ج۱۲ 


ص ۲ ۰.۷ 
(۲) تبذيب الاحکام : ج٦‏ ص۳۹4 ۰۱۰۰۵ وسائل الشيعة : ب۸ من آبواب ما یکتسب به ح۱ ج۱۲ 


ص ۰.۱۲ 
9 ات الاحکام : ج٦‏ ص) ۳۵ ۱۰۰۲2 » وسائل الشيعة : ب۸ من آبواب ما یکتسب به ۳ ج۱۲ 


ص "۰ ۷. 


كتاب التاجر / في وجوه الا کتسااب تسه 
فن حمل الى عدونا سلاحاً یستعینون به علینا فهو مشرك ۲ . 

ودلالة هذه الأحاديث على ما ذهب إليه ابن ادريس أقوى . 

مسألة :قال النید : التجارة في القردة والسباع والفيلة والذئبة وسائر السوخ 
حرام » وأكل أثمانها حرام » والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير التي يصاد 
EE‏ 

وكذا حرم الشيخ في النهاية بيع سائر السوخ وشراءها والتجارة فيها 
والتكسّب بها مثل : القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ » وبيع 
السباع والتصرّف فما والتكسّب بها محظورء إلا الفهود خاصة؛ لأنها تصلح 
للصيد” , 

وقال سلار: يحرم بيع القردة والسباع والفيلة والذئاب. 

وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز بيع شيء من السوخ كالقردة والخنزير 
والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك . 

وقال في البسوط : الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب واخنزیر وما 
توالد مها » وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من آحدهما فلا يجوز بيعه ولا 
اجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال اجاعا إلا الکلب ‏ نم قال : والطاهر 
غير ا مأ كول مثل : الفهد والفر والفيل وجوارح الطير والصقور والبزاة والشواهين 
انوا هتفای ونا هیا كله عور نمه وان كان ا 


(۱) تهذيب الاحكام : ج" ص۳۵۳ ۰۱۰۰42 وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب ما يكتسب به ح۲ ج۱۲ 
ص۰1 

(۲) المقنعة : ص ۵۸۹. 

(۳) النهاية ونکتها : ج۲ ص۰۹۸ 

(1) الراسم : ص ۰۱۷۰ 

(ه) ا لاف : ج۲ ص۱۸ السالة ۳۰۸. 


۰" سس تلف الشیعة(جه) 
لا ينتفع به فلا يجوز بیعه بلا خلاف مثل : الأسد والذئب (. 

وقال ابن اي عقيل : جميع ما يحرم بيعه وشراژه ولبسه عند ال الرسول 
-علهم السلام- بجمیم ما ذکرناها من الأصناف التي يحرم أكلها من السباع 
والطر والسمك والمار والنبات والبیض. 

وقال ابن الجنيد:لا خيرني ما عدا الصیود والحارس من الکلاب وفي ساثر 
السوخ » واختار في أثمان ما لا يؤكل مه من السباع والمسوخ , ألا يصرف 
بائعه ثمنه في مطعم ولا مشرب له ولغيره من المسلمين. 

وقال ابن البرَّاج : لا يجوز بيع ما كان مسخاً من الوحوش » ويجوز بيع 
جوارح الطير والسباع من الوحوش”". 

وقال ابن ادريس : يجوز بيع الفبلة والدببة وجیع السباع بيعا للانتفاع 
بجلدها وعظم الفیل (۳. والأقرب الجواز. 

لنا : إنه عبن طاهرة ينتفع بها فجاز بيعهاء ما آنها عين طاهرة فلأنا قد 
ّنا فها سلف طهارة المسوخ » وأما الانتفاع بها فانها ينتفع بجلودها وعظامها , 
وأمًا جواز بیعها حینتثر فللمقتضي وهو عموم قوله تعال ى : «وأحكَ الله البيع »!أ 
وزوال المانع وهو النحاسه. 

لا يقال : لا نسلم عموم قوله تعالى : «وأحل الله البيع ». 

لأنا نقول : هذه الصيغة وإن لم تدل على العموم لكنّ الفقهاء أجمعوا في 
جيع الأعصار والاصفاع على عمومية الاستدلال بهذه الآية في کل مبيع فيكون 
للعموم. 


(۱) البسوط : ج۲ ص۱۱۵ - ۰۱۱۲ 
(۲) ۸ نعتر عليه في الصادر التوفرة لدینا. 
(۳) السراثر: ج۲ ص۲۲۰. 

) البقرة : ۲۷۵ 


كنات ار از و ,وجوه الا تساي انح حم يح ینوت ره مج جح :۱۲ 


وقد روی عبد الحميد بن سعد قال : سألت آبا ابراهيم عليه السلام- عن 
عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد 
كان لأبي منه مشط أو أمشاط (, 

وني الصحيح عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله -عليه السلام- 
عن الفهود وسباع الطبر هل يلتمس التجارة فها ؟ قال : نى . 

وعن أل ملد السرّاج قال : كنت عند أبي عبد الله -عليه السلام- إذ دخل 
عليه معتب فقال : بالباب رحلان » فقال : ادخلهها فدخلا , فقال احدهما : 
إني رجل سراج أبيع جلود افر, فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم » قال : ليس 
ا 

احتج المانعون بأنها نجسة فيحرم بيعها » وما رواه مسمع » عن أبي عبد الله 
عليه السلام- أن رسول الله صل الله عليه وآله- نبی عن القرد أن يشترى أو 
یباع . 

والجواب : النع من النجاسة وقد تقدّم » وعن الحديث النع من صحّة 
السند والحمل على الكراهة » فان الى كما یکون للتحرم یکون للكراهة جعاً 
و ۱ 


مسألة : قال في النهاية : ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقياً للصيد » فانه 


(۱) تهذيب الاحكام : ج٦‏ ص۳۷۳ ۱۰۸۳ , وسائل الشيعة: ب۳۷ من أبواب ما يكتسب به ح۲ 


ج۱۲ ص۱۲۳. 
(۲) دیب الاحکام : ج٦‏ ص۳۸۲ ۰۱۱6۸2 وسائل الشیعه : ب۳۷ من أبواب ما یکتسب به ۱ 


ج۱۲ ص ۰۱۲۳ ۱ 
(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۳۵ ح٩۹٩٥‏ وسائل الشيعة : ب۳۸ من ابواب ما یکتسب به ح۱ ج ۱۲ 


ص1 ۰.۱۲ 
)4( دیب الاحکام : ٩‏ ص۳۷ ۱۸۹ 2 وسائل الشيعة : ب۳۷ من ابواب ما كفنت به ح؟ 


ج۱۲ ص ۰۱۲۳ 


۱ ختلف الشيعة (ج۵) 


لا بأس ببیعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسّب به(" » وکذا قال الفید(". 

وني البسوط : الکلاب ضربان : أحدهما : لا يجوز بیعه حال » والاخر : 
يجوز ذلك فيه » شا يجوز بیعه ما كان معلّماً للصيد. وروي أن کلب الاشية 
والحائط مثل ذلك » وما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به . 

وقال في الخلاف: يجوز بيع كلاب الصيد» ويجب على قاتلها قيمتها اذا 
كانت معلّمة » ولا يجوز بيع غير الکلب المعلّم على حال . 

وقال اب الد لا باس رش راء الكت الضائد:والخارس الاه 


والزرع . 

وقال ابن البراج : يجوز بيع کلب الصید دون غيره من الکلاب (. 

وقال ابن ادریس : يجوز بیع کلب الصید سواء كان سلوقياً -وهو النسوب 
ال سلوق قرية بالمن- أوغير سلوقي وکلب الزرع وکلب الاشية وکلب 
اللا ول 

لنا : الأصل الاباحة. 

ولأنه لو جاز بيع کلب الصید جاز بيع باقي الکلاب الأربعة » والأوّل 
ثابت اجماعاً وكذا الثاني. 

بیان الشرطية : إن القتضي للجواز هناك کون المبيع مما ينتفع به وثبوت 
الحاجة الى المعاوضة » وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فيثبت الحكم » 


» وهوالأقرب عندي. 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص58. 

(۲) القنعة : ص .۵۸٩‏ 

(۳( البسوط : ج۲ ص۰۱۱ 

(4) الخلدف : ج۳ ص۱۸۱ ا مسألة ۲ 

(ه) ۸ نعتر عليه والموجود في كتاب الاجارة من الهذب الجواز: ج٠‏ ص۲٠٠.‏ 
() السراثر: ج۲ ص ۲۲۰. 

(۷) الوسيلة : ص ۸ ۲ . 


كتاب المتاجر / ٤‏ وجوه الا ست لاس سے 


عملاً بالمقتضي السالم عن ا لمعارض » إذ الأصل انتفاؤه. 
ولا ما ديات منصوصة فیحوز العاوضة علبها. 
ولانه يجوز اجارتها فیجوز بیعها . 
احتج ما رواه الولید العامري قال : سألت آبا عبد الله -علیه السلام- عن 
ثمن الکلب الذي لا یصید ع فقال : سحت , وأمّا الصیود فلا بأس (. 
وعن السكوني ٤‏ ا موق » عن الصادق -عليه السلام- قال اف تمن 
الميتة » وثمن الكلب» وثمن الخمر» ومهر البغي والرشا في الحكم » وأجر 
)۲( 
الکاهن ۳ 
ولانها عبن نجسة » فیحرم بیعها کالعذرات. 
والجواب عن الحديثين : منع صحة سندهما وبالقول بالوجب , فا لفظ 
الکلب ليس من آلفاظ العموم فیحمل على كلب امراش » وبالفرق بين 
الأصل والفرع في الثاني؛ لعدم الانتفاع في الاصل ‏ مع أنه قياس لا يجوز 
العمل به. 
مسألة : قال ابن البرّاج : يحرم القاثيل الحسّمة وغير الحسمة . 
وقال ابن ادريس : وسائر القاثيل والصور ذات الأرواح محسّمة كانت أو 
ها 
وأبو الصلاح قال : يحرم القاثیل » وأطلق. 
(۱) تبذیب الاحکام : ج٦‏ ص۳۷ ۰۱۰۹۰2 وسائل الشيعة : ب۱4 من أبواب ما یکتسب به ح۷ 
ج۱۲ ص۰۸۳ 
۲( تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص۳۹۸ ۱۰۲۱2 وسائل الشيعة : به من أبواب ما یکتسب به حه ج۱۲ 
ص ۱۲ . 
(۳) الهذب : ج۱ ص۳۹. 
(4) السراثر: ج۲ ص ۰۲۱5 
(ه) الكافي في الفقه : ص ۰۲۸۱ 


ا سای عافت: الشيعة رع ) 

وقال الشيخان : يحرم عمل القاثيل الحسّمة”'' » وكذا قال سلار(. 

وهذا لا بعطي اباحة غيرها صريحاً بل من طريق المفهوم » ولأنْ الأصل 
الإباحة والذي ورد عن أبي بصير في طريق ضعيف » قال : قلت لأبي عبد الله 
-عليه السلام- : إا نبسط عندنا الوسائد فما القاثيل ونفرشها » قال : لا بأس 
ما يبسط منها ويفرش ويطأ, وان یکره منبا ما نصب على الحائط وعلى 
السرير”". ولا دلالة صريحة في التحرم هنا والاباحة » بل من حيث المفهوم 
ا 

مسألة : قال ابن البرّاج : من باع هرة فليتصدق بثمنها ولا يتصرف فيه في 
غير ذلك . والوجه عدم وجوب ذلك . 

لنا : إنها مملوكة فكان القن ملكه كغيرها. 

مسألة : عد أبو الصلاح» وابن البراج "في احزمات خصاء شيء من 
الحيوان. 

وقال أبن الجنيد: یکره اخصاء البپائم وليس محرم » قال : وهو حرم 

وقال اين ادریس : اه مکروه(. 

احتخا بأنه تعذیب للحیوان غير مأمور به شرعاً فیکون محرماً عقلاً. 


(۱) القنعة : ص۵۸۷ النهاية ونکت : ۲ ص ۰۹۷ 

(۲)الراسم :ص ۱۷۰. 

(۳) تبذیب الاحکام : ج٦‏ ص۳۸۱ ۰۱۱۳۲ وسائل الشيعة : ب4؟ من آبواب ما یکتسب به ح) 
ج۱۲ ص۲۲۰. 

(4) ۸ نع عليه في الصادر التوفرة لدينا. 

(ه) الکانی في الفقه : ص۲۸۱. 

030( الهذب : ج۱ ص ۵) ۳. 

(۷) السرائر: ج۳ ص 51١8‏ -510. 


كات التاجر / ن وجوه الا کتسااب سس اه 

احج ابن ادریس بان فيه منفعة للمالك » فجاز ايلام الحيوان تحصیلا 
ها , كما جاز ايلامه بالذبح. قال : ويحمل ما ورد من الثبي في هذا الباب على 
الكراهة وقوله حید. 

مسألة : قال ابن ادریس : يحرم بيع ما عدا الکلاب الأربعة وثمنه وثمن 
جلده , سواء ذكي أو م يذل وسواء كلب بر أو بحر؛ لأنه لا تحله الذكاة» فقد 
ذكر العلماء أنه ما من شيء في البر إلا ومثله في الماء » سواء نسب الى اسم أو 
أضيف الیه؛ لأنَ الكلب اسم جنس يتناول الوجوه كلها والأحوال”". 

والاقرب أن النجاسة وعدم التذكية لاحقة بالکلب الحقيق » وهو کلب 
الر دون کلب البحر. 

لنا : الأصل عدم النجاسة , واطلاق التعلیق ینصرف الى البزي؛ لانه 
التعارف عند الاطلاق » واذا أطلق الکلب على کلب الماء فبنوع من الجاز» 
وطذا افتفر الى التقييد. 

مسألة : قال الشیخ في النباية : يكره أخذ الاجرة على تعلم شيء من القرآن 
ونسخ الصاحف ولیس محظور وانمایکره اذا كان هناك شرط » فان لم يكن 
هناك شرط لم يكن به بأس'". وکذا قال ابن التراج!؟ . 

والمفيد قال : لا بأس بالاجرة على تعلم القران والحكم كلهاء والتنزه عن 
الكت بذلك أفضل (. 

وقال أبو الصلاح : يحرم آجر تعلم ا معارف والشرائع وكيفية العبادة عن 


. السراثر : ج۲ ص۲۱۵ ۲۱۱ مع اختلاف‎ )١( 
.۲۲۰ السراثر: ج۲ ص‎ )۲( 

(۳) النهاية ونكتها : ۲ ص ۰۱۰۲ 

)4( الهذب : ج۱ ص۰۳۲ 

(ه) المقنعة : ص۵۸۸ 


۷ هکس هه سب تس حلت الشيعة (ج۵) 


النظر فيها والفتیا بها وتنفيذ الأحكام وتلقين القرآن (. 

وقال الشیخ في الاستبصار: يحرم مع الشرط ویکره دوه 

وقال این ادريس : یکره م الشرط ولا فان E‏ . والأقرب ایاحته 
على كراهية. 

لنا : الأصل الاباحة. 

وان فيه منفعة تعلم القران وتعميم اشاعة معجزة النبي ‏ صلَى الله عليه وال . 

ولأنه يجوز جعله مهراً فجاز أخذ الاجرة عليه » إذ لوحرمت الاجرة رم 
ا 

ومارواه الفضل بن أي قرّة قال :قلت لأبي عبدالله -عليه السلام-: إن هؤلاء 
یقولون : ان كسب المعلم سحت» فقال : كذبوا أعداء الله انها ارادوا 
لْلايعلّموا القرآن » ولو أنَ المعلّم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلّم مباحاً. 

احتج الشيخ ما رواه حسان العلم قال : سألت أبا عبد الله -علیه السلام- 

عن التعلم » » فقال : لا تأخذ على التعلم جرا قلت : الشعر والرسائل وما آشبه 
ذلك اشارطه عليه ؟ قال : N. MC‏ سواء في التعلم » 
لا تفضل بعضهم على بعض 

ا -عمليه السلام- عن ابائه -عليهم السلام ‏ عن 


(۱) الكافي في الفقه : صس۲۸۳. 

(۲) الاستبصار : ج۳ ص1۵ - 11 ذیل الحديث ۲۱۲۰ و ۰۲۱۹ 

(۳) السراثر : ج۲ ص ۲۲۳. 

(4) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص۳۰ ۰۱۰۲2 وسائل الشيعة : ب۲۹ من آبواب ما یکتسب به ح۲ 
ج۱۲ ص ۰۱۱۲ 

)٥(‏ تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص۳۹4 ح٥٤‏ ١٠ء‏ وسائل الشيعة : ب9؟ من آپواب ما یکتسب به ح۱ 


Aa 


كتاب المتاجر / فى وجوه الا کتسااب سس 
علي -عليه السلام- أنه آتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني لأحبّك لله » فقال : 
ولكتي ااك لله » فقال : وم ؟ قال : لأنك تبغي في الأذان وتأخذ على 
تعلم القرآن جرا . 

والجواب عن الأول : أنه حمول على الکراهة » فليس حمله على التحرم 
اول وعن الثاني : أن البغض على مجموع الشيئن. 

لا يقال : لو كان أحدهما سائغاً لقبح ضمّه في علة البغض الى الحرم. 

لأنا نقول : الكراهة كافية في الضم. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم 
والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل (۳. 

وقال المفيد : لا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس » والتبرّع 
بذلك أفضل وأقرب ال الّه تعای 1 

وقال آبو الصلاح : يحرم الأجر على تنفیذ الاحکام!*. 

وقال ابن البراج : يكره الاجر عل القضاء وتنفید الأحكام من قبل الادام 
ا 

وقال ابن ادريس : يحرم اللأجرعلى القضاء » ولا بأس بالرزق من جهة 
السلطان العادل ويكون ذلك من بيت المال دون الاجرة على كراهية فیه . 

والأقرب أن نقول : إن تعيّن القضاء عليه إمَّا بتعيين الامام -علیه السلام- 
(۱) تهذیب الاحکام : ج٦‏ ص۳۷۰ ۰۱۰۹۹ وسائل الشيعة : ب۳۰ من آبواب ما یکتسب به ۱ 

ج۱۲ ص ۰.۱۱۳ 
(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۰۲ 
(۳) المقنعة : ص۵۸۸. 
)٤(‏ الكافي في الفقه : ص ۲۸۳. 
(5) الهذب : ج١‏ ص٦٤۳‏ . 
(5) السرائر: ج۲ ص ۰۲۱۷ 


۸ سس تلف الشیعة(جه) 
أو بفقد غيره أو بکونه الأفضل وکان متمكناً لم جز اللأجر عليه » وان لم يتعيّن أو 
كان محتاجاً فالأقرب الكراهة. 

لنا : الأصل الاباحة على التقدير الثاني. 

ولأنه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجر عليه » اما مع التعيين فلأنه يؤدي 
واحباً فلا يجوز أخذ الاجرة عليه » كغيره من العبادات الواجبة. 

مسألة : قال ابن البزاج في أقسام ا محرّمات : والأذان والاقامة لا يحل الأجر 
علا » وکذا الصلاة بالداس وتغسيل الموق وتكفينهم وحلهم ودفهم "۳ . 
والأقرب تحرم الأجرء ما الفعل فلا. 

ويحتمل أن يقال : الفعل انها كان طاعة لووقم على الوجه ا مأمور به شرعاً » 
ووقوعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة فيكون حراماً. 

مسألة : قال آبو الصلاح : یه ارات الرمي عن قوس الجلاهق (۲) 

والاطلاق ليس مد » بل ينبغي التقييد بطلب اللهو والبطر. أمّا لوقصد 
به الصيد للقوت أو للتجارة أو فعل لدفع الخصم أو لغير ذلك ممّا هو مباح 
فالوجه الاباحة. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا باس بأجر الغتية في الأعراس اذا لم 
يغتين بالأباطيل » ولا يدخلن على الرجال » ولا يدخل الرجال عليهن . 

وجملهابن الراع مکروه ۵ 

وقال أبو الصلاح : يحرم الغناء كله . 


(۱) الهذب : ج١‏ ص۰۳۵ 
)۲( الكاي ف الفقه : ص ۰۲۸۲ 
(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۱۰۳ 
(4) الهذب : ج۱ ص۰۳۲ 

(ه) الكاني في الفقه : ص ۰.۲۸۰ 


كتاب المتاجر | ف وجوه الا تا فتاه ل یس مت مت ۰ ۱۷۹ 

و کسی الات حرام » وتعلم ذلك وتعليمه حرام في شرع 
الاسلام ١7‏ ,وأطلق ولم یفضل. وكذا قال سلار(. 

وقال ابن ادريس : ولا باس بأجر الغتیات في الأعراس اذا لم یختین 
بالأباطيل على ما روي » والأظهر أن الغناء حرّم ممّن كان'". والأقرب 
عندي ما اختاره الشيخ في النهاية. 

لنا * الأصل » وما رواه أبو بصير في الصحيح قال : قال أبوعبد الله -عليه 
السلام-:أجر الفتية التي تزف العرائس ليس به بأس » وليست بالتي يدخل 


وعن أي بصير» عن الصادق -عليه السلام. قال : المغتية التي تزف 
العرائس لا بأس بکسہا. 


وعن أي بصير قال : سألت أبا جعفر-علیه السلام ‏ عن كسب الفتیات» 
فقال : التي يدخل علها الرجال حرام والتي تدعى الى الاعراس ليس به 
بأس » وهو قول الله عزوجل : «ومن الناس من يشتري هو الحديث لیضلّ عن 
ا 


احتجّ الآخرون ما رواه سعيد بن محمد الطاطري » عن أبيه » عن الصادق 


(۱) المقنعة : ص۸۸٥‏ . 

(۲) الراسم : ص ۰۱۷۰ 

(۳) السراثر : ج۲ ص٩‏ ۲۲. 

٣ج تپذیب الاحکام : ج" ص ۳۰۷ ۰۱۰۲۲ وسائل الشيعة : ب۱۵ من أبواب ما یکتسب به‎ )٤( 
.۸٩ ج۱۲ ص‎ 

(ه) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص 7۳۵۷ ۱۰۲۳ وسائل الشيعة : ب ۱5 من آبواب ما یکتسب به ح ۲ 
ج۱۲ ص۰۸ 

)١(‏ تهذيب الاحکام : ج ص۳۵۸ 2 ۱۰۲ > وسائل الشيعة : ب١٠٠‏ من أبواب ما یکتسب به ح۱ 


a‏ ص۰۸ 


2 سس تحتف الشيعة(ج8) 
-عليه السلام- قال : سأله رجل عن بيع جواري المغتيات » فقال : شراؤهن 
وبيعهنَّ حرام » وتعليمهنَ كفر» واستماعهن نفاق”". 

وعن الحسن بن على الوشا قال : سئل أبو الحسن الرضا -علیه السلام- عن 
شراء المغتية » فقال : قد يكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب » 
وق الت یهت الك فى الا 

وعن نضر بن قابوس قال : سمعت آبا عبد الله -علیه السلام- يقول : 
الفتية ملعونة » ملعون من أكل كسا . 

وعن ابراهيم بن أي البلاد قال : آوصی اسحاق بن عمر عند وفاته جوا ر له 
مغتّيات أن يبعن ويحمل ثمنبن الى أبي الحسن الرضا -علیه السلام- قال 
ابراهيم : فبعت الجواري بثلا ثمائة ألف درهم وحملت القن إليه فقلت له : إِنَ 
مول لك يقال له : اسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوارله مغتیات 
وحمل اش إليك وقد بعتن وهذا القن ثلا ثمائة ألف درهم » فقال : لا حاجة 
لي فيه » ان هذا سحت » وتعليمهِنَ کفر» والاستماع من نفاق » وثمنهنّ 

040. 

والجواب : هذه الأحاديث وان دلّت على التحرم دلالة ظاهرة لا قاطعة إلا 
أنها مطلقة » وما تلوناه نحن من الأحاديث مقيّدة » فيعمل بها في صورة التقييد 


(۱) تبذیب الاحكام : ج٩‏ ص۳۹۲ ۱۰۱۸2 وسائل الشيعة : ب١١‏ من أبواب ما یکتسب به ح۷ 


ج۱۲ ص۰۸۸ 
(۲) تهذیب الاحکام : ج” ض ۳۹۷ ۰۱۰۱۹2 وسائل الشيعة : ب١٠‏ من آبواب ما یکتسب به ح٩‏ 


متنا ص۰۸۸ 
۳( تهديب الاحکام : ج٦‏ ص۲۹۷ ح ۱۰۲۰ 4 وسائل ا 9 لشيعة : ب ١6‏ مين أبواب ما يكتسب e‏ 


.۸٩ ص‎ e 
دنت الاحکام : ج٦ ص۳۹۷ ۱ ۱۶۲ 4 وسائل الشيعة : ب٣۱ من أبواب ما يكتسب ندج‎ 6 


كتاب المتاجر / في وجوه الاكتساب سس« 
ويبق الاطلاق في الباقي؛ للا تتنافى الأدلة. 

مسألة : قال ابن البرّاجٍ : يكره بيع عظام الفيل وعملها”". 

وقال ابن ادريس : الأظهر بين الأصحاب أن ذلك ليس مكروه”" , وهو 
الاقرب. 

لنا : الأصل انتفاء الکراهة. 

مسألة : قال الشیخ في النهاية : ينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبیان في 
التعليم والأخذ علهم » ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض . 

sS‏ وعدي سا المي يرن انان اس 
والأخذ علهم » ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض » إلا أن يؤجر نفسه لهذا 
على تعليم مخصوص » وهذا يستأجره على تعلم مخصوص » فأمًا اذا استؤجر على 
التعلم لجميعهم بالاطلاق فلا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض ني التعلم ؛ 
لأنّه استؤجر عليه » سواء كانت اجرة بعضهم أكثر من اجرة بعض آخر. 
والأقرب عندي كراهة ذلك . 

نا : إن المأخوذ عليه التعلم » وهو يحصل مع التفضيل. 

احتج احالف ما رواه حسان المعلّم قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن التعلم » فقال : لا تأخذ على التعلم جرا قلت : الشعر والرسائل 
قفا اكه ذلك اشارطه عليه ؟ قال : نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في 
التعلبم » لا تفضل بعضهم على بعض . 


)۱ الهذب : ج۲ ص٦٤۳‏ . 

(۲) السراثر: ج۲ ص ۲۲۰. 

(۳) النباية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۰۲ 

(4) السراثر: ج۲ ص4 ۲۲. 

(ه) تهذيب الاحکام : ج” ص۳۹ ۱۰۵ , وسائل الشيعة : ب۲۹ من آبواب ما یکتسب به ح١‏ 


سے 


ا ا تلف الشيعه (ج 8) 


والجواب : القول با موجب » فإنه حمول على الاستحباب دون الوجوب. 

مسألة :من جع مالاً من حلال وحرام وتمیّز له الحرام وجب رده على 
مالکه » فان ۸ يجده ره على ورئته , فان لم يجد له وارثاً قال الشيخ في النهاية : 
تصدّق به عنه (, 

وقال ابن ادريس : فان لم يجد له وارثاً أمسكه وحفظه وطلب الوارث » 
فان لم يخلّف وارثاً وقطع على ذلك فهو لإمام السلمین؛ لانه ميراث من لا 
وارث له. قال : وقد روي أنه يكون منزلة اللقطة , قال : وهذا بعيد من 
الصواب؛ لاْنْ إلحاق ذلك باللقطة يحتاج الى دليل". وليس ذلك عندي 
بعيد , فانه مال وقع في يده لا يعرف مالكه فيكون كاللقطة. وقول ابن ادريس 
لا بأس به » إلا أنه يعارضه الصدقة بالخمس مع جهل المقدار وا مالك . 

مسألة : قال ابن ادريس : لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنماً أو صليباً 
أو شيئاً من اللاهي؛ لأ الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآلة 
على ما رواه أصحابنا » والأولى عندي اجتناب ذلك . 

والشيخ قال : لا بأس ببييع الخشب لن يعمله صنماً أو صليباً أو شيئاً من 
الملاهى ؛ لأ الوزر على من جعله كذلك (. 

وت عندي أنه اذا كان البائع يعلم أن الشتري يعمله صنماً أو صليباً 
أو شيئاً من الملاهي حرم بيعه وإن لم يشترط في العقد ذلك . 

لنا:أنه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرّماً”"؛لأنه اعانة على النکر 


ج۱۲ ص7 .1١‏ 
(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص٤١٠‏ . 

(۲) السراثر: ج۲ ص۲۲ و ۰۲۰4 

(۳) السراثر : ج۲ ص۰۲۲ 

(4) النهاية ونكتها : ج ۲ ص ۵ ۱۰. (ه) م (۲) : حراماً. 


كتاب المتاجر / في وجوه الاكتساب ۲2 

وما رواه عمرین أَذينة في اخسن قال : کتبت الى أن عبد ال -علیه 
السلام- أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن یتخذ منه برابط » فقال : لا بأس 
به» وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلباناً » فقال : لا 

وعن عمرو بن حریث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام- عن التوت 
آبیعه ليصنع للصليب والصن؟ قال : لا . 

احتج الشيخ بأن الأصل الاباحة. 

ولأنه عقد وقم من أهله في له فكان سائغاً. 

ولأنَ علم الشتري بعد انتقال الملك إليه لا يؤثْر في وجه البيع السابق. 

والجواب : الأصل قد برجم عنه؛ لوجود دليل أقوى منه, وصدور العقد من 
أهله لا يقتضي اباحته » إلا مع خلوّه عن جهات الفاسد » والور في وجه البيع 
نیا هوعلم البائع ما يفعله المشتري. 

مسألة : من دفع مالاً الى غيره ليضعه في امحاويج أو ني صنف معيّن وكان 
المدفوع إليه منهم فان عيّن له أشخاصاً معيّنين لم يجز له التعدّي الى غيرهم , وان 
| يعيّن قال الشيخ في النباية : يجوز له أن يأخذ هومثل ما يعطي غیره !۳ وبه 
قال ابن ادرپس ای کاب الکاسب 0 

وقال في کتاب الزكاة : لا يجوز له ذلك » وهو اختیار شیخنا في کتاب 


(۱) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۳۷۳ ۱۰۸۲2 وسائل الشيعة : ب4۱ من آبواب ما یکتسب به ح۱ 
ج۱۲ ۰۱۲۷ 

۱) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص۳۷۳ ۰۱۰۸42 وسائل الشيعة : ب4۱ من أبواب ما یکتسب به <۲ 
ج۱۲ ص۱۲۷ . 

(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۱۰۱ 

(4) السرائر: ج۲ ص۲۲۳. 


7۶ سس غتف الشيعة(جه) 
الوكالة من المبسوط فإنه قال فيه : اذا وكله في ابراء غرمائه م يدخل هوني 
الجملة » وكذلك في حبس غرمائه ومخاصمتهم , وكذلك اذا وكله في تفرقة ثلثه 
في الفقراء والمساكين لم يجز أن يصرف الى نفسه منه شیناً وان كان فقيراً 
مسکینا؛ لأنَ الذهب الصحيح أن الخاطب لا يدخل في أمر المخاطب ايّاه في 
آمر غیره » فاذا أمر الله تعالى نبيه أن يأمر أمّته أن يفعلوا كذا لم يدخل هوني 
ذلك الأمر('2. والأقرب ما ذكره في المبسوط . 

لنا : ما استدل به الشيخ. 

وما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحیح قال : سألته عن رجل أعطاه 
رحل مالاً ليقسّمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه شيئاً ولا 
تیه فان باعل هده شين عق راون E ES‏ 

وتأول الشيخ هذه الرواية بوجهين : أحدهما : الحمل على الکراهت 
والثاني : أنه لا يأخذ أكثر مما يعطى منه غیره !۳ . 

مسالة : قال الغية فى الاية : من وجد عنده سرقة کان ضامناً هالو إلا آن 
يأتي على شرائها ببينة ". 

وقال ابن ادریس : هوضامن » سواء آق على شرائها ببيّنة أولا بلا 
خلاف » لکن مقصود شیخنا أنه ضامن » وهل یرجم على البائع أم لا؟ فان 
كان الشتري عالمأً بالغصب ۸ يكن له الرجوع » والا رجم علیه (*. 


(۱) السراثر : ۱ ص ۰80۱۳ 

(۲) الاستبصار: ج۳ ص4٩‏ دیل الحديث ۱۷ وسائل الشيعة : ب٤۸‏ من أبواب ما یکتسب به ۳ 
۳ 

(۳) الاستبصار: ج۳ ص؛ ه ذیل الحديث ٠۷١‏ . 

(؛ ) النهایه ونكتها : ج۲ ص ۰۱۰۵ 

(ه) السرانر : ج۲ ص۲۲۹. 


كتاب التاجر / ٤‏ وجو از اا ت ا > اي 


أقول : يحتمل قول الشيخ وجهاً آخر: وهوأن يأتي ببيّنة أنه اشتراها من 
مالكها فتسقط المطالبة عنه. والشيخ نقل الرواية التي رواها آبوعمّار السرّاج » 
عن الصادق -عليه السلام- ي الرجل يوجد عنده السرقة » قال : هوغارم اذا لم 
يأت على بائعها بشهود. 

مسألة : قال ف اذا مرّالانسان بالقرة جاز له أن يأكل منها 
قدر كفايته ولا حمل منها شيئاً على حال" , وكذا قال علي بن بابویه ۳" وابنه 
فى ال 0 

3 أبو الصلاح: أباح الله تعالى عابري السبيل الانتفاع ما ينبته الحرث من 
الخضر واشار والزرع من غير حمل ولا افساد ينوب مناب اذن المالك في حسن 
ال 

وقال ابن البراج : اذا مر الانسان بشجر الفواكه جاز له أن يأكل منها من 
نام بش » من لك ,ول جوز له انا عمل شین لبم ماعي 00 

وقال ده ادریس : اذا مر الانسان باشرة جاز له ان یا کل نهنا قدر 
كفايته » ولا حمل منها شیثاً على حال من غير قصد الى الضی ال المرة 
للأكل ء بل كان الانسان كارا فى حاجته انه مر باشار, سواء كان أکله مها 
لأجل الضرورة أو غير ذلك » على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه؛ أن الاخبار 
في ذلك متواترة والاجماع منعقد منهم » ولا يعتد بخبر شاذ أو خلاف من لا 


(۱) تبذيب الاحكام : ج٦‏ ص۳۷ ۰۱۰۹۱ وسائل الشيعة : ب١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه 
ح١٠‏ ۱۲ ص ۰۲۹۱ 

(۲) النهاية ونكتها : ۲ ص۰۱۰ 

(؟) نقله عنه في المقنع : ص4 ۱۲. 

(4) المقنع : ص4 ۱۲. 

(5) الكافي في الفقه : ص ۳۲۲. )١(‏ لم نعتر عليه في الصادر التوفرة لدينا. 


ا بح ا و ن ال رح 


يعرف اسمه ونسبه؛ لا الحق مع غيره. والأقرب النع. 

لنا : أنه تصرّف في مال الغير بغير اذنه فيكون قبيحاً. 

وما رواه الحسن بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام-عن 
الرجل عر بالغرة من الزرع والنخل والكرم والشجرة والباطخ وغير ذلك من المّر 
ا له آن اول منه قينا ودا کل بغر اذن صاحبه ؟ وکیف حاله ان نهاه 
اا اا دح القم ولیس له؟ وکم الحد الذي یسعه أن یتناول منه ؟ 
SEDE‏ 

احتج الشيخ ما رواه محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله -عليه 
السلام- : مر بالفرة فآ كل منهاء قال : كل ولا تحمل » قلت : جعلت فداك 
إن التجّار قد اشتروها ونقدوا آمواهم ؟ قال : اشتروا ما ليس شم (۳. 

وني الصحيح عن ابن أي عمير» عن بعض أصحابنا , عن الصادق -علیه 
السلام- قال : سألته عن الرجل مر بالنخل والسنبل والقرة فيجوز له أن يأكل 
ات ی دانسا هم مره اور رو ای ۱ 

واخواب : الحمل على ما اذا علم بشاهد الحال اباحة المالك لذلك . 

ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه مروك بن عبید » عن بعض أصحابنا , عن أبي 
عبد الله -عليه السلام- قال : قلت له : الرجل عر علی قراح الزرع يأخذ منه 
السنبلة ؟ قال : لاء قلت : أي شىء السنبلة ؟ قال : لو كان کل من مر يأخذ 
مه سنبلة کان لیبق منه شي ء ۳ 


(١)السرائر:‏ نی ۲۲ 

(۲) تهذیب الاحکام : ج۷ ص ٩۲‏ ح ۳۴۹۲ وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب بيع امار ح۷ ج۱۳ ص ۰۱۹ 
(۳) تهذیب الاحکام : ج۷ ص ۸٩‏ ۳۸۰2 وسائل الشيعة : ب۸ من أپواب بع الغار ح) ۱۳ ص۰۱ 
(4) تهذيب الاجکام : ج۷ ص۳٩‏ ۳۹۳2 وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب بیع امار ح۳ ج۱۳ ص٤٠‏ . 
(5) تبذیب الاحكام: ج٦‏ ص ۳۸۹ح ١1١‏ ۱ وسائل الشیعة: ب۸ من أبواب بيع القارحج ۱۳ص ۱۹ ۱ 


كتاب المتاجر / ف وحوه الا كا ست ل ا > ی رب 


مسألة : قال الشيخ في كتاب المكاسب من النهاية : من اجر تملوكاً له 
فأفسد المملوك شيئاً لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده» لکته يستسعي العبد 
في مقدارما أفسده"" . 

وال ی تانب الصا راشب هن اسم حر مار تيزم سنن ولاه فاد 
المملوك شيئاً أو آبق قبل أن یفرغ من عمله كان مولاه ضامناً لذلك '". 

قال ابن ادريس : وجه الجمع حمل الأول : على أن مولاه لا يضمن ما عدا 
الاجرة؛ لأن السيد لا يضمن جناية المملوك على غير بني آدم ولا يستسعي فا 
ولا يباع على الصحيح من أقوال أصحابنا , وقول : «يستسعي العبد» غير 
واضح؛ محالفته الا ماع » وإنما ورد بعض أخبار الااحاد فأورده الشيخ ايرادا لا 
اعتقادا. وحمل الثاني : على انه يضمن الاجرة الباقية وهو الصحیح » واما 
ضمان ما آفسده فلا؛ لأن السید لا يضمن حناية العبد على بني آدم ولا على 
كد 

وقول الشيخ ليس ببعيد؛ لأنَّ الاذن في الاجارة اذن في توابعها » ومن جلة 
تواس یمان ال اذا افيه وول عکن على ا ا هلا تفت 
جناية عبده ولا ما في يد العبد فيتعلق بكسبه. 

وما رواه أبو بصير ني الصحيح » عن الصادق -علیه السلام- في رجل 
استاجر عر فیستلك مالاً کثیر, فقال : لیس عل مولاه شي ع ولیس طم 
أن يبيعوه ولکته يستسعي » وان عجز عنه فليس على مولاة شي ء ولا على العبد 


(e 
النهاية ونكتها : ج۲ ص٦١٠ . (۳) اي قول الشيخ في النهاية.‎ )۱( 
۰۲۲۷ الهایة ونكتها : ۲ ص۰۲۸ (4) السرائر: ج۲ ص‎ )۲( 


(ه) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۳۸۰ ۰۱۱۸42 وسائل الشيعة : ب۱۱ من أبواب أحكام الاجارة ج٣‏ 


ج27 ھن ۲ 


۸ س سىس سيم مم النیعة(جه) 

مسألة :من غصب من غیره مالاً أو أخذه على غير جهة الغصب ثم منعه 
ووقع للغاصب عنده مال وديعة قال الشيخ في النهاية : يجب عليه ردها عليه 
وله Rs:‏ 

وقال ابن ادریس : يجوز ذلك على كراهية» وهوقول الشیخ في 
الاستبصار”" » وهو الاقوى » وبه قال ابن الجنيد. 

لنا : قوله تعالى : «فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
علیکم ». 

وما رواه جيل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام- عن رجل 
يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي ححده أيأخذه 
وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نى . 

وعن ابن مسکان, عين أبي بكر قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم 
فجحدني وحلف علها أيجوزلي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقٌّ ؟ 
قال : فقال : نعم ولهذا کلام » قلت : وما هو؟ قال : يقول : اللهم إني لم 
آخنه ظلماً ولا خيانة وانیا أخذته مكان مالي الذي أخذه متي لم أزدد عليه 
ان" 

لا يقال : لا دلالة في هذين الحديثين » أمَا الأول فلأته لم يذكر الوديعة 


(۱) السرائر: ج۲ ص۳۷ . 
(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۲ ۲. 
(۳) الاست هم ار : ج۳ ص ٩۲‏ ذیل الحديث ۰۱۷۲ 
)٤(‏ البقرة : ۱۹6. 
ج۱۲ صض۲۰۹. 
(3) تبذيب الاحكام : ج٦‏ ص۸٤۳‏ ح۹۸۲ » وسائل الشيعة : ب۸۳ من أبواب ما يكتسب به ح4 ج ۱۲ 


صن ۲ 


كتاب المتاجر / ي وجوه اكا جح پ٣‏ 


وليس النزاع في مطلق المال الكائن عند المظلوم » بل النزاع في المال الكائن 
عغنده على سبيل الوديعة. وكذا الحديث الثاني مع ان فيه ما بمنع القسّك به وهو 
اشتماله على الحلف , مع أن الحالف تسقط عنه المطالبة » ولا يجوز مقاصّته لا 
من وديعة ولا من غيرها. 

لأنا نقول : الحديثان وردا عامّين فيعمل بها في عمومهیا » وهو شامل 
ال دنه وغيرهنا اما الحلف فجاز أن يكون قد وقع عند غير الحاكم فلا يعتدٌ 
به » على أنه قد ورد على غير الودیعه . 

روى على بن سليمان قال : كتب إليه رجل غصب من رجل مالاً أو 
جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة آوقرض مثل ما خانه به أو غصبه 2 
له حبسه عليه أم لا؟ فکتب : نعم یل له ذلك إن كان بقدر حمّه » وان كان 
أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ویسلم الباقي إليه إن شاء الله تعال (. 

وعن أبي العباس البقباق في الصحيح :أنَ شهاباً ماراه في رجل ذهب له 
الف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ‏ قال أبو العباس : فقلت له : 
خذها مکان الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب » قال : فدخل شهاب على 
یی عبد الله -عليه السلام فذ کر له ذلك » فقال : ما آنا فأحب إليّ أن تأخذ 
وتحلف 7" . 

احتج الشيخ بعموم الأمر بالرد للأمانة » قال الله تعالى : «ِنْ الله يأمركم 
آن تودّوا اما اتال آهلها» (۳. 


(۱) تهذيب الاحکام : ج+ ص۳۹۹ ح٩۸٩‏ » وسائل الشيعة : ب۸۳ من أبواب ما یکتسب به ح٩‏ ج۱۲ 
ص ۰ ۲ . 

(۲) تبذیب الاحکام : جص ۳4۷ ح۷۹٩‏ » وسائل الشيعة : ب۸۳ من آبواب ما یکتسب به ح۲ ج۱۲ 
ص ۲۰۲ . 

(۳) النساء : ۵۸. 


تج سر ا و ا هه تمس فلا الق (92) 


وما رواه سلیمان بن خالد في الصحیح قال : سألت آبا عبد الله -عليه 
السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي 
مال آخذه لکان مالي الذي أخجذه وجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن 
خانك فلا تخنه ولا تدخل فيماعبته عليه(" . 

وفي الصحيح عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند أي عبد الله 
عليه السلام- إذ دخلت أمرأة وكنت أقرب القوم إلها فقالت لي : اسأله, 
فقلت : عمّاذا؟ فقالت : إن ابني مات وترك مالاً في يد أخي فأتلفه ثم أفاد 
مالا فأودعنيه فلى أن آخذ منه بقدرما أتلف من شی۶؟ فأخبرته بذلك فقال : 
قال سول ا اع وآله : اوا الى من ائتمنك ولا تخن 
فش ا 

والجواب : هذه الأحاديث محمولة على الكراهية. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا كان للولد مال وم يكن لوالده مال جاز 
احور اك لسن رت 
يأخذ نفقتها من ماله إلا باذنه. وتبعه ابن البراج". 

وقال في كتاب الحج من النهاية : ومن ۸ ملك الاستطاعة وکان له ولد له 
مال وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدرما يحج به على الاقتصاد ويحج . 


(۱) تهذيب الاحكام : ج ص۳4۸ ۰۹۸۰2 وسائل الشيعة : ب۸۳ من أبواب ما يكتسب به ج۷ ج۱۲ 
ف 

(۲) تهذيب الاحكام : ج" ص۳4۸ ۰۹۸۱2 وسائل الشيعة : ب۸۳ من أبواب ما يكتسب به ح” ج۱۲ 
ص ۲ 

(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص۰۹ 

(4) الهذب : ج۱ ص۸) ۳ - ۰۳۹٩‏ 

(ه) النهاية ونکتها : ج۱ ص15۸ . 


کات الاجر ق وو الا کاب تست ی میدس سس ك 
ومنع ابن ادریس 7" من ذلك . 

احتج الشيخ ما رواه سعيد بن يسار قال : قلت لالي عبد الله عليه 
السلام- : ايحج الرجل من مال ابنه وهو صغیر؟ قال : نعم » قلت : يحح ححة 
الاسلام وینفق منه ؟ قال : نعم بالعروف » ثم قال : نعم يحج منه وینفق 
منه , إن مال الولد للوالد » ولیس للولد أن ینفق من مال والده الا بإذنه 7. 

قال الشیخ في الاستبصار: الراد أنه اذا كان قد وجب عليه حجة الاسلام 
كان له أن يأخذ بالقرض على نفسه من مال ولده ما حج به » فأمَا من لم يجب 
عليه الحج فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ويحج به , فأمَا ما يضمنه من النفقة 
فإنه محمول على حال الحاجة الشديدة الى ذلك وامتناع الولد من الانفاق 
E‏ 

ومنع ابن ادريس من الاقتراض للحج أيضاً » وان كانت حجة الاسلام 
قد وجبت فإنّه لم يرد أن للوالد أن يستقرض الال" . 

وقول الشيخ في الاستبصار جيد» وقوله في الهاية وقول ابن ادريس 
مدخولان » وأمَا ما ذكره في النهاية فقد تقدّم. 

وأمّا قول ابن ادريس فانه قد ورد الاقتراض من مال الولد » بل قد ورد في 
الحديث الصحيح عن محمد بن مسلم » عن الباقر-عليه السلام- قال : سألته 
عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف » وقال في 
كتاب على -عليه السلام-: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا باذنه» 


(۱) السرائر: ج۲ ص۲۰۸. 

(۲) الاستبصار: ج۳ ص۰٩‏ ۱۱۵2 » وسائل الشيعة : ب۷۸ من أبواب ما يكتسب به ج٤‏ ج۱۲ 
ص ۱۱۵ . 

(۳) الاستبصار: ج ۳ ص ۵۰ ذيل الحديث 159 مع تقديم وتأخير في العبارة, 

(4) السرائر: ج۲ ص۲۰۸. 


۴ سس ___ تختلف الشیعة(جه) 
والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء , وله أن يقع على جارية ابنه اذا م يكن 
الابن وقع عليها » وذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وآله قال لرجل : أنت 
ومالك لاك 

وني الصحيح عن أبي حمزة القالي » عن الباقر-عليه السلام- قال : قال 
رسول الله -صلى الله عليه وآله- لرجل : أنت ومالك لأبيك » نم قال آبو حعفر 
-عليه السلام-لا أحب أنيأخذمن مال ابنه[لاما احتاج إليه مما لابد منه؛ ان الله 
تعالى لا يحب الفساد”". وغير ذلك من الاحادیث "۲ الدالة على تسويغ الأخذ 
فالاقتراض اوف. 

تذنیب : قال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة : لا بأس للرجل أن يأكل 
أو يأخذ من مال ولده بغر إذنه » وليس للولد أن يأخذ من مال والده الا 
بإذنه “. والأقرب المنع من الأخذ في الموضعين. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا كان للولد جارية ولم يكن قد وطأها ولا 
مها بشهوة جاز للوالد أن يأخذها ويطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة 
ويضمن قيمتها في ذمته7". 

وقال في الاستبصار: يجوز ذلك اذا كان الولد صغيراً ويكون هوالقيّم 
بأمره والناظر في أمواله فيجري مجری الوكيل فيجوز له أن يقوّمها على نفسه (. 


(۱) تبذیب الاحكام : ج" ص۳4۳ ۰۹3۱ وسائل الشيعة : ب۷۸ من أبواب ما يكتسب به ح١‏ ج۱۲ 
ص4 ۱۹ . 

(۲) تہذیب الاحكام : ج" ص۳٤۳ ۰٩۱۲‏ وسائل الشيعة : ب۷۸ من أبواب ما يكتسب به ج۱۲ 
ص۱۹۵ ح۲. 

(۳) راجع تبذيب الاحكام : ج" ص۳۳ وسائل الشيعة : ب۷۸ من أبواب ما يكتسب به ج١٠‏ 
ص۱۹4 ال ص۱۹۸. 

(4) المقنع : ص) ۱۲۹-۱۲ 

(ه) النهاية ونكتها : ج۲ ص4 5. )١(‏ الاستبصار: ج۳ ص۵۰ ١ه‏ ذیل الحديث ۰۱55 


کتاب التاجر / ي وجوه الأكتيات: ر ا ا ا ك 


وقال ابن ادريس : هذا هو الصحيح الذي عليه ا 

وقال الصدوق في القنم : ليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها » وله 
أن يقع على جارية ابنه بغير اذنه ما لم يكن مسّها الابن7". 

احتج الشيخ على مذهبه في النهاية بحديث محمد بن مسلم في الصحيح » 
وقد سبق. 

وما رواه اسحاق بن عمار» عن الصادق .عليه السلام- قال : سألته عن 
الوالد يحل له من مال ولده اذا احتاج ٍلیه ؟ قال : نعم , وان كان له جارية 
فأراد أن ینکحها قوّمها على نفسه ویضمن ویعلن بذلك » قال : واذا كان 
للرجل جارية فأبوه آملك بها أن یقع علا ما م مها الابن'". 

قال الشیخ في الاستبصار: انه حتمل شيئين : أحدهما : ما م مها وان 
كان صغيراً مول علیه؛ لأنه إن مها الابن وهوغير بالغ حرمت على الأب. 
والآخر: اذا حملناه على البالغ أن يحمل على أن الأولى والافضل للولد أن يصير 
الى ما يريد والده وإن لم يكن واجباً» ثم قال : وأمّا ما رواه الحسن بن حبوب 
قال : كتبت الى أبي الحسن الرضا -عليه السلام- إني كنت وهبت لابنة لي 
جارية حيث زوجتا فلم تزل عندها وي بيت زوجها حتى مات زوجها 
فرجعت الي هي والجارية يحل لي ان اطا الجارية ؟ قال : قومها قيمة عادلة 
وأشهند على ذلك ثم إن شئت تطأها. قال : فالوجه في هذه الرواية أن يقوّمها 
برضئمنها؛ لان البنت ليس تجري محرى الابن في انه تحرم الجارية على الأب في 
بعض الأوقات اذا وطأها أو نظرمنها الى ما لا يحل لغير مالكه النظر إليه؛ لأنَ 


(۱) السرائر: ج۲ ص۲۰۹. 
(۲) ۸ نع علیه . 
۳( الاستبصار: ج۳ ص ٩۰‏ ۰۱74 وسائل الشيعة : ]هت اوا وكا كمي به ح۲ ج۱۲ 


ص۱۱۸ . 


۶ سس 22# تلخ الشیعه(جه) 
ذلك مفقود في البنت » بل متى ما رضيت كان ذلك جائزاً . 

واعلم أن ابن ادريس لا يخل و کلامه من تناقض؛ لأنه منم الاقتراض من 
الولد نم صوّب قول الشيخ في الاستبصار: أنه اذا كان الولد صغيراً جاز لب 
أن یقوم الجارية ویضمن قيمتها في ذمته() » وهذا نوع اقتراض » وله أن يفرّق 
بان البيع نسبة مغاير للقرض. والحق أن هذا الفرق غير واف, للمطلوب . 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها 
شيئاً » إلا على سبيل القرض على نفسها”". وتبعه ابن البراج ۲ » وهو قول علي 
ابن بابويه . 

ومنع ابن ادريس من ذلك لقوله -عليه السلام-: «لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا عن طيب نفس منه» ولِأنَ التصرّف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا 
وش 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التصرّف في أموال اليتامى إلا لن 
كان ولياً لهم أو وصياً قد أذن له في التصرّف في آمواهم » فن كان ولا يقوم 
بأمرهم وبجمع أموالهم وسد خلاتهم وجمع غلاتهم ومراعاة مواشيهم جاز له أن 
يأخذ من أمواههم قدر كفايته وحاجته من غير اسراف ولا تفريط ". 

وقال في الخلاف”" والتبيان ‏ : له أقلَ الأمرين إن كانت كفايته أقل 


(۱) الاستبصار: ج۳ ص ٩۱‏ ذيل الحديث ١١١6‏ وح7١١‏ وذيله. 
(۲) السرائر: ج۲ ص۲۰۸ -۲۰۹. 

(؟) النهاية ونکتها : ج۲ ص۹4 

(4) الهذب : <۱ ص٩4‏ ۳. 

(ه) السرائر: ج۲ ص٩۰۹‏ ۲. 

(5) النهاية ونكتها : ۲ ص ۹۵. 

(۷) الخلاف : ج۳ ص۱۷۹ المسألة ۲۹۵. 

(۸) التبیان : ج۳ ص ۱۱۹ - ۰۱۲۰ 


كتاب التاجر / في وجوه الاکتساب _ سس 9 
من أجرة المثل فله قدر الكفاية دون الاجرة » وان كانت اجرة المثل أقل من 
كفايته فله الاحرة دون الكفاية. 

وقال في المبسوط : الولي إذا كان فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتم أقل 
الأمرين من كفايته أو اجرة مشله, ولا يجب عليه قضاژه ؛ لقوله تعالى : «ومن 
کان فقيراً فليأكل بالمعروف»7" . 

وقال ابن ادريس : الذي يقوى في نفسى أن له قدر كفايته كيف ما 
دارت القضية؛ لقوله تعالى : «فليأكل با معروف» فاللتزم بظاهر التنزيل هو 
الواجب دون ما سواه,هذا اذا كان القيّم بأمورهم فقيرأء وان كان غنياً لم جز 
له أخذ شيء من آمواهم لا قدر الكفاية ولا أجرة الثل . 

والوجه عندي أنّ له اجرة الثل, سواء كان غنياً أو فقيراً. نعم يستحب 
للغني تركه» وهو قول الشيخ في آخر باب التصرّف في أموال الینامی ۱ وبه 
قال ابن الجنيد فإنه قال في كتاب القضاء : ولا يختار أن يكون الوصى إلا من 
استکلت فيه خصال العدالت, وا موسر أحبٌ إلينا من احتاج» ویکون للمحتاج 
من الاحرة على قدر قيامه لا على قدر حاحته. 

لنا : إنه فعل يصح العاوضة عليه فاستحق فاعله الاجرة اذا لم یتبرع . 

ولأنه لولا ذلك لزم أحد الأمرين : وهوإمًا الاضرار باليتم أو بالولي» 
وكلاهما منتف بالأصل؛ لأنا إن أوجبنا على الولي القيام حاناً تضرّر الولی» وان 
سوغنا ترك القيام تضرر اليتم» وقوله تعالى : «ومن كان غنياً فليستعفف» 2) 
لا اشعار فيه بالوجوب» بل يدل مفهومه على الاولوية. 


(۱) المبسوط : ج۲ ص ۰۱۱۳ 

. السرائر: ج۲ ص ۰۲۱۱ وفيه: «فالتزم»» بدل «فاللتزم»‎ (r) 
۰۹۷ - النهاية ونكتها : ج۲ ص15‎ )۳( 

(4) النساء: 5. 


سح نیسحت سس 1 ق 


مسألة : قال الشيخ : لواتجر الولي للأيتام نظراً هم وشفقة علهم كان 
ی نو ستحب أن يخرج من جلته الزكاة''". 

ومنع ابن ادريس من اخراج الزكاة؛ لعدم دليل علیه» ولأنه لا مصلحه هم 
في الاخراج إذ لا يستحقون به ثوابا ولا يدفعون به عقاباء فلا يجوز للولي 
فعله 7" وقد سبق البحث فى ذلك . 

مسألة : قال الشیخ في النهاية : لواتجر الولي لنفسه وکان متمکناً في الحال 
من ضمان ذلك الال وغرامته إن حدث به حادث جاز ذلك وكان المال قرضاً 
علیه, فان ربح كان له» وان خسر كان علیه, ويلزمه في ماله وحصّته الركاة 
كي تلق لو کات الال ا واا 

ومنع ابن ادريس من الاستقراض» سواء تمكن في الحال من الضمان 
والغرامة أو لا؛ لأنه أمين, والأمين لا يتضرّف لنفسه في أمانته بغر حلاف» 
ولا جوز له آن بتحر لنفسه حال وانیا آورد شیخنا ذلك ايرادا لا اعتقاداً *. 

والوجه أن الاقراض إن كان مصلحة للیتم جاز له فعله؛ لأنه يجوز له أن 
یقرض غیره مع الصلحة فجاز أن یقرض معها؛ لانْ مناط امحواز حصول 
الصلحة, واذا اقترض خرج عن کونه أميناً في ذلك المال» والاجاع غير مناف 
لذلك . 

مسألة: قال الشیخ : ومتی كان للیتامی على انسانرمال جاز لولم أن 
یصاله على شىء يراه صلاحاً في الحال ويأخذ الباقي» وتبرأ بذلك ذمّة من 
کان علیه امال (. 


(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۹۵. 

(۲) السراثر: ج۲ ص ۲۱۲. 

(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۹۹ - ۰۹۹ 

(4) السراثر: ج۲ ص ۰.۲۱۲ (ه) النہاية ونکتها : ج۲ ص۹۱. 


كنات التاجر / فى وجو الا کتسااب سس ۳ 

وقال ابن ادریس : آمّا الويّ فجائز له مصالحة ذلك الغرم اذا رأى ذلك 
صلاحاً للأيتام؛ لأنه ناظر ني مصلحتهم» وهذا من ذاك اذا كان لهم فيه 
صلاح» فأمّا من عليه المال فان ذمّته لا تبرأ إن كان جاحداً مانعاً وبذل دون 
الحق وأنكر الحق ثم صالحه الولي على ما آقر له به أو أقرٌ بالجميع وصا حه على 
بعض منه فلا تبرأ بذلك ذمّتهء ولا يجوز للوي اسقاط شىء منه بحال ؛ ان الولي 
لا جوز له (سقاط شيء من سال الیتم؛ له نصب اصاله واستیفاء قوقه لا 
لإسقاطهاء فیحمل ما ورد من الأخبار وما ذکره بعض أصحابنا على ما قلناه : 
من أنه اذا رأی الصلاح الول في مصالحة الغرم فما فيه لليتيم احظ فجاز له 
ذلك » ولا يجوز فيا عداه فما لیس له الحظ والصلاح فیه ۲. 

وهذا القول جيد» لکن کلام الشیخ لا ينافي ذلك ؛ لأنه قال : يجوز للولي 
أن یصالح على شيء يراه صلاحاً ۲۳ فهوعین ما قاله ابن ادریس. 


(۱) السراثر: ج۲ ص ۰.۲۱۳ 
(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص۰۹۱ 


الفصل الثاني 
في الاحتكار والتلق 
مسألة : اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو حرم أو مكروه؟ قال الصدوق 
في مقنعه : إنه حرام وبه قال ابن البراج 7 والظاهر من كلام ابن 
اور : 
وقال الشیخ في المبسوط ‏ والمفيد : إنه مکروه» وبه قال أبو الصلاح 
في الکاسب من کتاب الکانی ۳ وقال في فصل البیم : إنه حرام . 
والأقرب الکراهة. 
لنا : الأصل عدم التحرم. 
وما رواه الحلبي في الحسن» عن الصادق عليه السلام- قال:سألته عن 
الرجل يحتكر الى أن قال:- ون كان الطعام لا يسع الناس فإنه يكره أن 


(۱) القنم : ص5 .١١‏ 

(۲) الهذب : ج١‏ ص5":". 

(۳) السرائر: ج۲ ص۲۳۸ - ۰۲۳۹ 
(4) البسوط : ج۲ ص ۰۱۹۹ 

(ه) المقنعة : ص۰1۱ 

(7) الكافي في الفقه : ص ۲۸۳. 
(۷) الكافي في الفقه : ص ۳۰۰. 


كتاب المتاجر / ي الاحتكار والتلقي ااا )يبي ۳۹ 
اء 00( 
يحتكر الطعام ويترك الناس ليس هم طعام . 
وان الانسان مسلط على ماله. 
احتج الآخرون ما رواه اسماعيل بن ألي زیاد» عن الصادق -علیه 
السلام عن الباقر-عليه السلام- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه واله : 
لا يحتكر الطعام إلا خاطیء(. 
وعن ابن القداح» عن الصادق عليه السلام- قال : قال رسول الله -صلى 
الل علیه واله-: اححالب مرزوق واتکر ملعون(۳. 
وعن السكوني» عن الصادق دغلية السلام قال الحكرة ي لصب 
ار توا وق الكندة والبلاء ثلا نه ام ما زاد عل الاربعن توا ٤‏ 
ا لخصب فصاحبه ملعون» وما زاد في العسر على ثلا ثة أيام فصاحبه ملعون .٩‏ 
ولأن الإجبارعلى البيع يستلزم التحرم. 
والجواب عن الحديث الأول : انه لا يدلَ على التحری والحديثان الآخران 
منوعا السند» والإجبار في البيع لا يوجب تحريم الاحتكار. 
الاجناس *. وتبعه ابن ادریس ۳ وابن البزاج إلا أنه قال : وقد ورد ذكر 
(١)تهذيب‏ الاحكام : ج ۷ ص ۷۰۸۱۹۰ وسائل الشيعة: ب ۷ ۲من ابواب اداب التجارقح ۲ج ۱۲ص ۱۳ ۳. 
(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۵۹ ۷۰۱» وسائل الشيعة : ب۲۷ من ابواب آداب التجارة ح۸ ج ۱۲ 
ص٤‏ ۳۱ . 
(۳) الاستبصار ج۳ ص۱۱4 ح٤‏ ۰ وسائل الشيعة : ب۲۷ من ابواب آداب ا 
ص ۱۲ ۰۲ 
)٤(‏ تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۵۹ ۰۷۰۳2 وسائل الشيعة : ب ۲۷ من ابواب اداب التجارة ح۱ ج ۱۲ 


ص ۱۲ ۰۳۲ 
(ه) النهاية ونکتها : ج۲ ص۰۱۱ (7) السراثر: ج۲ ص۲۳۸. 


م ختلف الشيعة(ج8) 


وقال الفید : الدكرة احتباس الاطعمة (. 

وقال آبوالصلاح : یکره احتکار الغلات(۳". 

وقال الصدوق في المقنع : الحكرة تکون في الحنطة والشعير والقر والزبیب 
والسمن والزیت (*) 

وقال الشیخ في البسوط : الأقوات التي یکون فیها الاحتکار:ا حنطة والشعير 
والقر والزبیب والملح والسمن "۳ وبه قال ابن حزة 7). 

وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن ابراه في الولّق» 
عن الصادق عليه ار : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والقر 
والزبیب والسمن ۳ ,وجا بى ما عداه عل الاأصل. 

مسألة : قال الشيخ : : حدّ الاحتکار في الغلاء وقلّة الأطعمة ثلا ثة أيام, وفي 
الرخص وحال السعة آربعون يوماً“. وتبعه ابن البراج ". 

وقال الفید : الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة آهل البلد إلا وضیق 
الأمرعلهم فها وذلك مكروه» فان كانت الغلات واسعة وهي موجودة في 


(۱) لم نعتر عليه في الصادر التوفرة لدینا. 

(۲) المقنعة : ص ۰.۱۱۱ 

(۳) الكافي في الفقه : ص ۲۸۳. 

.۳۹۵ ٤ح‎ ۲۹5۵ لم نعم عليه في المقنع وذکرها رواية في من لا يحضره الفقیه : ج۳ ص‎ )٤( 

(ه) المبسوط : ج۲ ص ۰.۱۹۵ 

(7) الوسيلة : ص ۱۰ ۲. 

(۷) تپذیب الاحکام : ج۷ ص۱۵۹ -۷۰4) وسائل الشيعة : ب۲۷ من آبواب اداب التجارة ح٤‏ ج ۱۲ 
۳۳ 

)۸( ا ۶۵ - ۰۱۱۰ 

)٩(‏ لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدینا. 


کتاب التاجز / في الاحتکار والتلقي ال 
البلد على كفاية أهله لم یکره احتباس الغلات . 

واحتج الشيخ ما رواه السكوني» عن الصادق عليه السلام- قال : الحكرة 
في الخصب أربعون يوماً» وني الشدّة والبلاء ثلا ثة أيام, فا زاد على الأربعين 
يومأ في الخصب فصاحبه ملعون» وما زاد في العسرعلى ثلاثة أيام فصاحبه 
000007 

احتج المفيد ما رواه الحلبي في الحسن» عن الصادق عليه السلام- قال : 
سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويترتّص به هل يجوز ذلك ؟ فقال : إن كان 
الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به» وان كان الطعام قليلاً لا يسع الناس 
فانه یکره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام'". وقول المفيد 
جيد» وروايته اوضح طريقا. 

مسألة : اختلف الشيخان في التسعی فقال المفيد : وللسلطان أن يسعرها 
على ما يراه من الصلحة ولا يسعرها ما يخسر أربابها فما . 

وقال الشيخ : لا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه, بل يبيعه ما يرزقه الله . 
تعالی * وبه قال ابن البرّاج7', وابن ادریس 7" . 

وقال ابن حمزة : لا يسعّر إلا اذا تشدّدء وإن حالف أحد في السوق بزيادة 


(۱) المقنعة : ص۱۱ . 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۱۵۹ ۰۷۰۳2 وسائل الشيعة : ب ۲۷ من ابواب اداب التجارة ح۱ ج ۱۲ 
ص ۱۲ ۰۲ 

(۳) تهذیب الاحکام : ج۷ ص ۱5۰ ۰۷۰۸ وسائل الشيعة : ب۲۷ من ابواب اداب التجارة ۲ ج ۱۲ 
ص ۱۳ ۲. 

(4) المقنعة : ص۰1۱ 

(ه) النهاية ونکتها : ۲ ص۱۱6 - ۰۱۱۵ 

©6 ل نعتر عليه في الصادر التوفرة لدینا . 

)۷( السراثر : ج۲ ص۲۳۹ 


۲ ل يي الشيعة(ج80) 


أو نقصان ۸ يعترض عليه ۱ وهو الأجود. 

نا : على عدم التسعير مع عدم التشدّد أنه حكم عليه في ماله, فلا يسوغ لما 
فيه من التسلط على أكل مال الغير بغير رضاه. 

وما رواه الحسين بن عبد الله بن ضمرة» عن أبيه» عن جده عن أمير 
المؤمنين علي بن أي طالب -عليه السلام- قال : رفع الحديث الى رسول الله 
-صلی الله عليه واله- أنه مر با نحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج الى بطون 
الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليهاء فقيل لرسول الله صل الله عليه وآله : لو 
قوّمت علیسم فغضب عليه وآله السلام- حتى بان عرق الغضب في وجهه 
فقال : أنا قوم عليهم ! انما السعر الى الله يرفعه اذا شاء ويخفضه اذا شاء(. 

اما التسعير حالة التشدّد فلانه لولاه لانتفت فائدة الجر إذ بدونه منم 
المالك من البيع إلا بأضعاف ثمنه» فلوسوغناه انتفت الحكمة في الزامه بالبیع. 

مسألة : قال الشيخان : التلقّي مكروه . 

وقال ابن البراج : إنه 007 وتابعه ابن ادريس”* » وهوقول ألي 
الصلاح (. 

ونقل "عن الشیخ في البسوط تحريم ذلك » والشيخ-رحه ال یصرح فيه 


.۲ ۱۰ الوسيلة : ص‎ )١( 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۱۱۱ ۰۷۱۳2 وسائل الشيعة : ب۳۰ من ابواب اداب التجارة ح۱ ج ۱۲ 
ص۳۱۷. 

(۳) المقنعة : ص۱۱۲ النهاية ونکتها : ج۲ ص۰۱۱ 

 )4(‏ نعتر عليه في الصادر التوفرة لدینا. 

(ه) السراثر : ج۲ ص۲۳۸. 

)3 الكاني في الفقه : ص ۳۹۰. فقد صرح بالكراهة فقال : ویکره تلقي الرکبان. .. 

(۷) نقله عنه في السرائر: ج۲ ص۲۳۸. 


كتاب المتاجر / في الاحتكار والتلقي ۳ 


بالتحرم, بل قال : لا يجوز تلقّي الجلب ۳ وكذا قال في الخلاف. وكثيراً 
ما يستعمل لفظة «لا يجوز» في الکروه مع أنه قد صرح به في النباية 
بالکراهة ۳ . والوحه الاول. 

لنا : الأصل الاباحة . 

احتج القائلون بالتحرم ما رواه منهال القصّاب» عن الصادق -علیه 
السلام- قال : قال: لا تلق ولا تشترما يتلق ولا تأ کل منه" . 

وعن عروة بن عبد الله عن الباقر-علیه السلام- قال : قال رسول الله 


صل الله عليه واله : لا بتلق احد کم تجارة خارجاً من الصر ولا يبيع حاضر 
() 


لباد» والسلمون يرزق الله بعضهم من بعض 
واجواب : النهي كما يدل على التحريم فکذا يدل على الكراهة. 
مسألة : الشهور أن حد التلقي أربعة فراسخ فا دونء قاله الشيخان”", وأبو 
الصلاح 20 وابن البراج ". 
وقال ابن حمزة : التلقي استقبال المتاجر وا لماع الى حارج البلد دون أريعة 


فراسخ . 


(۱) البسوط : ج۲ ص ۰۱5۰ (۲) الخلاف : ج۳ ص ۱۷۲ دیل الساله .A۲‏ 

(۳) النهاية ونكتها : ۲ ص١١١.‏ 

(4) تبذيب الاحكام : جلا ص۱۵۸ ۰1۹52 وسائل الشيعة : ب٩۳‏ من ابواب اداب التجارة ح؟ ج ۱۲ 
ص۲۱ ۳. 

(0) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۵۸ ۰1۹۷ وسائل الشيعة : ب٩۳‏ من ابواب اداب التجارة حه ج۱۲ 
ص۳۲ وذیله فِ ب۳۷ من اواب اداب التجارة ح۱ ج ص۳۲۷ . 

(7) القنعة : ص۱5 النهاية ونكتها : ۲ ص۱۱ ولیس فيها (فها دون). 

(۷) الكافي في الفقه : ص ۰۳۰۰ 

(۸) لم نعتر عليه في الصادر التوفرة لدینا. 

.۲ ۰۱۰ الوسيلة : ص‎ )٩( 


۱ 0 ختلف‎ <٤ 


نا : ما رواه منهال القصّاب قال : قلنا له : ما حد التلتي ؟ قال:روحة۱) 

احتج ابن حمزة ما رواه منبال القصّاب قال : قال أبوعبد الله -علیه 
السلام-: لا تلق» فان رسول الله -صلی الله عليه واله- نبی عن التلقي» قلت 
وما حد التلق ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة» قلت : وكم الغدوة e‏ 
قال : أربع فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك ليس بتلق 7" . 

والجواب : لا منافاة بينههاء فان ما دون الغدوة أو الروحة يصدق بحزء ما لا 
يتجزأ مع آنه غير معتر. 

مسألة : قال ابن ادريس : التلقي رم والبيع صحیح › ويتخيّر البائ . 

وقال ابن الجنيد : لا عضي بيع من يتلق الركبان خارجاً من المصر بأربع 
فراسخ» وقد بيّنا نحن أنه مكروه. 

اذا ثبت هذا فنقول ؛ البيع صحيح» ولا يتخيّر البائع مطلقأء بل مع ثبوت 
الغين الفاحشء أما صحة البيع فللأصل الدالَ عليه السالم عن معارضة کون 
الي عن التلقي الذي هوخارج عن عقد البيع مانعاً من البيع» وأمَا ثبوت 
الخيار مع الغبن فللاجاع علیه, وأمّا انتفاؤه مع عدمه فللعمل بمقتضى أصل 
البيع وهو اللزوم ٤‏ ماله ما لم يظهر متاف, والتقدير عدمه. 

مسألة : النجش - وهو الزيادة لزياذة من واطأه البائع-حرام» لكن لا یبطل 
البيع بمجرّده» نعم يثبت الخيار مع الغين. 

وقال ابن الجنيد: اللجش ف الببيوع يجري مجرى الغش والخديعة وهو 


(۱) تهذيب الا حکام : ج ۷ ص6۸ ۰۱ وسائل الشيعة : ب٣٣‏ من أبواب آداب التجارة ح٤‏ ج۱۲ 
ص۳۲۲۱. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۵۸ ۹۹2 وسائل الشيعة : ب٣۳‏ من ابواب اداب التجارة ۱2 ج۱۲ 
ص۲۱ ۲. 


(۳) السراثر: ج۲ ص ۲۳۷. 


كتاب المتاجر / في الاحتکار والتلفي سس 88 
يبطلها اذا كان من البائع» فان كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في 
الضرر اذا دخله على الشتري. 

وقال في الخلاف : يصح البيع» وللمشتري الخيار؛ لأنه عيب» وأطلق» ثم 
قال : وان قلنا : إنه لا خيار له؛ لأنَ العيب ما يكون بالمبيع وهذا ليس كذلك 
ER‏ 

وقال في المبسوط : إن كان النجش من غير أمر البائع ومواطاته فلا خيار 
له؛ لأنه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره» وإن كان بأمره [ومواطاته اختلف 
فيه] نهم من قال : لا خيار له, ومنهم من قال : له الخيار؛ لانه تدليس» 
والاول أقوى . 

وقال ابن البزاج : له الخيار؛ لأنه تدلیس لا يجو وکان الشیخ أبو جعفر 
يقول : بأنه لا یار له. قال : وما ذکرناه أظهر". 

والأقرب صحة البيع مع ثبوت الخيار مع الغبن» سواء كان من الواسطة أو 
من البائع. 

لنا : الأصل صحة البيع» وعروض النجش له لا يقتضي فساداً في عقد 
البيع وثبوت الخيار لما تقدم. 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۱۷۱ - ۱۷۲ المسألة ۲۸۰ 
(۲) البسوط : ج۲ ص۱۹۹ . 
(۳) م نعثر عليه في الصادر التوفرة لدينا. 


الفصل الثالث 
٤‏ الآداب 

مسالة : قال الشيخ في النهاية : واذا نادى النادي على التاع فلا يزيد في 
المتاعء فاذا سكت النادي زاد حينئنر ان شاء(. 

وقال في المبسوط : وأمّا السوم على سوم أخيه فهو حرام؛ لقوله -عليه 
السلام : «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» هذا اذالم يكن المبيع في المزايدة» 
فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة”"". 

وقال ابن ادريس : هذا هو الصحيح دون ما ذكره في النهاية؛ لأنّ ذلك 
على ظاهره غير مستقم؛ لأنَ الزيادة في حال النداء غير محرمة ولا مكروهة, وا 
الزيادة النهي عنبا هي عند الانتهاء» وسكون نفس كل واحد من البيّعين على 
البيع بعد استقرار ان والأخذ والشروع في الإيجاب والقبول وقطم المزايدة فعند 
هذه الحالة لا يجوز السوم على سوم آخیه؛ لأن السوم في البیع هو الزيادة في القن 
بعد قطعه والرضا به بعد حال المزايدة وانتهائها وقبل الايجاب والقبول؛ لقوله 
-عليه السلام- : «لا يسوم الرجل على سوم ا 


(۱) النهاية ونكتها : ج؟ ص ۰۱۱۳ 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۰۱۲۰۰ 
(۳) السراثر: ج۲ ص 778 . 


کیان لاجر ارات یعیش وت ج 

آقول : ليس بعيداً من الصواب حمل کلام الشیخ في النهاية على ان النادي 
اذا سكت ول يرض البائم بالعطيّة يجوز حينئذ الزيادة. وقد روی الشعيري, 
عن الصادق -علیه السلام- أنه کان یقول : اذا نادی النادي فلیس لك آن 
تزید فاذا سكت فلك أن تزيد» وانیا حرم الزيادة والنداء يسمع ويحلها 
الكو 

مسالة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل أن يدخل في سوم آخبه 
| 

وقال في البسوط : وأمَا السوم على سوم آحیه فهو حرام" وتبعه ابن 
ادریس؛ لقوله -علیه السلام-: «لا یسوم الرحل على سوم آخیه» . والأقرب 

لنا : اللأصل» والحديث الذي نقله الشیخ لا يحضرني الآن حال رواته. 

قال الشیخ : وکذا يحرم اذا باع انسان من غيره شيئاً وهما في احلس فلك 
واحد منیا الخيار في الفسخ, فجاء آخر يعرض على الشتري سلعة مثل سلعته 
باقل منها أو خيراً منها ليفسخ ما اشتراه ويشتري منه سلعة فهذا محرّم. غير أنه 
متى فسخ الذي اشتراه انفسخ» واذا اشترى الثاني كان صحيحاً. قال : وانما 
قلنا : انه حرام؛ لقوله عليه السلام-: «لا یبیعن احد کم على بیع أخيه » 
قال : وكذا الشراء قبل البيع محرّم, وهوان يعرض على البائع أكثر من القن 


الذي باعه به فیانه حرام؛ لا أحداً ل يفرّق بين المسألتين)» وتبعه ابن 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۲۲۷ ح٤‏ ۹۹ وسائل الشيعة : ب٩٤‏ من ابواب اداب التجارة ح١‏ ج١٠‏ 
ص۳۳۷. 

(۲) النپاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۱۳ 

(۳) البسوط : ج۲ ص ۰۱۱۰ 

۰۱۱۰ - السرائر : ج۲ ص۲۳۹. (ه) البسوط : ج۲ ص۱۵۹‎ )٤( 


الس اا رس کلف الشيعة (ج6) 


ادریس (. وق التحرم عندي نظر. 

مسألة : قال الشیخ في النباية : يكره أيضاً أن يبيع حاضر لباديلقلّة بصیرته 
مایباع في البلاد» فإن لم يكن شيء من ذلك محظوراً لكن ذلك من 
الات 

وقال في الخلاف : لا يجوز بيع حاضر لباد» سواء كان بالناس حاجة الى 
ما معه أولم يكن بهم حاجة» فان خالف أثم؛ لعموم الخبر ني النبي عن ذلك 
من قوله -عليه السلام- : زرف حامر لاد 

وقال في-المبسوط : لا يجوز أن يبيع حاضر لباد ‏ ومعناه : اذه كوت اا 
له بل يتركه أن يتولى بنفسه ليرزق الله بعضهم من بعض» فان خالف أ 
وكان بيعه صحيحاً وينبغي أن يتركه في المستقبل.هذا اذا كان ما معهم يحتاج 
أهل الحضر إليه وني فقده اضرار هم وأمَا اذا لم يكن بهم حاجة ماسة إليه 
فلا باس أن يبيع له» فأمًَا التاع الذي يحمل من بلد الى بلد لیبیعه السمسار 
ويستقصي في ثمنه ويتربص فإنَ ذلك جائز؛ لأنه لا مانع منه» وليس كذلك 
ی البادیة ۲۳ , 

وقال ابن حمزة : وللسمسار أن یبیع متاع البدوي في اضر ويستقصي في 
بیعه» ولیس له أن يبيع لباد في البلد. وقال ابن البراج في الهذب "۲ کقول 
الشيخ في البسوط. 

وقال ابن ادريس : هذا هو الصحيح الذي لا خلاف فيه بين العلماء من 


(۱) السرائر: ج۲ ص۲۳۹. 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۱ 

(۳) الخلاف : جم ص ۱۷۲ المسألة ۲۸۱. 
(4) البسوط : ج۲ ص ۰۱۱۰ 

(ه) الوسيلة : ص ۲۰۰ وفیه : «البدو» . ()لم نعتر عليه ونقله عنه ‏ السراثر: ج۲ ص" ۰۲۳ 


کنات المتا جر [ و الاو انيه تسب بش ا 


الخاص والعام» وبين مصتني غريب الأحاديث من أهل اللغة کالبرد وأبي 
عبيدة وغيرهماء فإ المبرّد ذكر ذلك في كامله» فلا يتوهم متوهم أن الراد بقوله 
-عليه السلام- : لا يجوز ان يبيع حاضر لباد» معناه : لا بیع الحاضر للبادي» 
أو لا يبيع الحاضر على البادي. قال : وهذا لا يقوله من له أدن تحصيل » فاني 
شاهدت بعض متفقهة أصحابنا وقد اشتبه عليه ذلك وقال : المراد به ماأوردته 
أخيراً: من أنه لايبيع حاضر شيئاً على باد» وهذا غاية الخطأ ومن أفحشه» 
وهل نع من أن يبيع حاضر على البادي أحدٌّ من المسلمين ؟! ولو آراد ذلك 
-عليه السلام- لا قال : «ولا يجوز أن يسيع حاضر لباد» بل كان يقول : 
(« ولا ران بیع حاضر على باد» فلا قال : «لباد» دل عليه أنه لا کون 
سمساراً له. قال : ووحدت بعض المصتفين قد ذكر في کتاب له قال : «نبی 
أن يسيع حاضر لباد» ومعنى هذا النبي_والله أعلم-معلوم من ظاهر الخر : وهو . 
الحاضر للبادي» يعني : متحكماً عليه في البيع بالكره, أو بالرأي الذي يغلب 
به عليه -يريد أن ذلك نظر له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته فيبيع دون 
رأيه» وما أشبه ذلك . فأمَا إن دقع البادي سلعته الى الحاضر ينشرها للبيع 
ويعرضها ويستقصي ثمنها ثم يعرّفه مبلغ المن فيل البادي البيع بنفسه أو يأمر 
من يلي ذلك له بوكالته فذلك جائزء وليس في هذا من ظاهر النبي شيء؛ لان 
ظاهر النبي إنها هو أن يبيع الحاضر للبادي» فاذا باع البادي بنفسه فليس هذا 
من ذلك بسبيل كما يتوهمه من قصر فهمه» قال : هذا آخر الكلام أحببت 
ايراده هنا ليوقف عليه» فإنه كلام تحضّل سديد في موضعه. فَأمَا المتاع الذي 
يبحمل من بلد الى بلد ليبيعه السمسار ويستقصى في ثمنه ویتربص فان ذلك 
جائز؛ لأنه لا مانم منه» ولیس کذلك في لبادیة (. 


(۱) السرائر: ج۲ ص۲۳۲ - ۲۳۷. 


کت 


وهذا الکلام على طوله خال عن الفائدة والتحصیل, وانبا البحث في 

الأول : في التحرم والكراهة» والأقرب عندنا الكراهة عملاً بالأصل . 

احتج امحرّمون بالنهي . 

والجواب : المنع من صحة السند» وحمل النبي على الكراهة. 

والثاني : في تفسیره والمراد ما ذكره الشيخ في مبسوطه لا ما استحسنه ابن 
ادريس من كلام الفاضل الذي نقله عنه؛ لما رواه عروة بن عبد الله» عن الباقر 
عليه السلام- قال : قال رسول اله -صلی الله علیه واله_ توف 
تجارة خارجاً من المصرء ولا يبيع حاضر لبادء والمسلمين يرزق الله بعضهم من 
ی 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : نهی الني -صل الله عليه واله عن بیعتین 
في بيعة» قال : وقيل : إنه يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون المراد أنه اذا 
قال : بعتك هذا الشي ء بألف درهم نقداً أو بألفين نسيئة فأيّهها شئت خذه فإنه 
لا يجوز؛ لحهالة المن, الثاني : آن یقول : بعتك عبدي هذا بالف عل اتی 
دارك هذه بألف فهذا أيضاً لا بصح؛ لانه لا بلزمه بیع دارهء ولا وران ت 
في ذقته؛ لأنَّ السلف في بيع الدارلا يصح”". وتبعه ابن ادریس (. 

والاقرب عندي الحمل على الاول وصحه الثاني فقول الشیخ لیس بجید؛ 
لأنّ بيع الدار هنا لازم باعتبار اشتراطه في عقد لازم وان لم يكن لازماً في نفس 
الأمر لولاه. 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۱۵۸ 1۹۷ وسائل الشيعة : ب۳۹ من ابواب اداب التجارة حه ج١١‏ 
ص۳۲۲ و ب۳۷ ۱2 ج۱۲ ص ۳۲۷. 

(۲) البسوط : ج۲ ص ۱5۹. 

(۳) السراثر : ج ۲ ص ٩۰‏ ۲. 


الفصل الرابع 
في عقد البيع وشرائطه 
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص الى 
غيره بعوض مقر على وجه التراضي ''' وتبعه ابن ادریس "۳" على ذلك . 
وقال ابن حمزة : البيع عقد على انتقال عين مملوكة أوما هوني حك,مها من 
شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي '". والأقرب قول ابن حمزة. 
لنا : إِنْه المتبادر الى الفهم عند الاطلاق فيكون حقيقة فيه. 
مسألة: لا بذ في عقد البیع من الايجاب والقبول» ولا تكنى المعاطاة في 
العقدء ذهب إليه أكثر علمائنا. 
وللمفيد قول يوهم الجواز فإنه قال : والبيع ينعقد على تراض بين الا ثنين 
فها بملكان التبايع له اذا عرفاه جميعاً وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا 
بالابدان *. وليس في هذا تصريح بصحته إلا أنه موهم . 
لنا : الأصل بقاء الملك على مالكه وعدم الانتقال عنه, إلا بسبب يثبت 


)١(‏ البسوط : ج۲ ص۰۷۱ 
(0) السراثر : ج؟ ص ۲۹۰. 
(۳)"الوسیله : ص۲۳۲. 
(4) القنعة : ص ۹۹۱. 


۲ سس مختلف الشیعة(جه) 
اعتباره شرعاًء فلم يثبت في العاطاة. 

مسألة : وفي اشتراط تقدم الايجاب على القبول قولان أشهرهما ذلك » 
اختاره الشيخ في المبسوط قال : وان تقدم القبول فقال : بعنيه بألف فقال : 
بعتك صحء ثم قال : والاقوی عندي انه لا يصح حتى يقول المشتري بعد 
ذلك : اشتریت'» وهو قول ابن حزة !۳ وابن ادریس "۳ . 

وقال في الخلاف کقوله في البسوط : من أنه لا يصح اذا قال : بعنیه 
فقال : بعتك: صق تقول الشتری بغد ذلك : اشتریت. ونقل عق ان تفه ان 
كان القبول بلفظ الخر مثل:اشتریت منك وابتعت منك صح ون كان بلفظ 
الامز م یصح معدل بالإجماع على صحة ما اعتبره وعدم دلیل غل 
خلافه 90 , 

وقال ابن البراج : يجوز تقديم القبول على الإيجاب 0" . 

نا : الأصل بقاء املك على مالكه ۳ فلا ينتقل عنه الا بسبب شرعي » 
وت كرن ابه التعكم ره اشر مدا وا ا NE‏ 

احتج بانه يجوز تقديم القبول في النكاح على الإيجاب فكذا في البیع؛ لن 
الاصل اعتبار الرضا من التبایعین والالفاظ دالّة علها؛ فلا عبرة بالترتیب. 

والجواب : النع من الساواة بين النكاح والبیع ۳۳ سوغنا في النکاح؛ 
لضرورة لم توجد في البیع وهي الحياء الحاصل للمرأة فلا تبادر الى تقديم 


(۱) البسوط : ج۲ ص۸۷. 

(۲) الوسیلة : ص۲۳۷ . 

(۳) السراثر: ج۲ ص ۲۵۰. 

(4) الخلاف : جم ص۳۹ المسألةه. 
(5) لم نعتر عليه في الصادر التوفرة لدینا. 
(5) م (۲) : بانعه . 


كتاب التاجر / في عقد البيع وشرائطه ل ستيب # 


الايجاب, فلهذا جوّزنا تقديم القبول» بخلاف البیع,والرضا وحده غير کاف» 
بل لابد من اتحاد الالفاظ التى هی صلب العقد. 

تأنه : ولا بة من الاتیان فيا بلفظ الاضي, مثل آن یقول : بعتك هذا 
بکذا فیقول الشتري : اشتریت, ولو أتى بلفظ الأمر أو الاستفهام لم یقع» 
اختاره الشیخ " وابن هزه . 

وقال ابن البراج في الکامل : لوقال الشتري : بعني هذا فقال البائم : 
كاك ال 

وني المهذب : لوقال المشتري : بعني هذا فيقول البائع : بعتك صح . 

لنا : إنه لم يوجد القبول؛ لأنه لوتأخرعن الإيجاب ۸ يصح البيع» فكذا اذا 
تقذم كلفظ الاستفهام. 

مسألة: شرط لزوم البيع الملك آوما يقوم مقامه بالإجاع» وهل هو شرط 
الصحة؟ قولان» فلوباع مالاً للغير من غير ولاية بل كان فضولياً صح و وقف 
على اجازة المالك» فان أجازهُ المالك لزم البيع» وان فسخه بطل» وهو اختيار 
الشيخ في النهاية» ومذهب الفید ۳ وابن الجنيد وابن حزة. 

وقال في الخلاف” والمبسوط '': يقع البيع باطلاً غير موقوف على الإجازة. 


(۱) البسوط : ج۲ ص۸۷. 

(۲) الوسیله  :‏ صس۲۳۷. 

(۳) لم نعترعلی کتابه. 

.۳۹۰ الهذب : ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) النهاية ونكتها : ج۲ ص۰۱۳ 

(0) المقنعة : ص ۰۱۰۱ 

(۷) الوسيلة : ص۰۲۳ 

(۸) الخلاف : ج۳ ص۱۹۸ المسألة ۰۲۷۵ 
)٩(‏ البسوط : ج۲ ص‌۳۹۷. 


إو ا نج جح للقن الشيعة رع 9) 


قال في الخلاف : وبه قال الشافعي وقال أبوحنيفة : ينعقد البيع ويقف 
على إجازة صاحبه, وبه قال قوم من أصحابنا(". وتبعه ابن ادريس”" في 
ذلك . 

لنا : إنه بیع صدر من أهله في محله فكان صحیحا, ما صدوره من أهله 
فلصدوره من بالغ عاقل ختارمومن جمع هذه الصفات كان أهلاً للایقاعات» 
وم صدوره في محله فلائه وقع على عين يصح تملكها وينتفع بها وتقبل النقل 
من مالك الى غيره» وأمًا الصحة فلثبوت القتضي السام عن معارضة کون 
الشيء غير ملوك للعاقد غير مانع من صحة العقد, فان المالك لوأذن قبل البيع 
لصح فكذا بعده, إذ لا فارق بينهها. 

وما رواه عروة بن الجعد البارقي أن الني -صلی الله عليه وآله أعطاه ديناراً 
ليشتري به شاة فاشترى شاتين ثُمّ باع احداهما بدينار في الطريق» قال : فأتيت 
الب -صل الله عليه واله- بالديناروالشاة» فأخبرته فقال : بارك الله لك في 
صفقة مينك (۳. 

احتج الشیخ یاجاع الفرقة ومن خالف منم لا يعتد بقوله. ولأنه لا 
خلاف في أنه منوع عن التصرّف في ملك غيره» والبییع تصرف . وأيضاً روی 
حكم أن الب صل الله عليه واله- نهى عن بيع ما ليس عنده» وهذا نص. 
وروی عمر بن شعیب, عن أبيه» عن جڌه» عن الني -صل الله عليه واله انه 
قال : لاطلاق إلا فيا ملك » ولا عتق إلا فيا مملك» ولا بيع إلا فيا ملك » فئق 
الب -صلى الله عليه وال البيع في غير املك وم یفرّق "). 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۱۱۸ المسألة ۲۷۵. 
(۲) السراثر: ج۲ ص۲۷۹. 
(۳) سنن الترمذي : ۳ ص۵۵۹ ۰۱۲۹۸ 


(4) الخلاف : ج۳ ص۱3۸ المسألة ۲۷۵. 


کتاب المتاجر / في عقد البيع وشرائطه ل لمشتس 88 

ولأنه باع ما لم يقدرعلى تسليمه» فأشبه الطير في الهواء. 

والجواب : المنع من الإجماع مع وجود الخالف وهومن جملة الخالفين في 
ذلك» كما ذكره في النهاية» والمنع من التصرّف في ملك الغير مسلّم لكن اذا 
كان بغير اذنه, والاذن هنا موجود وهو الاجازة القائمة مقامه, والنبي عن بيع ما 
ليس عنده نقول موجبه» فإنه متوجه على من باع سلعة غيره لنفسه لا للمالك 
ثم مضي الى المالك فيشتريها منه, ما على ما صوّرناه نحن من أنه يبيع مال غيره 
عن الغير فان أمضاه مضى » وإلا فلا. وكذا قوله -عليه السلام-: «لا بيع إلا 
في ما ملك » مع أنالنني هنا ليس متوجه الى حقيقة البيع بل الى صفته, فيحمل 
على نني اللزوم» ومنع من تعذر التسلم؛ لأنه مع اجازة ا مالك يتمكن من 
التسلی کا لو كان الطائر معتاداً للعود فإنه يصح بيعه كذا هنا. 

تذنیب : لوضمٌ ما يملك الى ما لا ملك وباعههما في عقد واحد نفذ البيع في 
المملوك » إلا أن يختار الشتري الفسخ, ولوفسخ مالك الآخر البيع فيا يخضّه 
كان في غير المملوك موقوفاً على رضى امالك , فان أجازه نفذ البيع» ولا بطل, 
والخلاف هنا كما في الاوّد. 

مسألة : لوغصب شيئاً وباعه فإن أمضاه المالك صح على ما قلناه ولا 
بطل فان هلك في يد الشتري تخیر امالك في الرجوع على من شاء من الغاصب 
وا مشتري» فاد رجع على المشتري رجع المشتري مع جهله على البائع ما غرمه 
من الن» وما غرمه عوضاً عن المنافع التي لم يحصل له في مقابلتها نفع كقيمة 
الولد» وان كان عالماً بالغصب لم يكن له الرجوع باهن ولا غيره. والبحث في 
هذه المسألة يقع في مقامات : 

الأول : اذا رجع على المشتري العام قال علماؤنا : لم يكن للمشتري الرجوع 
على الغاصب البائع؛ لأنه علم بالغصب فيكون دافعاً للمال بغر عوض» 
وأطلقوا القول في ذلك . 


1٩‏ سس خلف الشیعه(جه) 


والوجه عندي التفصیل, وهو أن القن إن كان موحوداً قائماً بعينه كان. 
للمشتري الرجوع به» وان كان تالفاً فالحق ما قاله علماؤنا. 

لنا : إنه مع بقاء العبن يكون متسلطاً على أخذها؛ لعدم انتقالها عنه. إذ لا 
عقد يوجب الانتقال فإن العقد الذي وقع كان باطلاً. 

امقام الثاني : هل يضمن الغاصب القيمة بقيمته يوم الا تلاف او باعل 
القم ؟ قال علماؤنا : بالثاني» وفي النهاية : يرجع بقيمته يوم غصبه ايَاه''. 
والوحه الاول. 

لنا : إنها زيادة غير مضمونة مع بقاء العين فکذا مع تلفها. 

ولأنه في کل وقت مخاطب بأداء العن ومكلّف بدفعها ال الالك» 
والا تال إلى شمه هو عند تعذر دفع العین. 

القام الثالث : لورجع على الشتري الجاهل بالعين والنافع رجع الشتري 
على البائع بالقن إجماعاء وأمَا النافع التي استوفاها هل يرجع بها أم لا؟ قال في 
البسوط : الأقوى أنه لا یرجم ؛لأنه غرم في مقابله نفع» فلايرجع به على أحد . 

وقال بعض علمائنا: له الرجوع؛ لأنه مغرور فكان الضمان على الغار» كما 
لوقدّم إليه طعام الغير فأكله مع الجهل فإنه اذا رجع على الآ کل رجع الآ کل 
على الآمر؛ لجهله وتغرير الآمر له. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى في 
باب الغصب. 

المقام الرابع : قال الشيخ في النهاية : من غصب من غيره متاعاً وباعه من 
غيره ثم وجده صاحب المتاع عند المشتري كان له انتزاعه من يده فان لم يجده 


حتی هلك ی ید المبتاع رجم على الغاصب بقيمته يوم غصبه ا" 


(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص۱۷۸ ۰۱۷۹۰ 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۰۷۱ 


(۳) النهاية ونکتبا : ج۲ ص۱۷۸ - ۰۱۷۹ 


كتاب المتاجر / في عقد البيع وشرائطه سدس 6۷ 

وقال ابن ادريس : هذا القول غير واضح» بل العتمد الضمان بأعلى 
القم '". وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. 

القام الخامس : لو اختلف في قيمة المتاع قال الشيخ في النهاية : القول قول 
صاحبه مع ی والحق أن القول قول الغارم. 

لنا : الأصل براءة الم ولأنه منکن وسيأتي. 

القام السادس : قال في الثباية : لو آمضی الخصوب منه البیع لم يكن له 
امن . وفیه نظر فان إمضاء البیع لا يوجب الاجازة في قبض امن فحینئنر 
للمالك مطالبة الشتري بان سواء كان قد دفعه الى الغاصب أو لا نعم لو 
أجاز القبض كان ما قاله الشیخ جيداً. 

مسألة : للوكيل أن يبيع مال الوکل على نفسه وکذا کل من له الولاية 
كالأب والجد والوصی واا کم وأمينه. 

وقال الشيخ في البسوط 47) والخلاف "۳" : لا يجوز لغبر الأب واخد. نعم لو 
وكله على ذلك صتّ. 

وقال أبو الصلاح مما اخترناه, قال : ويكره لمن سأله غيره أن يبتاع له 
متاعاً أن يبيعه من عنده أو يبتاع منه ما سأله بيعه له» ولیس محرم (۲. مع أنه 
aE‏ ۱ ۱ 

لنا : إنه بيع ماذون فيه فكان سائغاً. وأمّا المقدمة الأول : فانه مأمور ببيعه 


)۱( السراثر : ج۲ ص۳۲۲. 

(۲) و (۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۸۰. 
(6) البسوط : ج۲ ص۳۸۱. 

(ه) الخلاف : ۳ ص۳45 المسألة ۹. 
(5) الكافي في الفقه : ص ۰۳۰۱۰ 


مه مختلف الشيعة (جه) 


لكل مالك دافع للثمن» والوكيل كذلك ويدخل تحت الاذن. وأمًا الثانية : 
فظاهرة» كما لونصٌ له على البيع من نفسه. 

احتج الشيخ انه لا دليل على الصحة. 

والجواب : الدليل ما تقدم» وعموم قوله تعالى : «وأحل الله البيع »7". 

قال الشيخ : وكذلك لا يجوز له أن يشتري مال الموكل لابنه الصغير؛ لأنه 
يكون ني ذلك البيع قابلاً موجباً فتلحقه التهمة ويتضاد الغرضان» وكذلك لا 
يجوز أن يبيعه من عبده المأذون له في التجارة؛ لأنه وان كان القابل غيره فا ملك 
یقم له فتلحقه التهمة فيه ويبطل الغرضان (. 

والحق عندي الجواز في ذلك کله, وكونه موجباً قابلاً لا استحالة فيه؛ لأنه 
موجب باعتبار كونه بائعاً وقابل باعتبار كونه مشتریاً واذا اختلف الاعتباران 
الوا ی كدان !لصي جو سبي القع 
ولحوق التهمة متطرّق في حقهما. 

مسألة : لا يصح بيع الصبي وان بلغ عشراً عاقلاء سواء أذن له الولي أو 
لاء وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . والمملوك يصح بيعه وشراؤه 
اذا أذن له المولى» ولو آمره أجنبي أن يبتاع له نفسه من مولاه جاز, وقيل : لا 


(r). 
يجور‎ 


لنا : إنه عاقل يصح أن يكون وكيلاً بإذن مولاه فصح هذا العقد, إذ بيع 
مولاه له رضاء منه بالتوكيل عن الغير, وايقاع العقد منه وكونه محلا للعقد غير 
مسألة : لا يجوز أن يشتري الكافر عبداً مسلماً» فان اشتراه كان باطلك 


(۱) البقرة : ۲۷۵. 
)۲( المبسوط ۰ ۲ ص ۳۸۱۱ . 


(۳) شرانم اد سللام Zz.‏ ص؛١.‏ 


كتاب التاجر / في عقد البیع وشرائطه سس +6 


وقیل : يجوز ویجبر على بیعه من مسلم 7 واختار الشيخ الاوّل » وهو 
الحق . 

لنا : قوله تعالی : «ولن يجعل الله للکافرین على المومنین سبيلاً» (۳) 
ودخوله في ملکه أعظم السبیل. 

احتج الآخرون بان للکافر أهلية التملك , والعبد المسلم يصح تملکه وقد 
وجد العقد فتثبت صحة البیم. والسبیل ينتفي بیاجباره على بيعه» كما لو 
أسلم الکافر تحت ید الكافر. 

والجواب : لا يكفي المقتضي مع وجود المانم في ثبوت الحکم 
والمانع هنا موجود وهو اثبات السبیل للکافر على المسلم. 

مسألة : لو اشتری الکافر آباه المسلم قال الشیخ في المبسوط : لا يصح 
البیع ولا ینعتق علیه؛ لما تقدّم من ان فيه اثبات السبیل على المسلم ۲٩‏ 
وتبعه ابن البراج. 

والافرب عندي الجواز» وهو اختيار والدي - رحمه الله والسبيل منتف 
بالعتق؛ لانه في العقد لا سبیل له عليه» وفي الآن الثاني ینعتق عليه فينتفي 
افش 
ألة : قال الشیخ في الخلاف : لا يجوز بيع رباع مكة وبیوتها ولا 
اجارتها ۳ وفيه نظر. 


(۱) شرائع الاسلام : ج؟ ص١٠‏ . 

(۲) البسوط : ج۲ ص ۰۱۱۷ 

(۳) النساء : ۰۱۱ 

)٤(‏ البسوط : ج۲ ص۱۱۸. 

(۵) حواهرالفقه: ص ٩۰‏ مسألة ۲۲۲. 
() الخلاف : <۳ ص۱۸۸ مسألة ۳۱۲. 


ال تست هک لت الشيعة(ج5) 

احتج الشيخ بقوله تعالى: («سواء العا کف فيه والباد» والمسجد اسم 
لجميع الحرم؛ لقوله تعالى : «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام 
الى السجد الأقصى » وإنها أسرى به من بيت خديجة» وروي من شعب ألي 
طالب قسماه مد ولا رواه عبد الله بن عمروبن العاص» عن ات تا 
الله عليه واله- قال : بيع مكة حرام وحرام بیع رباعها وحرام آجر بيوتهاء 
وللاجماع من الفرقة والأخبار”"©. 


(۱) الخلاف : ج ۳ ص۱۸۹ - 110 ذيل مسألة .51١‏ 


الفصل الخامس 
ي الخيار 

مسألة : الظاهر من كلام الشيخ أن المشتري ملك بانقضاء الخيار لا بنفس 
العقد, قال في الخلاف : العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول, فان كان مطلقا 
فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان, وان كان مشروطاً يلزم بانقضاء الشرط, فان 
كان الشرط لما أو للبائع فاذا انقضی الخيار ملك الشتري بالعقد المتقذم» فان 
كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد لكته م 
ينتقل الى المشتري حتى ينقضى مدة الخياں فاذا انقضی ملك المشتري بالعقد 
الأول . ۱ 

وقال في المبسوط : الملك لا يلزم إلا بعد مضي مدّة الخيار» وأمّا ا لحمل فلا 
حكم له» ومعناه : أن القن لا يتقسّط علا بل يكون القن في مقابلة الأصل 
والحمل تابع» فاذا ثبت ذلك فتى وضع الحمل في مدة الخيار فإن لم ينفسخ 
العقد كانا معا للمشتري» وان فسخ كان للبائع . 

والحق أن الملك ينتقل الى الشتري بنفس العقد انتقالاً يقبل الفسخ في مدة 


الخيار» فاذا خرجت لزم العقد واستقر. 


(۱) الخلاف : جم ص ۲۲ المسألة ۲۹. 
۱ ۰ 
(۲) البسوط : ج۲ ص۸6 - ۰۸٩‏ 


سس سس ب رت ي د لته رد 6) 


لنا : إن القتضي موجود, والعارض لا يصلح للمانعية فيثبت ا ملك . 

۳ القتضي فهو البيع؛ أن البيع تمليك بدليل قوله : «ملكتك » فيثبت 
به الملك كسائر البيوع؛ لأن افليك يدل على انتقال الملك الى الشتري 
ويقتضيه لفظه» والشرع قد اعتبره وقضى بصحته فيجب ال يعتبره فيا يقتضيه 
ویدل عليه لفظه. ولأنه لولم يكن سبباً لم يكن سبباً مع الافتراق» إذ الافتراق 
لا مدخل له حالة الانفراد عن العقد فلا مدخل له حالة الانضمام عملا 
بالاستصحاب. ولأنه كلما وجد العقد ثبت املك » وكلما انتنى العقد انتفی املك 
فيكون هو الوثر عملا بالدوران. 

وم عدم صلاحية الانع للمانعية فليس إلا ثبوت الخيار» وهوغير مناف 
للملك ارت روز وی ان وی ین 

حتجٌ الشیخ بأنه عقد قاصر فلا ينتقل اللك -كاهبة-قبل القبض. 
واحخواب : النع من القصور عن افادة اللك فان عني به قبول الفسخ 
فذلك لا يوجب القصور ولا عدم نقل اللك کالعیب. 

مسألة : خيار ا مجلس یثبت في عقد البیع خاصة ولا یبطل إلا بإسقاطه» ولو 
قال آحدهما لصاحبه : اختر وسكت فخیار الساکت باق وکذا الآخرء قاله 
الشيخ في الخلاف'' والبسوط ( وقیل : يسقط خیار الآخر ۳ 

لنا : قوله -عليه السلام : «البیّعان بالخيارما لم يفترقا» '' م ولأنه خيّره 
فلم تخر فلم يوثر. 

احتج الآخرون ما روي عن النيَّ -صلى الله عليه وآله «البيّعان بالخيار 
مالم يفترقا» 7 أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر. ولأنه جعل لصاحبه ما ملكه 
(۱) الخلاف : ج۳ ص۸ مسألة ۷. 


(۲) البسوط : ج ۲ ص ۸۲. 
(۳) شرائع الاسلام : ج۲ ص۲۱. (4) و(ه) سنن ابن ماجة : ج۲ ص۷۳ ۱۸۲ ۲وح۲۱۸۳. 


۹۳ 


كناب التاجر / ف الخيار 
م الخياو فيسقط خياره. 

والجواب : بعد صحّة الحديث حمله على أنه خيّره فاختار» وفنع أنه ملك 
صاحبه خیاره. 

مسألة : لوتبايعا بشرط رفع الخبار ينها صح ولا خیار, سواء شرطا اسقاطه 
٤‏ العقد ا 

وقال ابن الجنيد في بعض الحديث : كل متبايعين فلا بيع بينهها حق 
يفترقاءإلا بيع الخيار يريد الشرط بعد العقد. قال : وقد يحتمل أن يكون الشرط 
لرفع الاختيار قبل العقد في الغناتم والمواريث و بيع المزابنة فقط . 

وكذلك روي عن أمير المؤمنين -عليه السلام «اذا صفق الرجل على البيع 
فقد وجب وان لم یفترقا »7''. 

قال الشيخ : هذا الحديث لا يناي ما تقدّم من من أن الافتراق بالابدان هو 
الوحب للبيع ؛ لأن مقتضى هذا ا لخر أن الصفقة على البيع من غير افتراق 
موجب للبيع» ومعنی ذلك أنه سبب لاستباحة الملك» إلا أنه مشروط بأن 
یفترقا بالابدان ولا یفسخا العقد الواقع ما داما في الکان, والأخبار الأوّلة 
اقتضت أن فما الخيارما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع. وقوله في ابر : 
«وإن لم يفترقا» يحتمل أن يكون المراد به إن ۸ یفترقا تفرّقاً بعيداً أو تفرقاً 
مخصوصاً؛ لأن القدر الوجب للبيع شيء يسير ولومقدار خطوة'". 

مسألة : قال في الخلاف : لوشرطا قبل العقدالا يثبت بینها خیار بعد العقد 
صح الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول7". 

وعندي في ذلك نظرء فان الشرط انیا يعتبر حکنه لو وقع في من العقد, نعم 
(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ٠١‏ ح۸۷ وسائل الشيعة : ج۱۲ ص ۳۷ ح۷. 
(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۲۱ ذیل ح۸۷. 
(۳) الخلاف: ج۳ ص۲۱ المسألة ۲۸. 


ي تسیک و ج ما الور 


لوشرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : اذا أراد أن يشتري لولده من نفسه وأراد 
الانعقاد ينبغي أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد أو يختار بشرط بطلان 
الخيار على كل حال, وقد قيل : إنه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد 
فيجري ذلك حری تفرق التبایعین () » وکذا قال ابن البراج ۳ ول بسند هذا 
القول ال أحد من علمائنا بالنصوصيّة, وهذا القول عندي محتمل. 

فال ار اران ثلا ثة أيام يثبت شك ال مو شرلا أولا للمشتري 
3 ذهب إليه الشيخان”" وابن 5005 وسلار* , والصدوق بوانت 
ابرا" 5 وابن ادريس 0 

وقال السيد المرتضى : یثبت الخيار للبائع وا مشر كر 

لنا : الأصل لزوم العقد وبطلان الخيار؛ لقوله تعالى : «أوفوا بالعقود »° 

ولقوله -عليه السلام-: «البيّعان بالخيار ما لم یفترقا »۲ "جعل مدة الخيار 
عدم الافتراق وهوثابت في الحيوان وغیره » خرج خيار المشتري بالإجماع فيبق 
البائع على الاصل. 


)١(‏ المبسوط : ج۲ ص۷۸. 

(۲) المهذب : ج۱ ص ۳۹۳. 

(۳) المقنعة : ص ۵۹۲ النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱8۰ 
)٤(‏ الراسم : ص ۰۱۷۳ 

(ه) القنع : ص ۱۲۲ - ۰۱۲۳ 

(5) الهذب : ج۱ ص ۳۹۳. 

(۷) السراثرج۲ ص۲۷۹ - ۰۲۸۰ 

(۸) الانتصار: ص۲۰۷ . 

.۱ : الائدة‎ )٩( 


(۱۰) سنن ابن ماحه : ج۲ ص۷۳ ۲۱۸۲2 و ۰۲۱۸۳ 


کتاب التاجر / ق: یار سس 

وان الحكمة في الخيار للمشتري منتفية في حق البائع » فلا یکون الخيار 
مشروعاً في حقه؛ لانتفاء حکته. وبیانه : أن عيب الحيوان قد يخق ولا يظهر 
كظهوره ني غير الحيوان » والالك أعرف به من الشتري » فضرب الشارع 
للمشتري مدة ثلاثة أيام؛ لإمكان ظهور عيبرفيه خني عنه » بخلاف البائع 
المطلع على عیوبه. ۱ 

وما رواه الحلبي في الصحيح » عن الصادق .عليه السلام- قال : في الحيوان 
كله ثلا ثة أيام للمشتري » وهو با خيارإن اشترط أولم يشترط . وجعل الخيار 
للمشتري يدل بمفهومه على سقوطه عن البائع. 

احتج السيد المرتضى بأنه أحد المتبايعين فكان له الخيار كالآخر كخيار 
ل 

وما رواه حمدبن مسلم ٤‏ الصحیح ‏ عن الصادق عليه السلام- قال : 
المتبايعان بالخيار ثلا ثة أيام في الحيوان وفها سوى ذلك من بيع حتى يفترق. 

وي الصحيح عن زرارة » عن الباقر-عليه السلام ‏ قال : قال رسول الله 
صل اله عليه وآله۔:البائعان بالخيار حتى يتفرّقا » وصاحب الحيوان ثلاث . 

والجواب عن الأول : بالفرق بين المشتري والبائع في خفاء العیب وظهوره. 
وعن الحديثين : بأنَ الخيار للمشتري وعلى البائم,فهوبالنسبة إلا مدة ثلا ثة 
ايام . وليس ببعيد من الصواب حمل الروايتين على ما اذا تبايعا حيوانا بحيوان 
فان القتضي لثبوت الخيار شتري ثابت هنا للبائع . وبعد هذا فالحق ما 
ذهبنا إليه أوَلاً. 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص٤۲‏ ح۱۰۱ ۰ وسائل الشيعة : ب۳ من أبواب الخيارح١‏ ج۱۲ ص 844. 
(۲) الانتصار: ص۲۰۷ -۰ ۰۲۰۸ 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۲۳ ح٩۹‏ » وسائل الشيعة : ب۳ من أبواب الخیار ح۳ ج ۱۲ ص 1٩‏ ۳. 
)٤(‏ تهذيب الاحکام : ج۷ ص٤۲‏ ۰۱۰۰ وسائل الشيعة : ب۳ من آبواب انار ح؟ ج۱۲ ص 4٩‏ ۳. 


۹ .سس تلف الشیعه(جه) 

مسألة : خیار الشرط لا بد أن يكون مضبوطاً» فان شرطا خياراً وأطلقا بطل 
العقد , وهو اختیار الشیخ ۳ » والسید الرتضی (. 

وقال في الخلاف : اذا ابتاع شافط الخيار وم يسم وقتاً ولا أجلاً بل 
أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام » ولا خيار له بعد ذلك » وهومذهب شيخنا 
النید 6٩‏ ا الانتصا 2ع ا ا ۱ وأي لصلاح (). 

نا : إنه شرط مجهول فیجهل القن بجهالته فیبطل البیع. 

ولأنَ هذا الشرط غررء إذ لا يعلم الشتري هل يحصل له البیم أم لاء 
والني -صل الله عليه واله ہی عن بيع الغرر( فیکون شرط ما یوجبه 
باطلا . 

ولا رواه ابن سنان في الصحیح » عن الصادق عليه السلام- قال : 
السلمون عند شروطهم » الا کل شرط خالف کتاب الله عوج فهو باطل 
فاد جوز( . 

وني الصحيح عن عبد الله بن سنان» عن الصادق -عليه السلام- قال : 
سمعته يقول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله عروحل فلا يجوز له » 
ولا يجوز على الذي اشترط عليه » والسلمون عند شروطهم فیا وافق كتاب الله 


(۱) البسوط : ج۲ ص ۰۸۳ 

(۲) ۸ نعثرعليه في الصادر التوفرة لدينا. 

(۳) الخلاف : ج۳ ص۲۰ المسألة ۲۵. 

(4) المقنعة : ص 8۹۲. 

(۵) الانتصار : ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 

)1 الهذب : ج۱ ص ۰۳۹۳۲ 

(۷) الكافي في الفقه : ص۳۵۳. 

(۸) مسند أحمد بن حنبل : ج١‏ ص ۰.۳۰۱۲ 

. ۳٣۳ص‎ ۱۲ وسائل الشيعة : ب٦ من أبواب الخيارح؟ ج‎ » ٩۳2 تهذيب الا حکام : ج۷ ص۲۲‎ )٩( 


كتاب المتاجر / في الخيار 1 


عرّوجل (. 

احتج الشيخ بإجاع الفرقة وأخباره . 

والجواب : الاجماع والأخبار إنا دلا على الثلاثة في الحيوان ‏ ما في غيره 
فلا. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط ‏ والخلاف ‏ : اذا باعه بشرط أن يستأمر 
فلاناً ص » ولیس له الرد حتى يستأمره » وليس للاستئمار حدّ إلا أن يشترط 
مدة معيّنة قلت أم کثرت , فان أطلق امعد أنداً. والأقرب عندي مع الاطلاق 
البطلان. 

لنا : إنه مع الاطلاق بجهل الشرط فيكون غرراً. 

احج الشيخ بأنه قد ثبت صحَة هذا الشرط مع الاطلاق » فتقييده بزمان 
مخصوص يحتاج الى دلیل. 

والجواب : قد ينا حصول الغرر. 

مسألة : خيار الشرط یثبت من حين العقد. 

وقال الشيخ في الفلاف ۲ والبسوط 7" : من حين التفرّق » وتبعه ابن 
اريس 7 . 

لها : إن اطلاق الدة یقتضی الاتضال بالعقد کغیره من الأزسة 
المشترطة ٤‏ العقود. 
(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ۲۲ ح٤٩‏ » وسائل الشيعة : ب٦‏ من أبواب الخيارح١‏ ج ۱۲ ص ۳۵۳. 
(۲) الخلاف : ج۳ ص ۲۰ ذیل المسألة ۲۵. 
(۳) البسوط : ج۲ ص۰۸۱ 
(4) الخلاف : ج۲ ص۳۷ المسألة ۵۰ و ۵۱. 
(ه) الخلاف : ج۳ ص۳۳ المسألة 4 . 
)1( البسوط : ج۲ ص ۰۸۳ 
(۷) السراثر: ج۲ ص۲۷۲. 


سس سس سس سس تلف الشيعة(جه) 
ولأنّه ولا ذلك حصلت الجهالة با مبدأ فیبطل الشرط إن لم يعيّن المبدأ. 
احتج الشيخ بان الخياريثبت بعد ثبوت العقد , والعقد لا يثبت إلا بعد 

التفرق » فوجب أن يكون الخيار ثابتاً من ذلك الوقت . و باستلزامه اجتماع 

امثلين , 
والجواب : قد بِيّنا بطلان الكبرى » وفنع اجتماع لزوم المثلين؛ لان الخيار 

واحد والجهات مختلفة وهو مکن » كا أنه یثبت الخيار بجهة ا مجلس والعيب 


۳ 
2 


فا 

مسألة : اذا ابتاع انسان شيئاً بثمن حال ولم یتقابضا في القن ولا في الشمن 
ومضى الشتري ليأتي باشن كان البيع لازماً ثلاثة أيام , فبإن جاء الشتري 
بالن كان أحق بالسلعة ولم يكن للبائع خيار» وان مضت المدّة ولم يأت بان 
كان للبائع خيار الفسخ » فان هلك المتاع ا قال المفيد : يكون التلف 
من المشتري » فان تلف بعدها كان من البائع . 

ولا حلاف في الحكم الثاني » إذ البیع اذا تلف قبل قبضه كان من مال 
بائعی وانا الخلاف في الأول » فالذي اختاره الشيخ ان التلف من البائع 
ایض" وموالاصح » وهو اختیار ان ادریس ۳ وابن البراج ۷ 
سلار""؛ وأبو الصلاح " بالاول. 

وقال الحا ع ساسا و ی 


)۸( 
ل البتاع ۲ 


نا : إنه مبيع تلف قبل قبضه فيكون من مال بائعه. 
(۱) الخلاف : ج۳ ص۳۳ ذیل المسألة ٤٤‏ . (ه) الهذب : ج۱ ص‌۳۵۸. 
(۲) المقنعة : ص ۵۹۲. (7) الراسم : ص ۰۱۷۲ 
(۳) الهاية ية ونكتها : ج۲ ص۱۳۷ . (۷) الكافي في الفقه : ص ۳۹۵. 


۰۲۳۹ السرائر: ج۲ ص۲۷۸. (۸) الوسيلة : ص‎ )٤( 


كناب التاجر / اق الخيار: سس« 


وما رواه عقبة بن خالد » عن الصادق عليه السلام ‏ في رجل اشترى 
متاعاً من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال : آتيك غداً إن 
شاء الله فان فات المتاع من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع 
الذي هوفي بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بیته » فاذا أخرجه من بيته 
فالبتاع ضامن مه حتى يرد إليه ماله(. 

احتج المفيد بأنه مال انتقل الى الشتري فيكون ضمانه عليه. 

والجواب : المنع من الملازمة » ولا باس بقول ابن حمزة , وكلام أي الصلاح 
يدل عليه فانه قال : فان كان تأخيره من قبل البتاع فهلاكه ونقصه من 
ا 

تذنيب : لو قبضه الشتري ثم تلف فان كان في مدة الثلاثة كان من مال 
المشتري دون مال البائع » وإن هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنه من مال 
البائع . 

واحتج بأنَ له الخيار بعد انقضاء الثلاثة » فان عبارته هکذا : اذا باع 
الانسان شیناً وم يقبض التاع ولا قبض القن ومضى البتاع كان العقد موقوفاً 
ثلاثة أيام » فان جاء البتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له » وان مضی ثلا ثة 
أيام كان البائم اون بالمتاع , فإن هلك المتاع في هذه الثلا ثة أيام و يكن 
قبّضه إِيّاه كان من مال البائع دون مال المبتاع , وان كان قبّضه یاه نم هلك 
في مدة الثلاثة أيام كان من مال البتاع دون مال البائع » وإن هلك بعد 
الثلاثة أيام كان من مال البائع على کل حال”". وفيه نظرء إذ مع القبض 


OY‏ الاحکام: ج۷ ص۲۱ ۸٩‏ وسائل الشيعة: ب۱۰ من آبواب الخيارح١‏ ج۱۲ ص۳۹۸ 
وفيه: «فسرق» بدل «فان فات) . 

(۲) الكافي في الفقه : ص هه". 

(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۳۷ - ۰۱۳۸ 


جل ا اوت ا > تلفت الشيعة (ج۵) 


ب 

آخرا": ۸ يفرّق الشيخان”" واتباعهها من الحيوان وغيره في التربص ثلا ثة 
0 ۰ 

وقال الصدوق في المقنع : اذا اشترى رجل من رحل جارية وقال : اجيئك 
باقن فاذا جاء فيا بينه وبين شهر مضی ولا فلا بیع له » واذا اشرما فسن 
ليومه کالبقول فان جاء ما بینه وبين الليل والا فلا بيع له » واذا اشتری ما لا 
يفسد ليومه فان جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام » والا فلا بیع له . 

وقال أبو الصلاح : الخيارني جميع الحيوان ثلاثة آیام. وف الامة متة 
ا 

لنا : الأصل عدم الخيار» وقرناه بالثلا ثة للاجاع عليه ولدفع ضرر البائع 
فيبق الزائد على الأصل . 

احتج الصدوق ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه 
السلام- عن رجل اشترى جارية وقال : اجيئك بالمن » فقال : إن جاء فا 
بينه وبين شهرء وإلا فلا بيع له . 

والجواب : المنع من صحة السند. 

مسألة : قال ابن الجنيد : اذا خرجت الثلا ثة وم يأت بان فلا بيع له. 

وي البسوط : روى اصحابنا أنه اذا اشترى شین بعينه بثمن معلوم وقال 


(۱) آي العدئیب الا خر: 

(۲) المقنعة : ص ٩۹۲‏ النهاية ونكتها E‏ 

(۳) ۸ نعتر عليه في المقنع . ونقل مقطع منه في من لايحضره الفقيه: ج۳ ص ۲۰۳ ذيل الحديث ۳۷۲۷. 
(4) الكاني في الفقه : ص ۳۹۳. 

(د) من لايحضره الفقیه : ج۳ ص ۲۰۳ ذيل الحديث ۳۷۹۷ وسائل الشيعة : ب٩‏ من أبواب الخیار ح ٩‏ 


.۳ ٩۷ص‎ E 


ااا ل لا ب حي ی 
للبائع : اجيئك بالغن ومضى فان جاء في مدة الثلاث كان المبيع له » وان لم 
يجىء في هذه المدة بطل البيع . 

وظاهر هذه العبارة توهم بطلان البيع بعد مضي الثلاثة. والذي نص 
عليه المفيد'" ء والثبيخ في النهاية'" : أنه يكون للبائع الخيار إن شاء فسخ 
البيع وان شاء طالب بالمن » وهوالحق. 

لنا: الأصل بقاء صحة العقد , والأخبار تعطي الذي قاله الشيخ أول 
وابن الحنيد. 

وروی زرارة» عن البافر-علیه السلام ‏ قال #قلبق ال ر 
الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول : حتى اتيك بشمنه » قال :إن جاء فها بينه 
وبين ثلاثة أيام » وإلا فلا بيع له . 

وني الصحيح عن علي بن يقطين أنه سأل آبا الحسن -علیه السلام- عن 
الرجل يبيع البيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض القن » قال : الأجل بینهما ثلا ثة 
یام فان قبض بيعه ولا فلا بيع بينها””'. وغير ذلك . 

والجواب : الحمل على انه لا بیع لازم له. 

مسألة : قال سلار: المبيع اذا كان حاضراً فتسمية القن وقبض المبيع شرط 
ارسي اج لوال هتفهن ابد فرط وی ام 
وٍن قصد أنه شرط في اللزوم كان صواباً» ما التسمية فإنها شرط في الصحة قطعاً. 


(۱) البسوط : ج۲ ص۸۷. 

. ۵٩۲ - ۵٩۱ القنعة : ص‎ )۲( 

(۳) النهاية ونكتها : ۲ ص۱۳۹. 

04 یت الاحکام : ج۷ ص ۲۱ ۰۸۸2 وسائل الشيعة نع امن آبوات الخيار ح۱ ۱۲ ص۹٩‏ ۳. 
(د) تهذیب الاحکام : ۷ص ۲۲ ح۲٩‏ » وسائل الشیعه : ب٩‏ من ابواب الخیار ح۳ ج ۱۲ ص ۳۹۷. 


(7) الراسم : ص ۱۷۲ . 


ال ل ا يح تب تايرح 


مسألة : قال الشيخ في البسوط ۳ وتابعه ابن ادريس ‏ : الصرف يدخله 
خيار امجلس؛ للعموم » ولا يدخله خيار الشرط اجماعاً؛ لأنْ من شرط صحة 
العقد القبض. 

الاجماع منوع » والتعليل ليس بِبيّد , فان التقابض لا يدفع خيار الشرط » 
مع أنه قد روى ابن سنان في الصحيح » عن الصادق -علیه السلام- قال : 
المسلمون عند شروطهم » ألاكلّ شرط خالف كتاب الله تعال فلا يجوز(" . 

وقال في الخلاف : السلم يدخله خيار الشرط » خلافاً للشافعي . نم 
استدل بعموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود »إلا ماأخرجه الدليل من 
اا 

فان كان دليله ما ذكره في المبسوط فقد بِيّنا ضعفه » وإن كان غيره فلا بدّ 
من بيانه. 

لا يقال : موضوع الصرف على انتفاء العلقة بيهها بعد التفرّق بدليل 
اشتراط القبض وثبوت الخيار یثبت العلقة بينم بعد التفريق. 

لأنا نقول : لا نسلم انتفاء العلقة. 

سلّمنا» لكن متى تنتني العلقة اذا م يقع بشرط الخيار واذا وقع ممنوعاً كما 
في سائر أنواع البيع ؟ 

مسألة : قال في المبسوط : وأمّا الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة 
فلا منع من دخول الخيارين معاً فها مانع. وان ارفس 7 وان 


(۱) المبسوط : ص ۰۷۹ 

(۲) السراثر: ج۲ ص44 ۲. 

دي الاحكام : ج۷ ص ۲۲ ٩۳‏ » وسائل الشیعه : ب" من ابواب الخيارح؟ ج ۱۲ ص ۰۳۹۳ 
)٤(‏ الخلاف : ج۳ ص۱۲ المسألة .٩‏ 


(5) البسوط : ج۲ ص ۰۸۲ () السراثر: ج۲ ص 4 ۲. 


كناب الجر اق ان تجح تجح ا 


البرّاج ". 

وقال في الخلاف : لا خيارفها في احلس » ولا عتنم دخول خيار الشرط 
يل 

والتحقيق عندي أن هذه عقود جائزة لكل منیا الخيار في الفسخ 
والامضاء » سواء كانا في المجلس أو تفرّقا , وسواء شرطا الخيارأولاء بل لو 
شرطا سقوط الخيارلم يصح وكان الخيار ثابتاً مقتضى الاصل. 

والشيخ استدل في الخلاف على عدم دخول خيار احلس فہا بالا جماع ,فانه لا 
خلاف آنه لايدخلها خيار امجلس'". وليس بيد فان الاجماع ممنوع » مع أنه 
نفسه خالف في ذلك » ثم كيف يتحقق سقوط الخيارني المجلس مع أنه عقد 
جائز مطلقاً ؟! 

مسألة :اذا ابتاع ثوباً على خف نساج وقد نسج بعضه على أن ينسج الباقي 
ويدفعه إليه قال الشيخ في المبسوط : يبطل البيع “. وتبعه ابن البزاج"۳. 

واحتج الشيخ بان ما شاهده من الشوب البيع لازم فيه من غير خيار 
الرؤية » وما لم يشاهده يقف على خيار الرؤية فيجتمع في شيء واحد خيار 
الرؤية وانتفاؤها » وهذا متناقض . والأقرب عندي الجحواز. 

نا : انها عبن ملوكة يصح الانتفاع بها » فيجوز بيعها كغيرها من الأعيان. 
واحتجاج الشيخ ليس بجيد؛ لأنا نثبت الخيار في الثوب أجمع إن لم ينسج الباقي 
كالأوّل » وفنم لزوم البيع في النسوج. 

سلّمتا» لكن فنع التناقض؛ لأن الموضوع يختلف » فإنَ موضوع اللزوم هو 


(۱) الهذب : ج۱ ص۳۹۲. (4) المبسوط : ج۲ ص ۷۷. 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۱۳ المسألة ۱۲. (ه) الهذب : ج۱ ص ۳۵۲. 
(۳) الخلاف : ج۳ ص۱4 ذيل المسألة ۱۲. (5) البسوط : ج ۲ ص ۷۷. 


۷ مات الشيعة (ج۵) 


النسوج وموضوع الجواز هوغیره » ومع تغایر حل الوضوعین لا تناقض. 

لا يقال : إنه بیع لشيء معدوم معیّن؛ لأنه باعه ثوباً وم يثبت مثله في 
الشرع؛ لان الثابت ما بيع عبن موجودة معينة أو بيع معدوم غير معين. 

لانا نقول : نمنع أؤلا من أنه باع معدوما » وقوله : «إنه باعه ثوبا» قلنا : 
معنى أنه باع نصف ثوب منسوج ونصف ثوب غير منسوج » وليس النسج هنا 
إلا كما لوشرط الخياطة أو الصباغة » وكا يصح هنا فكذا هناك . 

سلمناء لكن فنع بطلان ذلك » ولا يجب في کل حكم ثبوت نظير له. 
والعتمد في صحته عموم قوله تعالى : «وأحل الله البيع »۳ . 

مسألة:قال في الخلاف' والمبسوط :اذا وطأ الشتري الجارية في مدة الخيار 
لزمه البيع وم يجب عليه شيء ويلحق به الولد ما لم يفسخ البائع » فان فسخه 
كان الولد لاحقاً بأبيه ويلزمه للبائع قیمته » وان لم يكن هناك ولد لزمه عشر 
قيمتها إن كانت بکرآ وان كانت غير بكر لزمه نصف عشر قيمتها ويبطل 
خياره » ولا يبطل خيار البائع بوطى ء ا مشتري » سواء وطىء بعلمه أو بغير 
علمه » إلا أن يعلم رضاه به. وتبعه ابن البرّاج”؟' على ذلك . 

وقال ابن الجنيد : وللمشتري الانتفاع بالأمة والعبد مدة الخيارء إلا ما 
اجمع على منعه. 

وقال ابن ادريس : لا يلزم المشتري قيمة الولد ولا عشر قيمة الجارية ولا 
نصف العشرء سواء فسخ البائع البيع أو لا » وهو الأقرب. 


)١(‏ البقرة : ه/ا؟. 

(۲) الخلاف : ج۴ ص؛ ۲ المسألة ۳۲. 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۰۸۳ 

)٤(‏ الهذب : ج۱ ص۳۹۸. 

(ه) السرائر: ج۲ ص18 7. 


ا اق ان یس ب تحص ت ا 

لنا : إن الشتري تصرف في ملكه تصرفاً مشروعاً فلا يجب عليه عوضه » 
والفسخ المتعقب لا يبطل التصرّف السابق. 

احتج الشيخ بالاجماع على وجوب القيمة والمهر والاحتياط ۱۲ . 

ولأنَ المبيع انما ينتقل بالعقد ومضي الخيار. 

واخواب 1 النع من الاجاع ¢ والاحتياط للمشتري ببراءة ذمته معارص 
بالاحتیاط للبائم؛ لعدم شغل ذمته وبأصالة البراءة والانتقال بالعقد وقد 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : لوجنّ صاحب الخيار أو أغمي عليه أو 
خرس في مدة الخيارقام وليّه مقامه فيفعل ما له الحظ فيه هذا اذا كان الأخرس 
۷ قرف قارف فان غرفت إشارقه أو کان یت نایب کان ار 
باقياً» ومتى تصرّف الولي في ذلك ثم زال عذر هولاء فلا خيار لهم , ولا 
اعتراض شم فيا فعله الولي. 

وهذا القول حق بالنسبة الى الجنون والغمی عليه » وأمَا الأخرس فعندي 
فيه إشكال » أقربه أن او لا يعترض على ما فعله » الا أن يدعي فهم 
اشارته » أمّا بدون ذلك فلا. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا شرط المبتاع خياراً لنفسه ثم أراد بيعه 
والتصرّف فيه قبل مضي ذلك الوقت فليوجب البيع على نفسه ثم يتصرّف 
۰ (۳) 
فيه . 

قال ابن ادريس : لا وحه لقوله : «فلیوحب البیع على نفسه » ولا حاحه 
إليه » فإنه بنفس التصرّف یبطل خیاره؛ لأنْ تصرف الشتري في مدة الخيار 
(۱) الخلاف : ج۳ ص۲۵ ذيل المسألة ۳۲. 


(۲) البسوط : ج۲ ص٤۸.‏ 
(۳) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱6۰ 


۱۷ سس سس سس ختلف الشیعه (ج۵) 
لزوم العقد!. وهذه منازعة لفظية لا طائل تحتها. 

مسألة : قال ابن حمزة : اذا شرطا الخيار فما واحتمعا على فسخ أو امضاء 
نفذ » وان لم يجتمعا بطل » وان شرطت لغیرهما ورضي نفذ البيع » وان لم يرض 
[الاجنی] كان البتاع بالخيار بين الفسخ والامضاء . 

فان قصد بقوله : «بطل» اي البیع » ععنی : انه انفسخ لاختيار احدهما 
الفسخ ص » وان قصد بطل التخایر فليس بجيد» إذ لا يشترط اتفاقهیا. بل 
متى اختار آحدهما الفسخ والآخر الامضاء انفسخ العقد وان كان الحكم ختار 
الفسخ . 
0 : «وات لم يرض الأجنبي كان البتاع بالخيار بين الفسخ والامضاء» 
ليس بجيد؛ لأنَ الخيار اذا جعل للاجني لم يكن لأحد المتبايعين خيار» فان 
اختار الأجنبي الامضاء نفذ » وان اختار الفسخ انفسخ » ولا عبرة بالمتبايعين. 

مسألة : اذا اختار صاحب الخيار بين المتبايعين آوغیرهما فسخ البیع كان 
له ذلك محضر من الآخر وغيبته » ولا يفتقر الى الشهادة. ولا الى حكم 
الحاكم ولا حضوره. وبه قال الشيخ في البسوط ۳ . 

وقال ابن الجنيد : اذا أراد من له الاختيار من المتبايعين أو غيرهما فسخ 
البيع كان ذلك محضر الآخر إن كان حاضراً أو ايذانه به أو محضر من ولي 
المسلمين أو صاحبه أو آشهد على نفسه بذلك » وكذلك اذا أراد امضاءه قبل 
آخر وقت الخيار وان كان الخيار لما جميعاً لم يكن قبول أحدهما , أو فسخه بغير 
حضرمن الآخر فضى على الآخرما يأباه من ذلك . 

لنا : إنه حق له فجاز طلبه في حال غيبة الآخر وحضورهء وحال حضور 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۰۲۸۲ وفیه : «لزوم للعقد» . 
(۲) الوسيلة : ص۲۳۸. 
(۳):البسوط : ج ۲ ص 86 - ۰۸۲ 


کتاب التاجر وى ليان سح 


الحا كم وغیبته » وحال الشهادة وعدمها » کغیره من الحقوق. 
ولأنه شرط خياراً مطلقاً وهوغير مقتض بشيء من ذلك » ولا لم يكن 
مطلقاً فيثبت ما شرط؛ لقوله -عليه السلام-:« ا مؤمنون عند شروطهم » (. 
احتج ابن الجنيد بأنَ العقد تعلق به حق كل واحد من المتبايعين فلم ملك 
أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة. 


(۱) تبذیب الاحكام : ج۷ ص۳۷۱ ۰۱۸۰۳2 وسائل الشيعة : ب۲۰ من أبواب المهور ذيل ح٤‏ ج۱۵ 
ص ۲ ۳. 


الفصل السادس 
في الربا 

مسألة : الربا حرام بالنص والاجماع » فن ارتكبه بجهالة ثم علم وجب عليه 
التوبة؛ لأنّه من الكبائرء وهل يجب عليه رد المال الزائد المأخوذ بالربا ؟ قال 
الشيخ في النهاية : لا جب ۳ وبه قال الصدوق في كتاب المقنع !۲ » ورواه 
فيمن لايحضره الفقیه ". 

الى اده وين ا عا ريا د دكن لها يتلام علج ل بعر 
اليقين بأَنْ ما يدخل فيه حلال فإن قلد غيره أو استدل فأخطأ ثم تبيّن له أن 
ذلك YL‏ رق كانه a‏ ركه لداع ران اك مه 
اختلط ماله حتى لا يعرفه أو ورث مالاً كان يعلم أن صاحبه يري ولا يعلم 
اواعسسحاا مه واتصرت فا سم بر 


وقال أبن ا ل "» وهو الأقوى. 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۱۱۷ 

0۳ نعثرعليه في القنم كما قال صاحب مفتاح الكرامة : کتاب التجارة في احکام الربا ج4 ص)‎  )۲( 
. فلاحظ المقنع : ص۱۲۵ وفيه عكس ذلك‎ » ٩س‎ 

(۳) من لايحضره الفقيه : ج۳ ص۲۷۰ ۰۳۹۹۷ وسائل الشيعة : به من ابواب الربا ح۲ ج۱۲ 
ص۳۱٤‏ . 

(4) السرائر: ج۲ ص۲۹۱. 


كتاب المتاجر / في الربا سس +۲ 

لنا : قوله تعالى «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم»7". 

ولأنها معاوضة باطلة » فلا ينتقل بها الملك كغيرها من المعاوضات. 

احتج الشيخ بقوله تعالى : «فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
ات ۱ 

وما رواه ابن بابویه , عن الباقر عليه السلام- الى أن قال : فإنَ رسول الله 
-صلى الله عليه واله- قد وضع ما مضى من الربا وحرّم ما بق » فن جهله وسعه 
جهله حتى یعرفه "۳ . 

وعن الصادق -علیه السلام- کل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل 
منهم اذا عرفت منم التوبة .٩‏ 

والجواب عن الاية : يحتمل العود الى الذنب » بمعنى سقوطه عنم بالتوبة » 
ات كان في زمن الجاهلية » كما ذکره الشیخ في التبیان "۳ » وکذا عن 
الحديثين. 

مسألة: لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوحته , ذهب إليه 
علماؤنا » غير أن ابن الجنيد فصّل فقال : لا ربا بين الوالد وولده اذا أخذ الوالد 
الفضل » إلا أن يكون له وارثاً أو عليه دين. 

وقال السيد الرتضی : كتبت قدماً وتأولت في جواب مسائل وردت من 


.۲۷۹ : البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة : ۰۲۷۵ 

(۳) من لايحضره الفقیه : ج۳ ص۲۷ ۰۳۹۹۹ وسائل الشيعة : به من آبواب الربا ح۲ ج١١‏ 
ص۳۱ . 

(4) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۲ ۰1۹ وسائل الشيعة : به من أبواب الربا صدرح۲ ج۱۲ 


ص ۱۳۱ . 
(5) التبيان : ج۲ ص۱۹ ۳. 


٠ل‏ سس سس سس مختلف الشيعة(ج8) 
الوصل الأخبار التى پروها أصحابنا التضمنة لنفى الربا بن من ذکرناه على أن 
المراد بذلك - وان کان بلفظ الخرمعنى الأمرمكأته قال : يجب آلا يقع بين من 
ذكرناه رباً» کا قال تعالى : « ومن دخله كان آمناً» ولقوله تعالى : « 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » وقوله -علیه السلام-: «العارية مردودة 
والزعيم غارم» ومعنى ذلك كله معنى الأمر أو النبي وان كان بلفظ الخر. 
واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القران فان الله حرّم الربا على 
كل متعاقدين؛ لقوله تعالى : «ولا تأكلوا الربا» وهو شامل للوالد وولده 
والرجل وزوجته , ثم قال : لما تأمّلت ذلك رجعت عن هذا المذهب؛ لأني 
وجدت أصحابنا مجمعين على نني الربا بين من ذكرناه وغير مختلفین فيه في وقت 
من الأوقات » واجماع هذه الط اه مق يت أل بشع ویخص مغله ظواهر 
القرآن » والصحيح ننی الربا بين من ذکرناه » واذا كان الربا حكماً شرعياً جاز 
أن ثبت في موضع دون موضع كما يخ يثبت في جنس دون جنس وعلى وجه دون 
وجه » فاذا دلّت الأدلّة على تخصيص من ذكرناه وجب القول بموجب الدلیل. 
قال : وممّا مکن أن يعارض ظواهره به من ظواهر القرآن » ان الله تعالى قد 
أمر بالاحسان والإنعام » مضافاً ال ما دل عليه العقول من ذلك » وحدّ 
الاحسان إيصال النفع لا على وجه الاستحقاق الى الغيرمع القصد الى كونه 
احساناً » ومعنى الاحسان ثابت فيمن أخذ من غيره درهماً بدرهمين » ان من 
أعطى الكثير بالقليل وقصد به الى نفعه فيه فهومحسن إليه ‏ وانما أخرجنا من عدا 
من استثنيناه من الوالد وولده والزوج وزوجته بدليل قاهر ترکنا له الظواهر» 
وهذا ليس مع احالف في المسائل التي خالفنا فيهناء فظاهر أمر الله تعالى 
بالاحسان في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: «وأحسن كا أحسن اله إليك » 
وقوله تعالى : «إِن الله a‏ والاحسان» معارض للآيات التي ظاهرها 
عام في تحرم الرباء فاذا قالوا بتخصیص آيات الاحسان لأجل آيات الربا» 


الاجر ق الا ب ل س 


قلنا: ما الفرق بينكم وبين من خصّص آيات الربا بعموم آيات الأمر 
الخاد فال وهو رة درل کت کات و 

مسألة : وهل يغبت بين المسلم وأهل الذمة؟ قولان قال الفید( 
والسيد الرتضی ۳" وابنا بابويه ‏ : لا یثبت. 

وقال الشيخ : ع » وهو اختیار ابن ادریس ۲ » وابن لیا ٤ ٩‏ 
وهو الظاهر من كلام ابن حزة ". 

وقال ابن الجنيد : وأهل الذمة في دار المسلمين المقيمين والراحلين فلا يجوز 
الربا في أمواههم » ولا باس بأخذه منهم في دار حربهم. والأقرب اختيار الشيخ. 

لنا : عموم النبي عن محر الربا. 

وان آموال أهل الذمة معصومة فلا يجوز أخذها بعقد فاسد کالسلمین. 

احتج السید الرتضی باجاع الطائفة ۲۳ وما رواه الصدوق عن الصادق 
-علیه السلام- قال : لیس بين السلم والذمي ربا ولا بين المرأة وزوجها 

(۱ 

رد ۰ 


(۱) الانتصار: ص ۲۱۲ - ۰۲۱6 

(۷) نعثرعليه في القنعة كما ذكره متاح الكرامة : ج؛ ص۳۲* س۷٠‏ » ونقله ابن ادریس في 
السرائر: ج؟ ص ٩۲‏ ۲. 

(۳) الانتصار: ص ۲۱۲ - ۰۲۱۳ 

(4) القنع : ص۱۲ ول نعترعلی رسالة علي بن بابویه. 

(ه) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۱۸ 

.۲۹۲ السراثر: ج۲ ص‎ )٩( 

(۷) لم نعثرعليه في الصادر التفرة لدينا. 

(۸) الوسيلة : ص4 ۲۹. 

.۲ الانتصار: ص۱۳‎ )٩( 

(۱۰) من لاحضره الفقیه: ج۳ ص۲۷۸ 4۰۰۲2 وسائل الشيعة : ب۷ من ابواب الربا حه ج ۱۲ 


. ٤۳۷ص‎ 


ا > ا ی سي عم لقم الم روم 


الجواب عن الاجماع : انه منوع مع مخالفة من تدم ذ ه» وعن الرواية 
بالحمل عن الذمى الخارج عن شرائط الذمة جعاً بين الأدلة. 


الأول : قال ابن ادريس : أهل ارب فإنا نأخذ منم الزيادة » ولا يجوز 
لنا أن نعطيهم ذلك . ولا بأس به؛ لا رواه ابن بابويه عن رسول الله -صلٌ 
لله عليه وآله- قال : ليس بيننا وبين أهل حر بنا ربا نأخذ منهم ولا 
۱ )۲( 
0 ابن البراج : لا ينعقد الربا بين الوالد وولده والسید وعبده والحرني 
والسلم والمرأة وزوجها , يجوز أن يأخذ کل واحد ممّا ذكرناه من صاحبه 
الدرهم بدرهمین والدینار بدینارین 7 . 

الثافي: قال الشيخ في النهاية : لا ربا بين الوالد وولده؛ لأنَ مال الولد في 
حکم مال الوالد(. 

قال ابن ادریس : یبطل هذا التعلیل في قوله : ولا بين الرجل وأهله . 

ولیس بجیّد؛ لأن الأحكام التساوية قد تعلل بالعلل اختلفة » فلا یلزم من 
عدم انسحاب هذه العلة في طرف الزوج والزوجة إبطا ها » على أن المنع قائم في 
طرف الزوجين؛ لشدة الملابسة بينهها » فكان مال أحدهما في حكم مال الآخر. 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۰۲۹۲ 

(۲) من لايحضره الفقیه : ج۳ ص۲۷۷ 4۰۰۰2 وسائل الشيعة : ب۷ من ابواب الربا ح۲ ج ۱۲ 
ص۰۱۳ 

(۳) لم نعر عليه في الصادر التوفرة لدینا. 

(4) النهاية ونکتها : ج۲ ص۰۱۱۸ 

(ه) السرائر: ج ۲ ص ۲۹۲. 


۱۲ E 

الثالث : قال ابن ادريس : فأمَا قوهم : « ولا بين العبد وسيده» فلا فائدة 
فيه ولا لنا حاجة الى هذا التعليل » وأيّ مال للعبد» وانّما الربا بين اثنين 
وال 

وهذا الكلام ليس بجید » فن الشيخ نقل الحديث » وهوقول الصادق 
-عليه السلام-: «وليس بين السيد وعبده ربا»'" ونني الربا قد يكون لنفي 
القلك » وقد يكون لغير ذلك » فنق القلك علّة لنى الرباء فأيّ مأخذ على 
الشیخ حيث ذکر الحكم المتل ول وا ا 
الشيخ يذهب الى أن العبد يلك . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله 
تعالى . 

الرابع : قال ابن الجنيد : ولا ربا بين العبد وسيده اذا كان مالكاً له من غير 
شريك فيه » فان كان له فيه شريك حرم الربا بینهیا. ونعم ما قال » وباق 
آصحابنا أطلقوا القول ومقصودهم ذلك أيضاً , إذ المشترك لیس عبداً له. ثم 
قال : وكذلك المأذون له في التجارة اذا كان قد أدان مالاً. 

مسألة : الربا يجري في المكيل والوزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع » وهل 
يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف : لا یثبت ۲ » وهو الظاهر من قوله في 
البسوط (*) والنهاية ‏ » ومن قول ابن أي عقيل » وهومذهب ابني بابويه ۽ 


(۱) السراثر:ج ۲ص ۲۹۳ . 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۸ ۰۷2 وسائل الشيعة : ب۷ من أبواب الربا ح۱ ج ۱۲ ص۰۳1 

(۳) كذا في میم النسخ وف النهاية ونكتها : كتاب البیع ج ١‏ ص ۲٩۲‏ قال : العبد لا ملك , وق کتاب 
العتق : ۳ ص۱۳ قيده باذن مولاه. 

(4) الخلاف : ج۳ ص ٩۰‏ المسألة ۷۲. 

(ه) البسوط : ج۲ ص۰۸۸ 

(1) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۲۵ 

(۷) المقنع : ص۱۷۵ ول نعترعلی رسالة علي بن بابویه. 


تخد ل ا الى ف وق 


وابن الا ۱ وابن ار 


وقال المفيد : إنه پشبت » وهوقول ابن الجنيد» وسلار. والأقرب 
الأول. 

لنا : الأصل الجواز. 

وان الانسان مسلط على ماله وحاكم فيه » فلا منع منه لا بدليل. 

وما رواه عبید بن زرارة في الصحیح قال : سمعت آبا عبد الله عليه 
السلام يقول : لا یکون الربا لا ني ما يكال آویوزن(. 

وني الصحیح عن سعيد بن يسار قال : سألت آبا عبد الله -علیه السلام- 
عن البعير بالبعيرين يداً بيد ونسيئة » قال : لا بأس ‏ ثم قال : نظ على 
له 

وني الصحیح عن زرارة» عن الباقر-علیه السلام- قال : البعبر بالبعیرین 
والدابة بالدابتین يدا بيد ليس به بأس”". 

وعن منصور بن حازم » عن الصادق -علیه السلام- قال : سألته عن 
البيضة بالبيضتين , قال : لا باس به. والثوب بالثوبين » قال : لا باس به. 
والفرس بالفرسين , فقال : لا بأس به. ثمّ قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا 


(۱) الهذب : ج۱ ص ۰.۳۰۱۲ 

(۲) السرائر: ج۲ ص "75 . 

(۳) المقنعة : ص1۰5 . 

(4) الراسم : ص۱۷۹ ۰ 

(ه) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۹ ح۰۸۱ وسائل الشیعة: ب5 من آبواب الربا ح۱ ج۱۲ ص۰1۳ 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۱۷ -۱۱۸ ۵۱۰ ) وسائل الشيعة : ب۱۷ من آبواب الربا ح۷ ج۱۲ 
ص 14۱ . 

(۷) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۱۸ ۵۱۱2 وسائل الشیعه : ب۱۷ من ابواب الربا ح٤‏ ج۱۲ 


ص9۰ . 


كتاب المتاجر / في الربا سسب لم 
يصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد, فاذا كان لا يكال ولا يوزن فلا 
باس به اثنين بواحد(. وغيزذلك»فن الاحادیث. 

احتج الفید بعموم النبي عن الربا » وهي في اللغة الزيادة » وهي متحققة 
ق العدود. 

وما رواه محمد بن مسلم في الصحیح قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام- عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة 
بالدابتين»فقال : كره ذلك علي -عليه السلام- فنحن نكرهه » إلا أن يختلف 
الصنفان. قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب» 
قال : نعم نكرهه '". 

وعن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد , فقال : اذا سمّيت 
ان فلا باس . 

والجواب عن الأول : إن الزيادة المطلقة غير معتبرة » بل لا بد من شرائط 
معهاء فخرجت الحقيقة اللغوية عن الارادة. وعن الأحاديث أن الكراهة قد 
تكون للتنزيه » بل هی العنی التعارف منها. 

مسالا اش و یت أن يكونا ربوین ‏ أو آحدهما , أو يكونا معا غير 


ربويين. 


الأول : فيان تماثلا في الجنس وجبت المساواة والحلول » فلا يجوز بيع 


(۱) تهذيب الاحكام : ج/ا ص۱۱۹ ٩۱۷‏ ۰ وسائل الشيعة : ب٣۱‏ من ابواب الربا ح۳ ج۱۲ 
ص۸٤٤‏ . 

(۲) جذیب الاحکام : ج۷ ص۱۲۰ ۰۵۳۱2 وسائل الشيعة : ب۱5 من أبواب الربا ح۷ ج١٠‏ 
ص۹٤٤‏ . 

(۳) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۱۲۰ ح۲۲٥‏ » وسائل الشيعة : ب۱۷ من أبواب الربا ح١٠‏ ج١٠‏ 


. ٤٥۳ص‎ 


دم سس ختلف الشيعة (جة) 
أحدهما بالآخر نسيئة وان تساويا قدراً» ولا أعرف في ذلك خلافاً الا قولاً 
شاذاً للشيخ » ذكره في الخلاف فیانه قال : اذا باع ما فيه الربا من المكيل 
والوزون مختلف الجنس جاز بیع بعضه ببعض متماثلاً ومتفاضلاً» ويجوز بيع 
انين بع تفن انا بدا سک وکن تسه ۱ : 

لکن الشيخ قد یطلق على الحرم ا کرک تانق الکتاب : 
يكره الا کل والشرب من آنية الذهب والفضة . وقصده التحرم. 

وقي البسوط ما یناسب ما ذکره في الخلاف فانه قال : ومن باع بعض 
ا لجنس -يعني مما يكون القن وا مثمن ربویین- بجنس مثله غير متفاضل جاز» 
ولا حوط آأن ا 

والحق أن نقول : إنه يجب وان اختلفا في الجنس » فان كان أحدهما من 
الأثمان صح بالاجماع نقداً ونسيئة؛ لأنه بيع الأجل في أحدهما يكون ما سلفاً 
أو نسيئة » وكلاهما جائز بالاجماع » وان لم يكن أحدهما من الأ ثمان جاز بيع 
أحدهما بالآخر نقداً متفاضلاً أو متماثلاً بلا خلاف » وهل يجوز التتفاضل في 
النسيئة ؟ قولان : قال الشيخ في النهاية و وهو قول ابن حزة(). 

وقال اميد" » وسآار" » وابن ابزاج : لا جوز. ونص ابن أبي عقيل 
على حرمه » وكذا ابن الجنيد. 

وقال في المبسوط : بالكراهية7''» وهوقول ابن ادریس( 6 وهو الأقرب. 

لنا: الأصل » وما نقل شائعاً من قوله-عليه السلام: «اذا اختلف 


(۱) الخلاف : ج۳ ص5 ء المسألة 58. (١)المقنعة‏ : ص ۰۱۰۳ 
(۲) الخلاف : ج۱ ص39 المسألة ۱۵. (۷) الراسم : ص ١756‏ . 
(۳) البسوط : ج۲ ص .۸٩‏ (۸) الهذب : ج۱ ص۰۳۱ 
)٤(‏ النباية ونکتها : ج ۲ ص ۱۱۹ - ۰۱۲۰ )٩(‏ البسوط : ج۲ ص٩۰۸‏ 


(۵) الوسيلة : ص ۲۵۳ . (۱۰) السرائر: ج۲ ص۲۵1 


000 


الجنسان فبیعوا كيف شم » ۰۳ . 

احتج المانعون بالحديث هو« انیا الربا ف النسینة» () 

وما رواه الحلبي في الصحیح » عن الصادق عليه السلام- قال : ما كان 
من طعام ختلف أو متاع أو شيء من الأشياء یتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين 
مثل يدا بيد » فأما نظرة فاته لا یصح (۳ . 

والجواب : أن الربا من شرطه اتحاد الجنس على ما بِيّنه علماونا. وعن 
الحديث الثاني : إنه يدل على الكراهة. 

الثاني : أن يكون أحدهما ربوياً والآخرغير ربوي فإنه يجوز بيع أحدهما 
بالآخر نقداً ونسيّة كيف كان إجماعاً. 

الثالث: أن يكونا معاً غير ربويين كثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة 
بدابتين فانه يجوز نقداً بلا خلاف » وني النسيئة قولان : قال في النهاية : لا 
يجوز » وكذا في الخلاف قال : الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع 
تكله مسف یه ما ولا 0 

وقال المفيد : لا يجوز فان باع ثوباً بثوبين أو بعيراً ببعيرين أو شاة بشاتين أو 
دارا بدارين أو خلة بنخلتین كان البیم باطل ( وأطلق ابا تایه انور 2 


(۱) صحيح مسلم : ج ص ۱۲۱۱ ح۸۱. 

(۲) سنن البييقي : ج٩‏ ص١٤٠‏ . 

(۳) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۳٩‏ ۳۹۹2 وسائل الشيعة : ب۳٠‏ من أبواب الربا ح۲ ج۱۲ 
ص 45 ٤‏ » وفيا :((فلا يصلح» . . 

(4) النهاية ونكتها : ج۲ ص .17١-1١١‏ 

(ه) الخلاف : جم ص48 المسألة /510. 

( المقنعة : ص٤‏ ۱۰ . 

(۷) المقنع : ص۱۲۵ » ول نعثر على رسالة علي ابن بابویه. 


۸ص تچ ا اي ةق الشيعة (جه) 


ومنع منه ابن أي عقيل » وابن الجنيد. 
وقال في المبسوط : يكره . والوجه عندي الجواز. 
لنا : الأصل » وقوله -عليه السلام-: «اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 


شم » . 


ولان القتضي موجود وا مانع معدوم فیثبت الجواز» وأمَا وجود القتضي فهو 
عموم البيعءوامًا عدم المانع فانه ليس إلا الربا وهومنني هنا؛ لقول بي عبد الله 
عليه السلام- في الصحيح : لا يكون الربا إلا فها يكال أو يوزن”". 

وما رواه منصور بن حازم » عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن 
البيضة بالبیضتن قال: لا بأس به» والثوب بالثوبين قال: لا بأس به والفرس 
بالفرسین فقال : لابأس به" . 

وعن زرارة » عن الباقر-عليه السلام- قال : لا بأس بالثوب بالثوبين "۳ 
وهوعام في النقد والنسينة. 

احتج المانعوت مما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال : سالت ابا عبد الله 
-عليه السلام- عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة 
بالدابتین » قال : كره ذلك علي -علیه السلام- فنحن نكرهه الا أن يختلف 


(۱) البسوط : ج۲ ص85. 


(۲) صحیح مسلم : ج۳ ص ۱۲۱۱ ۰۸۱ 
(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۱۸ 9۱۵2 ) وسائل الشيعة : ب5 من آبواب الربا ح۱ ج۱۲ 


ص٤‏ 1۳ . 
(4) تبذیب الاحکام : ج۷ ص ۱۱۹ ۰۵۱۷ وسائل الشيعة : ب٣٠‏ من أبواب الربا ح۳ ج١٠‏ 


ص۸٤٤‏ . 
(5) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۱۱۹ ۰۰۱۸ وسائل الشيعة : ب٣٠‏ من أبواب الربا ح٤‏ ج١٠‏ 


. ٤٤۸ص‎ 


كتاب التاجر / في الرزنة سس قم 
الصنفان. 

وعن زرارة » عن الباقر-عليه السلام- قال : البعير بالبعيرين والدابة 
بالدابتین یداً بید لیس به يأس . 

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن الصادق عليه السلام- قال : سألته 
عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم » فقال : لا بأس بال حيوان كلها يداً 
بيد'". والتقييد بالنقد يشعر منم النسيئة. 

والجواب : ان الأخبار التى ذكرتموها تدل على الكراهة. 

مسألة: الحنطة وی اير واحد لا يجوز التفاضل بينها نقداً ولا 
نسینه » ولا بيع أحدهما بالآخر نسيئة وان تساوياء وهومذهب الشیخن 9 , 
ورواه الصدوق في من لاحضره الفقیه ۳ , وهومذهب سلار") أيضاً » وأي 
الصلاح ”") ١‏ وابن البزاج (۸) وابن چ 

وقال ابن الجنيد : هما نوعان( ") وكذا قال ابن أبي عقيل قال : وقد قيل : 


(۱) تبذیب الاحكام : ج۷ ص۱۲۰ ۵۲۰ » وسائل الشيعة : ب٣۱‏ من أبواب الربا ح۷ ج۱۲ 
ص۹٤٤‏ . 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۱۸ ۰6۱۱2 وسائل الشيعة : ب۱۷ من أبواب الربا ح٤‏ ج۱۲ 
ص 1۵۰ . 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۱۸ ۱۲2 » وسائل الشيعة : ب۱۷ من أبواب الربا ح٦‏ ج۱۲ 
ص ۵۰ . 

(4) المقنعة : ص٤‏ ۰ النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۲۰ 

(0) من لايحضره الفقیه : ج۳ ص۲۸۱ 4۰۱۳ 

)1( الراسم : ص۱۷۹ . 

(۷) الكافي في الفقه : ۳۰۷. 

)۸( الهذب : ج۱ ص ۰۳۰۲ 

. الوسيلة : ص۲۹۳‎ )٩( 

(۱۰) نقله عنه في السرائر: ج۲ ص۲۹۵ . 


۹ ۰ 


إلا يجوز بيع اخنطه بالشعير إلا مثلاً مثل سواء؛ لأنهما من جنس واحد بذلك 
جاءت بعض الآثار عنهم -عليهم السلام- قال : والقول والعمل على الأول , 


6 [ 


ختلف الشيعة (جه) 


وهو اختیار ابن ادريس 

لنا : آنهیا من جنس واحد يشملها لفظ واحد وهو الطعام ؛لتقارب 
حقیقما وانها يختلفان بالصفات. 

وا رواه الحلبي في الصحيح » عن الصادق عليه السلام- قال : لا يصلح 
بيع الشعير بالحنطة إلا واحداً بواحد". 

وني الصحيح عن الحلبي » عن الصادق عليه السلام- قال : لا يباع 
مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلاً مثل » والقرمثل ذلك . وسئل عن 
الزيت بالسمن اثنين بواحد , قال : يداً بيد. وسئل عن الرجل يشتري الحنطة 
فلا يجد إلا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : لا آنغا أصلها 


وا 


وني الصحيح عن أي بصير وغيره » عن الصادق عليه السلام- قال : 
الحنطة والشعير رأساً برأس » ولا يزداد واحد منهیا على الآخر شيئ( . 
وفي اموق عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعيرء فقال : اذا كانا 


۳ E 
. سواء فلا باس‎ 


(۱) نقله عنه في السرائر: ج۲ ص۲۵۵ . 

(۲) السرائر: ج۲ ص۲۵4 . 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۹4 ۳۹۸2 وسائل الشيعة : ب۸ من آبواب الربا حه و ۷ج۱۲ 
ص4۳۹ . 

(4) تهذیب الاحکام : ج۷ ص4٩‏ ۰۳۹۹ وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب الربا ح٤‏ ج۱۲ ص1۳۸ . 

() تبذيب الاحکام : ج۷ ص٩٩‏ 64۰۲2 وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب الربا ح۳ ج۱۲ ص1۳۸ . 

. ٩۳۹ص‎ ۱۲ تبذیب الاحکام : ج۷ ص۹۵ ح4۰۵, وسائل الشيعة : ب۸ من آبواب الربا ح” ج‎ )١( 


كاب التاجر | ق اللا ا 

وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله -عليه السلام عن الحنطة بالشعير 
والحنطة بالدقيق » فقال : اذا كانا سواء فلا بأس » ولا فلا", 

وي الصحيح عن محمد بن قيس » عن الباقر-علیه السلام- قال : قال أمير 
المؤمنين -عليه السلام-: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدأ بيد» ولا تبع قفيزاً من 
E‏ 

وني الصحيح عن هشام بن سام » عن الصادق -علیه السلام- قال : سئل 
عن الرجل يبيع الرجل طعاماً الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول 
له : خذ مني مكان کل قفيزمن حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص 
من الكيل » قال : لا یصلح؛ لأ أصل الشعير من الحنطة , ولكن يرد عليه من 
الدراهم بحساب ما نقص من الکیل ”". 

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أي عبد الله » عن أبي عبد الله -عليه 
السلام قال : قلت له : ايجوز قفيزمن حنطة بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز 
إلا مثلاً مثل , ثم قال : إن الشعبرمن الحنطة . وهذه آخبار صحاح دالّة على 
المطلوب مع التعليل . 

احتج ابن ادريس بأنه لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة انَّ الحنطة 
والشعير جنسان مختلفان حساً ونطقاً » ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العرني 
في ذلك » فن ادّعى أنها كالجنس الواحد فعليه الدلالة » وأخخبار الأحاد 
ليست حجة, ثم لم يذهب الى هذا القول سوى الشيخ أي جعفر والشيخ المفيد 
ومن قلّدهماء بل جلّة أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا الماضين ۸ يتعرّضوا 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۵٩‏ 4۰۷ وسائل الشيعة : ب٩‏ من أبواب الربا ح؟ ج۱۲ ص١44.‏ 
(۲) یت الاحکام : ج۷ ص۹۵ 4۰۸2 وسائل الشيعة : ب۸ من ابواب الربا ح۸ ج۱۲ ص۳۹٤‏ . 
(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱٩‏ ۰4۰۹ وسائل الشيعة : ب۸ من ابواپ الربا ح۱ ج ۱۲ ص۳۸٤‏ . 
(6) تهذيب الاحکام : ج۷ ص45 64۱۰ وسائل الشيعة : ب۸ من ابواب الربا ح۲ ج ۱۲ ص۳۸٤‏ . 


۹۲ 


ختلف الشیعة (ج۵) 
لذلك » بل آفتوا وصتفوا أن مع اختلاف الجدس يجوز بيع الواحد باثنين » وقوله 
عليه السلام- : «اذا اختلف اسان فبيعوا كيف شم » والحنطة والشعر 
مختلفان صورة وشكلاً ولوناً وطعماً ونطقاً وادراكاً وحساً *. ثم طول في كلامه 
الذي لا يفيد شيماً. 

باب الرباء وأمَا العامة فقد اختلفوا فذهب جاعة منهم سعد بن أبي وقاص 
والحكم وحتّاد ومالك والليث أنهها جنس واحد » وبعض هؤلاء من 
الصحابة وبعضهم من التابعين » فلولا أن ذلك قد سمعوه من النيّ صل الله 
عليه وآله- وإلا لم يكن لهم الحكم بذلك » إذ هما مختلفان صورة وشكلاً » 
فكيف يحكم باتحادهما وأنهما كالجنس الواحد؟! 

۳ اختلافهیا بالجنس والصورة والشكل والحس والادراك فغير مفيد مع ما 
ذکرناه من الأحاديث الصحاح الشهورة التي لم یوجد فا ما یعارضها من 
لا خاذیت:. 

والاختلاف بالاسم والشکل والصورة لا يوجب الغايرة في الرباء فان 
السمسم والشيرج محتلفان شکلا وصوره وحتساً واسماً مع امحاد ها 2 باب 
الربا. 

وبالجملة فالمسألة منصوصة عن الانة -عليهم السلام- وقد نی أكثر علمائنا 
بها ولم نجد معارضا من الاحادیث » فتعيّن القول ما نطقت به ودلت عليه » مع 
أن الشيخ في الخلاف نقل إجاع الفرقة علیه » والاجماع دليل معلوم » ونقل 


(۱) السرائر: ج۲ ص۲۵ - ۲۹۵. 
(۲) امحل : ج۸ ص۱٩1‏ - 1٩۲‏ تفسير القرطي : ج۳ ص ۳4۹ بداية امجتهد : ج۲ ص47 .١‏ 
(۳) الخلاف : ج۳ ص۷٤‏ المسألة 17 . 


۹۳ 


الشیخ له يقتضي المصير إليه؛ لان الأدلّة ا منقولة يعمل بها وان نقلت ظناً. 

مسألة : قال الشیخ في الهایة( : لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزناً ولا 
جزافاً » وكذا قال المفيد"ء وسلار" ‏ وابن البراج (). 

وني الخلاف والمبسوط ‏ : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان اذا كان من 
جنسه كلحم الشاة بالشاة ولحم البقر بالبقر» فان اختلف لم يكن به بأس. 
وكذا قال ابن حمزة”" » وهو مذهب ابن الجنيد أيضاً. 

وقال ابن ادريس : يجوز ذلك اذا كان اللحم موزوناً » سواء اتفق لجنس 
أولاء يدأ بيد وسلفا أيضاً إن كان اللحم معجّلاً دون العكس , ولا يجوز 
السلف في اللحم ويجوز في الحيوان ". والأقرب الأوّل. 

لنا : انه احوط واسلم من الربا. 

ولأنه قول من ذکرناه من علمائنا » وم نقف لغيرهم هنا على مخالف. وابن 
ادريس قوله محدث لا يعوّل عليه ولا يثلم في الاجماع . 

ولأنَ الشيخ احتج في الخلاف باجماع الفرقة ۱ ونقله حجّة؛ لثقته 
وعدالته ومعرفته. 


کتاب التاجر / في الربا ۱ 


وما رواه غياث بن ابراه في الوثق » عن الصادق عليه السلام- أن أمير 


(۱) النهاية ونکتها : ۳ ص۱ ۰۱۲ 

(۲) المقنعة : ص٤‏ ۰1۱۰ 

(*) الراسم : ص٩‏ ۰۱۷ 

(4) الهذب : ج۲ ص ۳۷۳. 

(ه) الخلاف e‏ ص٥۷‏ السالة ۰۱۲۲ 
(5) المبسوط : ج۲ ص ۰۱۰۰ 

(۷) الوسيلة : ص4 5؟. 

(۸) السرائر: ج۲ ص۲۹۸. 

۰۱۲٩ الخلاف : جم ص۷۵ المسألة‎ )٩( 


وه ل سب ب سس مختلف الشيعة(ج8) 


المؤمنين -عليه السلام- که اللحم بایوان (. 

لا يقال : إن غياث بن ابراه بتري » والتن غير دالَ على الطلوب ‏ إذ 
الكراهة لا تدل على التحريم. 

لآنا نقول : إن غياثاً وان كان بتریاً إلا أن أصحابنا ونقوه فيغلب على 
الظنَ ما نقله » والظن يجب العمل به » والكراهة تستعمل كثيراً في التحرم. 

اختج ابن ادريس بان القتضي وهوقوله تعالى : «وأحل الله البيع » 
موجود » والمانع وهو الربا منني » إذ الربا انها يغبت في الموزون » والحيوان الحي 
لبس عورون77. 

والجواب : المنع من نني المانع ومن کون المانع هو الربا خاصة » ولوقيل : 
بالجواز في الحيوان الحي دون المذبوح جمعاً بين الأدلّة كان قوياً. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيع الرطب بالقر مثلاً مثل؛ لأنه اذا 
جف نقص » فلا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلاً ثل » » وتجتّبه أفضل (". 

وقال في الخلاف : لا يجوز بيع الرطب بالقرء فأمًا بيع العنب بالزبيب أو 
ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف والخوخ الرطب بالقدد وما أشبه 
ذلك فلا نص لأصحابنا فيه » والأصل جوازه؛ لأ حملها على الرطب قياس » 
ونحن لا نقول به (*) 

وقال في المبسوط : لا يجوز بیع الرطب بالق رلا متفاضلاً ولا متماثلاً على 
حال » وكذا الخبزلا يجوز بيع ليّنه بيابسه لا متمائلاً ولا متفاضلاً (. 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص4۵ ح٤۱۹‏ وسائل الشيعة : ب۱۱ من أبواب الربا ح۱ ج۱۲ ص 11۲ . 
)۲( السرائر: ج۲ ص۲۹۸. 

(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۲۱ و 4 ۱۲. 

(4) الخلاف : ج۳ ص11 المسألة ۱۰۵. 

(ه) البسوط : ج۲ ص ۰۹۱ 


كتاب المتاجر / في الربا سس 8 

ثم قال في موضع آخر منه : بيع الرطب بالق رلا يجوز اذا كان خرصاً ما 
يؤخذ منه » وأما اذا كان تمرأ موضوعاً على الأرض فإنه يجوزء وا بيع العنب 
بالزبیب والكمثرى الرطب والتين الرطب بالقدد منه وما أشبه ذلك فلا نض 
لأصحابنا فيه » والأصل حوازه؛ لقوله تعال : « وأحلٌ الله البيع » ثم قال : ولا 
يجوز بيع الحنطة البلولة بالجافة وزناً مثلاً مثل؛ لأنه يؤدي الى الربا؛ لأ مع 
أحدهما ماء ينقص اذا جف » والتفاضل لا يجوز لفقد الطريق الى العلم بمقدار 
اما( 

وقال في الاستبصار: إن بيع الرطب بالقر مکروه لا حرم . 

وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز بيع ار اليابس بالرطب ولا الزبيب 
بالعنب؛ لان الزبيب والمر يابسان والعنب والرطب رطباك» فاذا يبسا نقصا 
وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الجافة الرطبة مثل القر بالرطب. 

وقال ابن اميد : لا یشتری القر الیابس بالرطب لن الى دصل ال 
عليه واله- عن ذلك » هذا في الفا کهة وغیرها من اللحم اذا کان من جن 
واحد » سواء كان حفافه بالنار أو امواء. 

وقال ابن البزاج : لا يجوز بيع الرطب بالقرمثلاً مثل ولا غير ذلك . 

وقال ابن حمزة : لا يجوز بيع الرطب بالشر ولا العنب بالزبیب لا متمائلا 
ولا متفاضلا(*). 

وقال ابن ادریس : قول الشیخ في النهاية : «لا يجوز بیع الرطب بالقر مثلاً 
مثل » لأنّه اذا ج نقص» غير واضح » بل يجوز ذلك » ومذهبنا ترك التعلیل 


(۱) البسوط : ج۲ ص .٩۳‏ 

(۲) الاستبصار: ج۳ ص۳٩‏ ذیل الحديث ۳۱۰. 
(۳) الهذب : ج۱ ص ۳۱۲. 

(4) الوسيلة : ص۲۹۳ 


...سح ا سس تست تفت الشيعة (ج 8) 


والقیاس؛ لانه كان یلزم عليه أن يجوز بيع رطل من العنب برطل من 
الزبیب , وهذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغر خلاف » وأيضاً فلا حلاف 
أن بيع ا لجنس بالجنس مثلا ثل جائز سائغ » وا منع منه يحتاج ال دلیل » وقوله 
تعال : «وأحل الله البيع وحرّم الربا» قال : وقد رجم شيخنا عمّا ذكره في 
پایته في الجزء الثالث من استبصاره فقال:الوجه في هذه الأخبار ضرب من 
الكراهة دون الحظر'"". والمعتمد تحريم كل رطب مع يابسه إلا العرية. 

لنا: انه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما 
بالتقصان فلا يجوز. 

وما رواه الحلبي في الصحيح » عن الصادق -علیه السلام- قال : لا يصلح 
بيع القر الیابس بالرطب من اجل أن اليابس يابس والرطب رطب » فاذا يبس 

(۲) 

وني الصحيح عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر-علیه السلام- قال : قال 
أمير ا مؤمنين عليه السلام- الى أن قال :- وكره أن يباع القر بالرطب عاجلاً مثل 
کیله الى آجل من أجل أن القر بیسن فينقص من کله . 

وعن داود بن سرحان» عن الصادق .عليه السلام- قال : لا يصلح القر 
بالرطب؛ لا الرطب رطب والقریابس » فاذا يبس الرطب نقص . 

وعن داود الأبزاري » عن الصادق عليه السلام- قال : سمعته يقول : لا 
يصلح القر بالرطب,القر یابس والرطب رطب . 


(۱) السرائر : ج۲ ص۲۵۸ - ۲۹۹. 

(۲) تهذيب الاحام : ج۷ ص۹4 ح ۰۳۹۸ وسائل الشيعة : بغ ١‏ من أبوات الربا ح۱ ۱۳۲ ص ۵ 4 . 
(۳) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۹۵ 4۰۸2 وسائل الشيعة : ب٤‏ ۱ من أبواب الربا ح۲ ج۲٠‏ ص4۵ 4. 
(4) تبلیب الاحکام : ج۷ ص ٩۰‏ ۳۸4 وسائل الشيعة : ب۱6 من آبواب الربا ح5 ج ۱۲ ص441 . 


() تهذيب الاحکام : ج۷ ص ٩۰‏ ۳۸۵2 وسائل الشيعة : ب٤۱‏ من أبواب الربا ۷ ج۱۲ ص411 . 


كتاب التاجر / في الردا سح 

احتج الآخرون ما رواه سماعة قال : سئل أبوعبد الله -عليه السلام- عن 
العنب بالزبیب , قال : لا يصلح إلا مثلا عثل » قال : والمر بالرطب مثلا 
مغل . 

والجواب : أخبارنا أصح طريقاً » والقائل به أكثر فتعيّن العمل. 

اذا عرفت هذا فانها عدينا الحكم الى کل رطب مع يابسه؛ للعلّة التي 
ذكرها الصادق -عليه السلام- حيث قال : «من أجل أن اليابس يابس 
والرطب رطب» وعندي أن العلّة اذا كانت منصوصة تعّی الحكم من الأصل 
المنصوص عليه الى کل فرع يشاركه في تلك العلة» وقد بيّنا ذلك على 
الاستقصاء في أصول الفقه( فليطلب هناك . 

مسألة : قال المفيد : اذا كان الشيء يباع في مصر من الأمصار كيلاً أو 
وزناً ويباع في مص ر آحر جزافاً فحكمه حكم المكيل والموزون اذا تساوت 
الأحوال في ذلك » وان اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب الأعم”". وكذا 
قال ابن ادر 

وقال الشیخ في النهاية : اذا كان الشيء یباع في بلد جزافاً وفي بلد اخر 
كيلاً أو وزناً فحكمه حكم الکیل والوزون في تحرم التفاضل فيه . وکذا قال 
سلار(؟, 

وقال في البسوط : المائلة شرط في الربا » وان تعتر المماثلة بعرف العادة 


(۱) تبذيب الاحکام : ج۷ ص۷٩‏ 1۱۷؛ وسائل الشيعة : ب4 ۱ من أبواب الربا ح۳ ۱۲ ص 41۵ . 
(۲) مبادیء الوصول الى علم الاصول : ص ۰۲۱۹ 

(۳) المقنعة : صع ۱۰ - 508. 

۰۲۱۳ السراثر: ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۱۲۳ 

)1( ا مراسم : ص۱۷۹ ۰ 


ا ا ا 


ليوا عل و وآله- فاذا کانت العادة فیه الکیل 
م جز الا كيلاً في سائر البلاد» وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزناً 
في سائر البلاد,والکیال مكيال أهل المدينة؛والميزان ميزان أهل مكة,هذا كله 
بلا خلاف» فان كان مما لا يعرف عادته في عهد النی -صل الله عليه وآله- 
حمل على عادة البلد الذي یثبت فيه ذلك الى غ فاذا ثبت ذلك فا عرف 
بالكيل لا يباع إلا كيلاً ‏ وما كان العرف فيه وزناً لا يباع إلا وزنا". وكذا 
قال ابن البرّاجٍ(' , وهو الأقرب. 

لنا : إن ما انتنى العرف به في زمان رسول الله -صل الله عليه واله- يحكم 
فيه بالعرف » ولا ريب أن كلّ بلد هم عرف خاص فينصرف اطلاق الخطاب 
إليه ؛ لأنّ الأصل عدم التحرم. 

احتج الآخرون بالاحتياط . 

والجواب : المعارضة بالأصالة. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : يجوز بيع الحنطة بدقيقها متمائلاً » ولا يجوز 
متفاضلا يدا بید » ولا يجوز نسیینه » والاحوط ان يباع بعضه ببعض وزنا مثلا 
مثل؛ لاْنْ الكيل يؤدي الى التفاضل ؛ لأنَ الدقيق أخف وزناً من الحنطة » 
ومتى كان أحدهما يباع وزناً والآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا وزناً 
لیزول التفاضل مثل الحنطة والخبز". وكذا قال ابن البراج. 

وقال في باب السلم : لا يجوز بيع الجنس الواحد فيا يجري فيه الربا بعضه 
ببعض وزناً اذا كان أصله الکیل » ولا كيلاً اذا كان أصله الوزن0*. 

وقال ابن ادريس : يجوز أن يسلف في الکیل من الأدهان والحبوب وزناً 
)١(‏ المبسوط : ج۲ ص .1١‏ 


(۲) الهذب : ج۱ ص ۳۱۳ (4) الهدب : ج۱ ص٣۳۹۳‏ 
)۳( المبسوط rz:‏ ص - ا زه المبسوط e ١‏ ص ۸۲ : 


کتاب التاجر / ق الا ي 
وفي الموزون كيلا اذا كان يمكن كيله ولا يتجافى في المكيال » ولا يجوز بیع 
انس الواحد فما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزناً اذا كان أصله الكيل » ولا 
كيلاً اذا كان أصله الوزن. والفرق أن المقصود من السلم معرفة مقدار المسلّم 
فيه حتى تزول عنه الجهالة » وذلك يحصل بأيّهها قدّره من كيل أو وزن» وليس 
كذلك ما يجري فيه الرباء فان الشارع أوجب علينا التساوي والقائل بالكيل 
في الکیلات وبالوزن في الموزونات » فاذا باع الکیل بعضه ببعض وزناً فاذا رڌ 
الى الكيل جاز أن يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر فلذلك افترقا » ويجوز بيع 
المكيل بالوزن » ولا يجوز بيع الوزون بالکیل؛ لاه غرر وجزاف (. 

والأقرب عندي ان المكيل لا يباع بعضه ببعض بالوزن مع احتمال 
التفاوت» وكذا العکس. 

لنا : أنها قد تختلف بالثقل والخفة فيلزم الرباء ولوجهل الثقل والفة 
كان كالجزاف . 

اذا عرفت هذا فالحنطة من الکیلات » وكذا الدقيق؛ لان أصله الحنطة 
وهي مكيلة » فلا يباع أحدهما بالآخر إلا بالكيل » ولا يباع أحدهما بالآخر إلا 
بالوزن , وإلا جاء الربا. 

لا يقال : اذا بيعا بالكيل حصل الربا أيضاً؛ لأن الحتطة أثقل من الدقيق 
فيحصل التفاوت بالوزن وهوعين الربا. 

لأنا نقول : لا اعتبار بالتفاوت بالیزان في الکیل ‏ ثم قد روى زرارق 
عن الباقر-عليه السلام- في الصحيح قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق 
مثلاً مثل لا بأس 0 


)١(‏ السرائر: ج۲ ص ۲۹۰ وفيه: «ولا يجوز بيع ال موزون بالكيل». 
(۲) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۹4 ح۰۱٤‏ ۰ وسائل الشيعة : ب٩‏ من أبواب الربا ح٤‏ ج۱۲ ص 4۰ . 


الات فلت بو 


وحمد بن مسلم في الصحیح » عن الباقر-علیه السلام- قال : قلت له : ما 
تقول في البر بالسویق؟ قال : مثلا مثل لا باس به . 

ون تتحقق الممائلة لعساوي القدار الذي جعله الشارع ككينا را را وھ 
الکیل » وان اختلفا في غیره ما لم يجعله معياراً ما . وقول الشیخ : «إِنَ الأحوط 
الوزن ؛ ان الدقيق آخحف من الحنطة » غير جيد ؛ أنه من هذه الحيثية كان 
الاحوط الکیل, إذ مع تساوییا في الوزن يقتضي التفاضل بينهها في ما جعله 
الشارع معیاراً لما وهو الكيل الذي نهی عنه, وتساوها في الكيل يقتضي 
تماثلهها في ما جعله الشارع معياراً هما الذي أمر به وان اختلفا في ما سواه. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : يجوز بيع السمن بالزيت متفاضلا 
نسيئة. مع أنه قال ولا : وكلّ ما يكال أو يوزن فانه يحرم التفاضل فيه 
والجنس واحد نقداً ونسيئة » واذا اختلف الجنسان فلا بأس بالتفاضل فا نقداً 
ونسيئة إلا الدراهم والدنانير والحنطة والشعير”". وقد بيّنا جواز ذلك » وهو 
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ما تقلم. 

احتج الشیخ ما رواه عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله -علیه 
السلام- یقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزیت ولا الزیت 
E‏ 


(۱) تهذیب الاحكام : ج۷ ص٩٩‏ ح٤۰٤‏ » وسائل الشيعة : ب٩‏ من أبواب الربا ح۱ ج۲٠‏ ص 44۰ . 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۱۲۳ 

(۳) النباية ونکتها : ج۲ ص۱۱۹ - ۰۱۲۰ 

(4) السراثر: ج۲ ص ۰۲۱۱ 

(ه) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۷٩‏ ح١٠٠‏ » وسائل الشيعة : ب۱۳ من أبواب الربا ح۱۰ ج۱۲ 
ص٤٤٤‏ . 


كتاب المتاجر / فى الرنا سس مسشب ‏ ۱۲ 


وني الصحيح عن الحلبي قال : سألت آبا عبد الله عليه السلام- عن الزيت 
بالسمن اثنين BB o‏ تس 

وني الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله -عليه السلام- 
عن رجل املف زیت عل اف اعا منه سمتاً, قال : لا یصلح(. 

والجواب : أن هذه الأحاديث محمولة على الكراهة جعاً بين الأدلّة » وکذا 
قال : لا يجوز بيع القر بالزبيب متفاضلاً . والحق الكراهة. 

مسألة : قال ل بت الم بالشيرج ولا الكتان 
بدهنه » بل ينبغي أن یقوم كلّ واحد منیا على انفراده *۲, وأطلق » وتبعه ابن 
تس لد أنه لا يجوز التفاضل فيهماء ویجوز التساوي. 

هن ما بسارواد احس ف أحدهما ما يساويه في القدان وامًا 

ی بالآخر مطلقاً. 

مسألة : قال في الخلااف كردي تتام a‏ > وان كان في 
أحدهما فضل وهو عَقد التن » أو زوان وهو حب أصفر منه دقيق الطرفن أ 
شيلم وهومعروف » احتج بالآية وعدم المانع ۳. وكذا في المبسوط الا أنه قال 
فيه: وقال قوم : لا يجوزء وهوالأحوط”". والمعتمد الأول » وهوقول ابن 


ادريس ا 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ۹۷ ح415 ۰ وسائل الشيعة : ب۱۳ من أبواب الربا ح۷ ج۲٠‏ ص444. 
(؟) تبذيب الاحكام : ج۷ ص17 ح4١4‏ ۰ وسائل الشيعة : ب۱۳ من أبواب الربا ح٦‏ ج۱۲ ص444. 
(۳)و(4) النهاية ونكتها : ج۲ ص4 ۰۱۲ 

(5) السرائر: ج۲ ص ۰.۲۱۱ 

)1( الخلاف : ج۳ ص۸٩‏ الساله ۸۸. 

(۷) البسوط : ج۲ ص ۰۹۲ 

(۸) السرائر: ج۲ ص۰۲۹ 


۲ سس مختلف الشيعة(ج8) 

لنا: انها تابعة فلا تؤثر في المبيع ولا في المماثلة والتجانس » وهذا لو 
اشترى منه طعاماً ودفع إليه مثل ذلك مما قد جرت العادة بكونه فيه وجب 
عليه القبض. 

احتج المانع بأنه زيادة لا قيمة ها فيبق الباق أقل من الصافي فيحصل 
الرباء إذ هذه الزيادة لا تدخل في ا معاوضة؛ لعدم تقومها. 

واللجواب : قد بیتا انها غير مؤثرة في المماثلة. 

مسألة : قال في الخلاف : يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ العنب مثلاً مثل » 
e YG‏ وكذا في البسوط إلا انه قال : وقال قوم : لا يجوز بیعه 
أيضاً مثلاً مثل؛ ان خلّ الزبيب فيه ماء» وهو قوي . والعتمد الأول. 

لنا : ما تقدّم من أن الماء غير مقصود ولا مؤثّر في الاختلاف والقاثل. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف : الطين الذي يأكله الناس حرامءلا يحل 
أكله ولا ف 

وقال في المبسوط : الطين الذي یتداوی به الناس من الأرمني فيه الربا؛ 
لأنه من ا موزون » وغيره من الخراساني لا يجوز بيعه أصلاً؛ لأنه محرّم » واذا ل 
يجز بیعه فلا اعتبار للربا فيه . 

وقال ابن البراج : وأمّا ما یدخل في الأدوية من الطین الأرمني والخراساني 
فلا يجوز بيعه؛ لأنه حرام » ولا معنى لذ کر دخول الربا فيه . 

وهذه الأقوال كلها ليست جيدة » فإ تحرم الأكل لا يستلزم تحريم البیع؛ 


(۱) الخلاف : ج۳ ص4٩‏ المسألة ۷۸. 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۰۹۱ 
(۳) الخلاف : ج۳ ص1۸ المسألة 34. 
(4) البسوط : ج۲ ص ۰۹۰ 
(ه) الهذب : ج۱ ص ۰۳۱۲ ۰۳۹۳ 


كتاب المتاجر / في الربا سس ۱۰۳ 
للانتفاع به في غير ذلك . نعم لوقيل : إنه غير مكيل ولا موزون أمكن » وحينئذر 
فالحق أن نقول : کل طين يباع كيلاً أو وزناً يثبت فيه الربا » وما يباع جزافاً 
لا ربافيه. 

مسألة : قال في الخلاف 7 والمبسوط ‏ : يجوز بيع الحنطة بالسويق منه 
وبالخبز وبالفالوذق المتخذ من النشاء مثلاً بمثل . 

ثمّ قال في المبسوط : ولا يجوزمتفاضلاً يدأ بيد» ولا يجوز نسيئة » فأمًا 
الفالوذق فيجوز بيعه بالحنطة والدقيق متفاضلاً مالم يود الى التفاضل في 
الجنس؛ لا فيه غير النشاء(. 

والأقرب أن نقول : الفالوذق إن بیع بأقل منه وزناً بحيث يحصل التفاضل 
في الجنس الواحد لا بجنسه أو بغير جنسه لم يجز» والا جاز؛ لأ القتضي تلمنم 
ثبوت الرباء وعلى تقدير الزيادة في القن على ما في الفالوذق من الحنطة لا ريا؛ 
لأنَ الساوي في مقابلة مساويه » والزيادة في مقابلة ما اشتمل عليه من غير 
الجنس . 

مسألة: قال في المبسوط : اذا باع صنفاً من لحم بصئف آخخر جاز مثلاً 
مثل » رطبين كانا أو يابسين » أو أحدهمارطب والآخريابس وزناً وجزافاً؛ لأنْ 
التفاضل بينهها يجوز . 

وليس بجید؛ لأن جواز التفاضل لا يقتضي صحة بيع الجزاف؛ لأ اللحم 
موزون ؛ فلا يجوز بيعه جزافاءلما فيه من الغررلا باعتبار الربا. 

مسألة : قال ابن الجنيد : الربا في النقد زيادة يأخدها أحد المتبادلين 


(۱) الخلاف : ج۳ ص ٩۲‏ المسألة 4/. 
(۲( البسوط : ج۲ ص ۰.۹۰ 
(۳) المبسوط : ج۲ ص۰۹۱ 
(4) البسوط : ج۲ ص۰۹۹ 


۰ کباب الشیعه (ج 5) 


بسلعتبها في الكيل والوزن والعدد على ما يعطيه في مایقع عليه اسم واحد من 
الأ کول آو من الشروب آو من الفضة والذهب , :وق السيتة أن يجعل ذلك 
شرطا عل ال خد مته نسیته فده الاشیاء غند القضاء ولو كات الط أن 
يأخذ نقصاناً فيا أعطي ‏ يكن ذلك ربا على الآخذ بل تفضّلاً من العطي » 
ولا الربا في ما يزيد لا في ما ينقص . والكلام في ذلك في موضعين: 

الأول : تخصيص الربا بالمأكول أو الشروب أو الذهب أو الفضة. والحق 
أنه أعم من ذلك في كل مكيل وموزون » سواء كان مأكولاً أو لا » وهذا الذي 
اختاره مذهب من يجعل علة الربا هو الطعم أو الجوهرية الثينة من اخالفین » 
ونحن لا نثبت للربا علة بل هوحرام؛ للنص. 

الثاني : قوله : «لو شرط نقصاناً فما أعطى جاز؛ لأنَ الربا في الزيادة» 
تن يدون تیان لعل ارت میریم 

مسألة : قال ابن الجنيد : وهوني النقدني مااتفق اسمه وجنسه أو اتفق اسمه 
واختلف جنسه,وفي النسيئة في ما اتفق اسمه واتفق جنسه أو اختلف» وني ما لو 
کته كز اتکی از مك اذهب أر 1313 اف و ا 
وني ثبوت الربافي ما اتفق اسمه واختلف جنسه نظرء إلا أن يشير باختلاف الجنس 
الى اختلاف الصنف مع الا تفاق في الاسم كاتفاق الحنطة والشعيرفي اسم الطعام وإن 
ل ل 

مسألة: قال ابن احنید : اذا احتلط الذهب بالفضة لم يبز أن يشتر هن 
امختلط بواحد منیا وان كان أحدهما مختلطاً بنحاس أو رصاص 0 
معلوماً جاز أن تباع الفضة مثلها وأسقط الغش 

۳ اطلاقه الأول نظرء بل الأول التفصیل. وه و آن 

: اما أن یکونا معلومن ن أو لا > فان کانا معلومن حاز بیعه 

e‏ آحدها ما وان كانا مجهولين لم يبع بأحدهماء الا 


كتاب التاجر / في ارب سس <! 
بشرط أن یعلم زیادته على ماثله من المثلين » وقد نبّه على هذا أيضاً بعد کلامه 
فقال : والذهب إن كان معه جوهر له قسط من القن لم استحب شراءه 
ذهب لا بعد القن مان الذهب من ان زائداً عل قدر الذهب ف السلعة؛ 
لتکون الزيادة ثمناً للجوهر» ويب ذلك الى شرائه بالفضة » والعروض أحبَ 
إل 

مسألة : منع ابن حمزة من بيع العدود بالعدود متفاضلاً نسيئة کجوزة 
بجوزتين وبيضة ببيضتين نسيئة » وجوزه نقدأ , وكذا جوز التفاضل نقدا ونسيئه 
مع الاختلاف كبيضة بجوزتين . والحق ما قدّمناه من ال جواز مطلقاً. 

نا : ان شرط الربا التقدير بالكيل أو الوزن وهو مني هنا. 


)١(‏ الوسيلة : ص904؟. 


الفصل السابع 
في الصرف 

مسألة : قال الشيخ في النباية : اذا كان لانسان على صيرفي دراهم أو دنانير 
فيقول له : حوّل الدنانير الى الدراهم أو الدراهم الى الدنانير وساعره على ذلك 
كان ذلك جائزاً وان لم يوازنه في الحاليولا يناقده؛ لأنّ النقدين جميعاً من 
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وقال ابن ادریس : إن آراد بذلك انها افترقا قبل التقابض في احلس فلا 
يصح ذلك » ولا يجوز بغير حلاف؛ لأنَ الصرف لا يصح أن یفترقا من ا مجلس 
إلا بعد التقابض » فان افترقا قبل أن یتقابضا بطل البیع والصرف » وان أراد 
أنهها تقاولا على السعر وعيّنا الدراهم البتاعة أو الدنائير البيعة وتعاقدا لبیع ول 
یوازنه ولا يناقده بل نطق البائع مبلغ البیع ثمّ تقابضا قبل التفرق والانفصال 
من احلس كان ذلك جائزاً صحيحاً » وان أراد الأول كان باطلاً بلا خلاف 
يدل عليه قوله في البسوط:تصح الاقالة في جميع السلم وبعضه , فان أقاله في 
الجميع بریء المسلّم إليه من المسلم فيه ولزمه رد ما قبضه من رأس المال ان 
كان قاماً » وان کان تالفاً لزمه مثله » فان تراضيا يقبض بدله من حنس آخرء 
بأن يأخذ الدراهم بدل الدنائير أو بالعكس كان جائزاً, فان أخذ الدنانير بدل 


.۱۲ النهاية ونكتها : ج۲ صه‎ )١( 


الدراهم أو بالعكس وجب التقابض في المجلس؛ لأنه صرف » وان أخذ عرضاً 
آخرجاز أن يفارقه قبل القبض؛ لاه بيع عرض معيّن بثمن في الذمة'. 

وابن الجنيد وافق الشيخ فإنه قال : لو كان لرجل على رجل ورق فصارفه 

عليه وقال له : اثبت بدل ما كان لي معك من الورق قيمة العين وهو كذا وكذا 
جاز ذلك e‏ دل عليه. 

روى الشيخ في الصحيح عن اسحاق بن عمارقال : قلت لأبي عبد الله 
-عليه السلام-: يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول : كيف سعر 
الوضح اليوم ؟ فأقول : كذا وكذا» فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف 
درهم وضحاً ؟ فأقول : نعم » فيقول : حوفا الى دنانير بهذا السعر واثبتها لي 
عندك فا ترى في هذا؟ فقال لي : اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئثر 
فلا بأس بذلك » فقلت : إني لم أوازنه وم أناقده وتا كان كلام متي ومنه» 
فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانيرمن عندك ؟ قلت : بل » قال : 
فلا باس 

وف الصحيح عن عبيد بن زرارة قال : سالت ابا عبد الله عليه السلام- 
عن الرجل یکون عنده دراهم فآتیه فأقول : خذها وأثبتها عندكك,ول آقبض 
شتا قال : لا ناس ۱ 

ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغیره باعتبار احاد مَن عليه 
الحق وكان كالتقابض » ويحتمل أن يحمل كلام الشيخ على التوکیل ‏ فان 


(۱) السراثر: ج۲ ص ۰۲۱۱-۲۱۵ 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۰۲ ح١٤٤‏ » وسائل الشيعة : ب من ابواب بيع الصرف ح۱ ج۱۲ 
ص۰۱۳ 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۰۳ ۰41۲ وسائل الشيعة : ب٤‏ من آبواب بيع الصرف ح ۲ ج۱۲ 
ص؟۱؟. 


۱۰۸ پستح تج تست رت .لفت الشيعة رج ه) 


قوله : «حوّل الدراهم الى الدنانیر أو الدنانیر الى الدراهم »نوع توکیل »وحینتن لا 
|شکال سواء تقابضا في ا مجلس أو لا. 

مسألة : قال الشیخ في النهاية : لا بأس أن يبيع درهماً بدرهم ویشترط معه 
صياغة خاتم أوغير ذلك من الأشياء”" . 

وقال ابن ادريس : وجه الفتوى بذلك على ما قاله -رحمه الله :إن الربا هو 
الزيادة في العين اذا كان الجنس واحداً , وهنا لا زيادة في العين » فيكون 
ذلك على جهة الصلح في العمل. فهذا وجه الاعتذار له اذا سلم العمل به» 
ومکن أن يحتج لصحته بقوله تعالى : «وأحل الله البيع وحرّم الربا» وهذا 
بيع » والربا ا لمهي عنه غير موجود هاهنا لا حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية 
شرعيةً. والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع : 

الأول : في صحة هذا البيع » والوجه عندي بطلانه. 

لنا : انه باع المثل بالمثل وزيادة » وقول ابن ادريس : «إن الزيادة العينية 
هنا منفية » غير مفيد؛ ان مطلق الزيادة محرمة » سواء كانت عينيّةٌ أو حكية. 

احتج الشيخ ما رواه الحسين بن سعید , عن محمد بن الفضیل, عن أبي 
الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول 
للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهماً طازجاً بدرهم غلّة » قال : 
1 

والجواب : ليس في الحديث دلالة على البيع » بل جعل له ابدال الدرهم 
بالدرهم شرطاً في العمل. 


(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۲۷ 
(۲) السرائر: ج۲ ص ۰۲۱۷ 
(۳) تبذیب الاحکام : ج۷ ص ۱۱۰ ح١۷٤‏ » وسائل الشيعة : ب۱۳ من ابواب الصرف ۱2 ج۱۲ 


ص 1۸۰ . 


کات الاجر ق الا ي ا ا 

الثاني : لو سوغناه هل يتعدى الحكم عنه الى غیره ؟ كلام الشيخ يدل على 
التعدية في العمل بقوله : « اور دل ن ا ا حون ران به 
درهماً بدرهم ويشترطه صياغة سوار أو خياطة ثوب » و تعدية الحكم في العن 
والمثمن بأن يبيع ديناراً بدينار ويشترط عملا أو يبيع عشرة دراهم بعشرة دراهم 
ويشترط العمل إشكال. والأقرب تفريعاً على الجواز هنا . 

لنا : ان الزيادة المذكورة إن أوجبت الربا لزم التحريم في الجميع» وإلا 
فلا. 

الثالث : قول ابن ادريس : «الربا مننى هنا؛ لانتفاء الزيادة في العن» 
مناف لقوله : «ويكون ذلك على جهة الصلح ». 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا باع الانسان دراهم بالدنانیر ۸ يجز له أن 
10 
ا 

وقال ابن ادريس : إن لم يتفارقا من المجلس إلا بعد قبض الدراهم 
المبتاعة بالدنانير التي على الشتري الأول فلا بأس بذلك وان لم يكن قبضه 
الدنائير التي هي ثمن الدراهم الأول المبتاعة هذا اذا عيّنا الدراهم الأخيرة » 
فان لم يعيّناها فلا يجوز ذلك ؛ لأنه يكون بيع دين بدين » وان عيّناها لم يصر بيع 

a 
. دين بدين » بل يصير بيع دين بعين‎ 

وهذا ی 1 الوا ع سبد ا 
نوز قبل قبضه ۲۳ وسيأق البحث في ذلك إن شاء الله تعای. ويدل عل 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۲۷ - ۰۱۲۸ 
(۲) السراثر: ج۲ ص۲۱۷ - ۰۲۸ 
(۳) البسوط ج۲ ص۰۱۱۹ 


۲۰ سس يببسب خلف الشيعة(ج6) 
المنع هنا ما رواه اسحاق بن عمار في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله -علیه 
السلام- : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقاً عندي فهو اليقين عندي انه 
ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه 
الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري 
فأعطيه كمال دنانيره ولعل لا أحرز وزنها » فقال:أليس يأخذ وفاء الذي له ؟ 
زج a‏ 

وأمَا ثانیا : فحکه آنه لو اشتری ين غرفت لکان قد اشتری بالدین ‏ 
ولیس معتمد , وکذا قال ابن ادریس : لا بأس أن يبيع الانسان ماله على غیره 
من الدراهم والدنانر بدراهم معینه ودنانر معيّنة ویقبضها قبل التفرق من 
ا جلس من الذي هوعليه , ولا يجوز أن یبیعها ااه بدراهم أو دنانير غير معيّنة؛ 
لأنه يكون في ذمته فيصير بيع دين بدین . ولیس بجيد. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز انفاق الدراهم امحمول علا '" إلا 
بعد أن يتن حاما ۲٩‏ 

قال ابن ادریس : الشیخ أطلق ذلك » والتحریر فيه أنه لا يجوز انفاقها إلا 
بعد أن يبيّن حاها » إلا أن تكون معلومة الحال شائعة متعاملاً بها غير محهولة في 
بلدها وعند بائعها ومشترما فيقوم ذلك مقام تبيين حاها , والشيخ حررما 
حررناه في استبصاره » وبه آورد الاخبار التواترة الكثيرة » نم أورد ابر الذي 
ذکره في نهايته متأولة. قال : والخبرعن الفضل بن عمر الجعني قال : كنت 


(۱) تبذیب الاحكام : ج۷ ص ٠١5‏ 9۰ » وسائل الشيعة : به من ابواب الصرف ج۱۲ ح٣‏ 
ص 15 . 

(۲) السراثر: ج۲ ص۰۲۸ 

(r)‏ اي الدراهم الغشوشة. 

)٤(‏ النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۲۹. 


كات ارا ا ال اح ی بيد س 


عند ألي-عبد الله -عليه السلام- فألق بين يديه دراهم فألق إلى درهماً منها ‏ 
فقال : إيش هذا؟ فقلت ستوق » فقال : وما الستوق ؟ فقلت :طبقتين فضة 
وطبقة نحاس وطبقة فضة » فقال: اكسر هذا فانه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه . 
ثم آورد سنا عن الصادق عليه السلام- قال : سألته عن إنفاق الدراهم 
امحمول عليها » فقال : لا بأس بانفاقها. وعنه قال : سألته عن الدراهم امحمول 
علیها فقال : اذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس. قال الشيخ : الوجه في هذه 
الأخبار أن الدراهم اذا كانت معروفة متداولة بين الناس فلا بأس بإنفاقها 
على ما جرت عادة البلدء واذا كانت مجهولة لم يجز إنفاقها إلا بعد أن يبيّن 
عيارها. قال ابن ادريس : وهذا التأويل هو الذي يقوى في نفسي ؛ لأنه الحق 
ليقن . 

والحق أن هذا تطويل لا فائدة تحته » ولا حلاف بين قول الشيخ في النهاية 
وقوله في الاستبصار؛ لا التبيين انما يكون مع الجهالة , أمَا مع الظهور فلا بأس 
بانفاقها اجماعاً. والحديث الذي جعله ابن ادريس قول الشيخ في النهاية صحيح؛ 
لأ الامام عليه السلام- منع من ذلك للجهالة لا مطلقاً » وحینئنر فهو قول 
الشيخ في النهاية وقوله في الاستبصارء ول يرد الامام النع مطلقاً» وإلا لم يكن 
هوما ذكره الشيخ في النباية » والأخبار التي ادعى تواترها وردت بالجواز 
مطلقاً » وليس هو الراد بالاجماع بل مع التبيين الحاها. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيع الفضة اذا كان فها شيء من 
النحاس والرصاص والذهب أوغير ذلك إلا بالدنانير اذا كان الغالب الفضة ع 
فان كان الغالب الذهب والفضة الأقل فلا يجوز بيعه إلا بالفضت‌ولا يجوز بيعه 
بالذهب» هذا اذالم يحصل العلم مقدا ر کل واحد منهما على التحقیق.فان تحقّق ذلك 


(۱) السرائر: ج۲ ص۲۹۹ - ۰۲۷۰ 


۲۲ سس ختلف الشیعة(جه) 
جاز بيع كلّ واحد منیا بجنسه مثلاً مثل من غير تفاضل . والأواني الصاغة من 
الذهب والفضة معاً إن كان مما مكن تخليص کل واحد منیا من صاحبه 
فلا يجوز بيعها بالذهب أو الفضة » وان ۸ مكن ذلك فيها فان كان الغالب فا 
الذهب لم تبع إلا بالفضة » وان كان الغالب فيا الفضة ل تبع إلا بالذهب» 
فإن تساويا النقدان بيع بالذهب والفضة معا وان جعل معها شيء آخر من 
التاع كان اول وأحوط , 

وقال ابن الجنيد : واذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري الختلط 
بواحد منهها » وان كان أحدهما مختلطاً بنحاس أو رصاص وان كان معلوماً حاز 
ابتياع الفضة مثلها وأسقط الغش » وان ابتاع الختلط منهما بشيء منیا بأن يجعل 
الذهب في امن ثمن الفضة .من السلعة والفضة في العن ثمن الذهب من السلعة 
جازء وقول النی صل الله عليه وآله-: «بیعوا الذهب بالفضة يدأ بيد كيف 
شنت » ”2 مبیح لذلك في الاختلاط والانفراد والزيادة والنقصان» فان كان 
الغش الفتلط في أحدهما لا حكم له في نفس الأمر-كالأسرب الذي فيه فضة 
لا حكم ماجاز شراؤه بفضة دون وزنه » ولو كان هذا حكم الذهب والفضة 
فغلب أحدهما كان شراء ذلك بعروض غيرهما أحب إليّ . 

واعلم أن قول الشيخ : «لا يجوز بيع الفضة اذا كان فا شيء من المس أو 
الرصاص أو الذهب أو غير ذلك إلا بالدنانير إذا كان الغالب الفضة» موضع 
بحث ونظرء إذ يجوز بيع الفضة المغشوشة بفضة اذا كان في القن زيادة تقابل 
الغش » سواء علم المقدار أو لا بعد أن يعلم مقدار المجموع , وأنْ في القن زيادة 
تقابل الغش؛ لانتفاء الرباء إذ الفضة التي في المغشوشة تقابل بای القن 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۱۳۰-۱۲۹ - ۰۱۳۱ 
(۲) سنن البيق : جه ص ۰۲۸۲ 


کتاب التاجر / في الصرف ۱۱۳ 


والغش یقابل الزيادة. 

وأمّا الأواني الصاغة من الذهب والفضة معاً فإنه يجوز بیعها بالذهب وحده 
افا ره اذا علم أن في ان زيادة على ما في الانية من جنسه » ویجوز 
بیعها بالذهب والفضة معا » سواء آمکن التخلیص أولاء وسواء علم مقدار کل 
واحد منها أو لا بعد أن يعلم الحموع » وسواء غلب آحدهما آولا. نعم یشترط 
زيادة في الغن على ما في الانية من حنسه ولا ربا هنا؛ لاختلاف الجنس. 

مسألة : قال الشيخ : السيوف الحلاة والمراكب المحلاة إن كانت محلاة 
بالفضة وعلم مقدار ما فيا جاز بيعها بالذهب والفضة » فان بيع بالفضة فيكون 
ثمن السيف أكثر مما فيه من الفضة وان لم يعلم مقدارما فا وكانت محلاة 
بالفضة فلا تباع إلا بالذهب » وان كانت محلاة بالفضة وأرادوا بيعها بالفضة 
وليس هم طريق الى معرفة مقدار ما فما فليجعل معها شيئاً آخر و بيع حينئار 
بالفضة اذا كان أكثر مما فيه تقريباً ولم يكن به بأس7". 

قال ابن ادريس : ولي في ذلك نظر”". وم یذ کر شینا. 

والحق أن الفضة إن علم مقدارها جاز بيعها بأكثر منها ليحصل من القن ما 
يساوي القدار من الحلية في مقابلته وزيادة في مقابلة السيف » وان ۸ يعلم 
بيجت بجنس غير الفضة » أو بالفضة مع علم زيادة القن » أو يضم الى القن شيئاً 
فتكون الفضة في مقابلة السيف » والمضموم في مقابلة الحلية؛ لانتفاء الربا. 

ولا رواه أبو بصير قال : سألته عن السيف الفضض يباع بالدراهم » قال : 
اذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس » وان كان أكثر فلا يصلح 7". 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۳۲ - )۰۱۳ 

(۲) السراثر: ج۲ ص ۲۷۲. ۱ 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۱۳ ح۸۹٤‏ > وسائل الشيعة : ب٠٠‏ من آبواب الصرف ۸2 ج ۱۲ 
ص۸۳ - ٤۸٤‏ . 


تتا نیبب ف الشعة زتره ) 


وكذا رواه منصور الصيقل » عن الصادق عليه السلام-(. واذا كان 
الضابط قله الحلية جاز البیع مطلقا . 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : اذا اشترى ثوباً مائة درهم إلا ديناراً أو 
مائة ديناراً لا درهماً لم يصح؛ لأنَ القن حهول؛ لأنه لا يدري كم حصة 
الدرهم من الدنانير ولا حصة الدينار من الدراهم الا بالتقوم والرجوع الى أهل 
الخبرة. وكذا قال ابن البرّاج7". 

وفي النهاية : لا يجوز أن يشتري بدينار إلا درهماً 2 . 

وني موضع آخر: غير درهم » وله ها( 

وقال ابن ادريس : قولنا: « لا یصح» نريد به العقدء وقولنا : «لانه 
مجهول » المراد به ان مجهول » واذا كان القن مجهولاً فالعقد والبيع لا يصح . 
وهو غير صحيح . 

ووجه کون ان في هذه الصورة مجهولاً؛ لأنه لا يدري كم حصة الدرهم 
من الدینار ولا حصة الدينار من الدرهم إلا بالتقوم والرجوع الى أهل الخبرة , 
وذلك غير معلوم وفت العقد فهو جهول . 

وقال ابن الجنيد : لوباع ثوباً مائة درهم غير دينار نقداً جاز» فان باعه 
نسيئة لم يصح البیع؛ لأنه لا يعلم قدر الدینار من الدرهم وقت الوجوب. وكذا 


(۱) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۱۳ ح4۸۸ » وسائل الشيعة : ب5١‏ من أبواب الصرف ح۷ ج ۱۲ 
ص ۸۳ . 

(۲) البسوط : ج۲ ص۹/۸. 

(۳) الهذب : ج۱ ص ۳۷۱-۳۷۰ 

۰۱5 النهاية ونکتها : ج۲ ص4‎ )٤( 

(8) النهاية ونكتها : ج۲ ص5 ۱۳. 

(1) السرائر: ج۲ ص ۰.۲۷۲ 


كتاب المتاجر / في الصرف 
قال : کل ما اختلف جنساه. 

والتحقيق هنا أن نقول : البیع إن كان نقداً فإن علم المتعاقدان نسبة 
الاستثناء من المستثنى منه صم البيع » وان جهلاه أو أحدهما بطل البيع » وان 
كان نسيئة فان شرطا استثناء الدرهم التعامل به وقت العقد أو طلقا فكالأوّل 
يصح إن علما النسبة ویبطل إن حصل الجهل لأحدهما , وان شرطا استشناء 
الدرهم المتعامل به وقت الحلول بطل البيع للجهالة » وعلى هذا يحمل كلام ابن 
ا لجنيد» وعلى الجهالة يحمل كلام الشیخ ‏ والتعليل الذي ذكره يدل عليه » 
وحیننلر لا خلاف هنا. 

ا رواه ماد بن میسرء عن جعفر» عن أبيه وی 


۱ أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهمءلأنه لا يدري كم الدينارمن 
الدرهم ۲ . 
واحتج ابن الجنيد بما رواه السكوني » عن ججعفر» عن أبيه .لیا السلام- 
عن أمير المؤمنين ن -علیه السلام- في الرحل يشتري السلعة بدینار غير درهم الى 


أجل » قال : E‏ الدينار يصير بدرهم ! £ 

وعن وهب » عن جعفرء عن أبيه -عله| السلام- أنه كره أن يشتري 
الرجل بدينار إلا درهماً والا درهمين نسيئة » ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثاً 
إلا ويفا ول سدساً او ركون س انار 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص7١١‏ ح٤‏ ۰ وسائل الشيعة : ب۲۳ من أبواب احكام العقود ح٤‏ ج۱۲ 
ص۳۹۹. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۱ ح؟ ۰ وسائل الشيعة : ب۲۳ من آبواب احکام العقود ح۲ ج ۱۲ 
ص۳۹۹. 

(۳) چذیب الاحکام : ج۷ ص۱۱ ۵۰۳ » وسائل الشيعة : ب۲۳ من آبواب احکام العقود ۳ ج۱۲ 
ص۳۹۹. 


7 سره تست شیب تیب دسر ون و 


وعلى ما حققناه نحن أوَلاً لا نزاع بين القولین؛ لأن مناط البطلان الجهالة , 
وانما یتحقق فيا صورناه. 

مسألة : قال الشیخ : وجوهر الفضة لا يجوز بیعه إلا بالذهب أو بجنس غير 
الفضة » وجوهر الذهب لا يجوز بیعه الا بالفضة أو بجنس غير الذهب . 
وأطلق . 

والتحقيق أن نقول : اذا كان في القن زيادة على ما في الجوهر يقابل ما في 
الجوهر من غير الجنس صح البيع » وإلا فلا» ولوفرض خلوص الجوهر من غير 
جنسه جاز بیعه بجنسه مع الساواة في المقدار. 

مسألة : اذا اشترى منه دراهم غير معيّنة وظهر عيب من الجنس في بعضها 
قال الشيخ في البسوط : للمشتري أن يبدل البعض » وأن يفسخ البيع في 
الجميع”"". وعندي في فسخ البيع نظر. 

والأقرب أن له المطالبة بالبدل » وليس له الفسیخ إلا مع تعذر الابدال » 
فان قصد الشيخ ذلك فهوحق » والا فلاء والذي اخترناه قول ابن حزة 7" . 

مسألة : قال في المبسوط : اذا كان معه مائة درهم صحاحاً وأراد أن يشتري 
بها مكسّرة أكثر وزناً مها فاشترى بالصحاح ذهباً ثم اشترى بالذهب مکسرة 
أكثر من الصحاح صم اذا تقابضا وافترقا بالأبدان, سواء كان مرّة أو مکرر 
والافتراق بالبدن لا بد منه » فان لم يفترقا لکن خيّره فقال : اخترما شئت من 
إمضاء البيع وفسخه» فان اختار امضاء البيع لزم البيع وسقط الخيار وقام 
التخاير مقام التفرّق , إلا انه يكون التخاير بعد التقابض » فان تخايرا قبل 
التقابض بطل الصرف » وان تقابضا وم یتفرقا ولم يتخايرا صحَ؛ لأنّ شروعههما 


(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۳۰ 
(۲) المبسوط : ج۲ ص٩٩‏ . )۳( الوسيلة : ص44 ۲. 


كاه اناس اق قد سب حم عط وس نتب تشک ا 


في البيع قطع للخيار وامضاء للبيع؛ لأنا بنا انه انمق افيه انعر ننه 
الشتري حدثاً بطل خياره » وان باعه قبل التخاير أو التفرّق من غير بائعه ل 
يصح؛ لأنّ للبائع حق الخنيار". وني هذا نظر في مواضع : 

الأول : انه لا يشترط مع التقابض التفرّق بالابدان» نعم انه شرط في 
اللزوم اذا لم يسقط الخيار في متن العقد أو بعده. 

الثاني : انه لوخيّره قبل التقابض لم يبطل الصرف اذا تقابضا بعد ذلك 
قبل التفرق. 

الثالث : انه لو باعه من غير بائعه صمّ » ولا يبطل حق البائع من الخيار, 
كما لوباع المشتري في زمن خيار البائع. 

مسألة : قال في المبسوط : اذا سلم ما في يده ووكل رجلاً في قبض ما في يد 
صاحبه فان فارقه قبل أن يقبض وكيله بطل الصرف؛ لأنّ التوكيل في القبض 
ليس بقبض » فان فارقه بعد أن قبض الوكيل صمّ » وان لم يكن له بد من 
مفارقته ول يكن قبضه في ا حال لم جز له أن يفارقه قبل المفاسخة؛ لأنه ربا 
فاذا کان كذلك فاسخه(". 

وني تحرم الفارقة قبل الفاسخة نظر فان الفارقة تقتضي الفاسخة » نعم 
لو کره الاخر فطالب بحقه ۸ يبز الفارقة ولا الفاسخة. 

مسألة : قال في البسوط : اذا اشتری ثوباً مائة درهم من صرف عشرین 
درهماً بدینار م يصح الشراء؛ لان امن غير معيّن ولا موصوف بصفة فيصير بها 
معلوماً . ولیس هذا الاطلاق بجید؛ لأنه مع وجود دراهم صرفها ذلك يصح 


البيع. 


(۱) المبسوط : ج۲ ص15. 
(۲) البسوط : ج۲ ص۰۹۷ (۳) المبسوط : ج۲ ص5/8. 


0 مختلف الشیعة(ج۵) 


مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا اشترى ثوباً بنصف دينار لزمه شق 
دينار ولا يلزمه صحيح » فان اشترى ثوباً آخر بنصف دينار وشرط في الثاني أن 
يعطيه ديناراً صحيحاً عن الأول والثاني نظر, فبان كان الأول قد لزم وانقطع 
الخيار بينهها بطل الثاني وصح الأول؛ لأنه لم يرض بأن يكون في الشوب الثاني 
نصف دینار صحيح حتى يزيد في ثمن الثوب الأول فيجعل الکسور من دینار . 
صحيح ؛ وهذه الزيادة لا تلحق بالأوّل؛لالتزامه » ولأن الزيادة مجهولة » واذا ل 
تلحق بالاوّل ‏ تثبت فكان القن في الثوب الثاني مجهولاً فلم يصح » وان كان 
الأول لم يلعزم وكان الخيار باقياً بينم فسد الأول والثاني؛ لا زيادة الصفة 
منفردة عن العين مجهولة ولا يصح ال حاقه بان ولم تشبت » واذا لم تثبت هذه 
الزيادة فلم يرض » بأن يكون نصف دينار ثمناً حتى يكون معه هذه الزيادة في 
ثمن الثوب الآخر صار القّنْ مجهولاً فلم يصح هذا . 

وهذا ليس بجيد , أمَا مع لزوم البیع فإنه يجوز الثاني أيضاً؛ ان القن فيه 
نصف دينار صحيح وقد شرط فيه زيادة صفة في المن الاول ولا منع فيه؛ لقوله 
-علیه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم 0 ولزوم الأول لا منع لحوق الزيادة 
بثمنه للشرط في الثاني » ونع جهالة الزيادة؛ لأنَ الزيادة هنا کون النصف 
نها وهو أمر معلوم > فیان عني أنه مجهول المقدار منعناه أيضاً؛ لأن هذا 
لوصف يستحيل عليه التقدیرفلا يصدق عليه جهالة القدار ولا علمه. وأا مع 
عدم لزومه فانه يصح البیعان معاً؛ لوجود القتضي وهو العقد الخالي من الانع 
سوی الشرط ‏ وقد بیثا انه لا يصح للمانعية من حيث إنه امر مطلوب للعقلاء 


(۱) البسوط : ج۲ ص۹۸ - ۰۹۹ 
(۲) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۳۷۱ ذيل ۱۵۰۳ وسائل الشيعة : ب ۲۰ من ابواب الهور ذیل ح٤‏ 


۰ 


کتاب التاجر / ف الصرف سس 


۰ بي 


ویتعلق بالأغراض فاقتضت الحكة مشروعیته‌وهو آمر معلوم؛ لا تقدّم فص 
اشتراطه . 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا اشترى ثوباً بعشرين درهماً وجاءه 
بعشرين صحاحاً وزنها عشرون ونصف وقبض بنصف درهم فضة جاز» وان 
كان ذلك شرطاً في أصل بيع الثوب لم يصح البیع؛ لأنه شرط عليه بیع نصف 
درهم » وهذان بیعان في بيعة واحدق وذلك لا يجوز(" . 

وهذا ليس بجيد؛ لانه يجوز ان يشتري منه شین ويشترط عليه بيع اخر او 
شراءه » ولا يكون ذلك بيعان في بيعة » بل الراد بذلك أن بيعه بدينار الى أجل 
وبدينارين الى أجل آخرء أمّا الأول فلا. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا باع دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير 
وكانا قد عيّنا وكان العيب من غير الجنس في البعض بطل البيع فيه ولا یبطل 
في الباتي» ويأخذ بحصته من القن » ويكون بالخيار بين أن يرده ويفسخ البيع 
وبين أن يرضى به بحصته من القن , وان كان من الجنس وكان العيب في 
البعض كان له رد الجميع وليس له أن ير البعض المعيب ويمسك الباقي » ولو 
اشترى دراهم بدراهم أو دنانير بدنانیر ووجد ببعضها عيباً من جنسها أو من غير 
جنسها كان البيع صحيحاً » وللمشتري أن يرد المبيع بالعيب أو يفسخ العقد في 
الجميع '". 

وقال ابن حمزة : اذا باع الذهب بالذهب فان كان مشاراً إلا وتقابضا 
وظهر ببعض أحد البدلين عيب من جنسه أو من غير جنسه كان لمن لم يعب 
ماله الخيار بين رد العیب وبين فسخ البيع في الكل » وان بيع الذهب بالفضة 


(۱) المبسوط : ج۲ ص ۰۹۹ 
(۲) البسوط : ج۲ ص۳٩‏ - ۰۹6 


۰ سس تلف الشيعة (ج8) 
مشاراً إلا وتقابضا وظهر عيب في الجلس من جنسه في البعض أو الكل أو من 
أ البدلين كان بالخيار بين الفسخ والامضاء وان كان العيب من غير 
جنسه وظهر العيب في البعض تبعّضت الصفقة » وان ظهر في الكل انفسخ 
البيع”". 

والتحقيق أن نقول : متى ظهر العيب في البعض من الجنس سواء تساوى 
الفن والثمن فى في الجنس أو اختلفا كان للمشتري انار بين رد الجميع وبين 
الامضاء » وليس له رد المعيب وحده الا أن يرضى البائع به » وان کان العيب 
من غير ابحنس لم يكن له الامضاء في الجميع بل يبطل في المعيب ويتخيّر 
الشتري بين فسخ البیع في الجميع وبين الامضاء في البعض بقدره من ان » 
نت فص لس 

مسألة : لو کانا غير معيّنين أو آحدهما وظهر في غير المعيّن عيب فان كان 
العیب بعد الشفریق وکان العيب من المنس قال الشيخ 0 وین زد : 
يتخيّر واحدة بين الفسخ والابدال والرضا يجاناً. وعندي فيه نظر في موضعین : 

الأول : الفسخ » فان لقائل أن یقول : ليس له الفسخ » كما لو دفع السلم 
فيه معيباً » فإن للمشتري الطالبةبصحیح دون الفسخ ‏ إلا مع تعذر التسلم 
فکذا هنا ‏ إذ العقود عليه غير معيّن » فلا يتعيّن المعيب بالقبض , فلا یتحقق 
الفسخ. 

الثاني : في کون الرضا محاناً» والأقرب أن نقول : إن كان الجنس واحداً 
فكذلك » وان اختلف فالوجه ثبوت الأرش ولا ربا هنا » إذ المأخوذ عوض عن 
الجزء الفائت من الصفات الواجبة » والربا انها يثبت في البیع. 


(۲) البسوط : ۳ ص ۰.۹۵ 
(۳) الوسیله : ص4 ؟ ۰.۲ 


کات اباس زا لقن اا جح تحت ۱۲۱ 

مسألة : قال ابن حمزة : اخلوط من الذهب بالفضة اذا أمكن تخلیص 
آحر هیا من الآخر ولم يعلم مقدار ما فيه من الذهب والفضة ۸ جز بیعه بالذهب 
ولا بالفضة ولا باخلوط (, 

وهذا لیس بججيد» فان الحق أنه يجوز بیعه بالذهب أو بالفضة بشرط العلم 
بزيادة امن على ما فيه المتزج من جنسه » وکذا يجوز بیعه‌بالمتزج بأن یبیع ما 
في القن من الذهب بالفضة وبالعكس » وقد سوغ البیع اذا لم هكن التخلص 
واشتبه الغالب با مجموع منهیا » وأيّ فرق في ذلك بين إمكان التخلیص وعدمه. 

ثمّ قال : وان كان كلا البدلين مخلوطاً كذلك '" أي مع عدم إمكان 
التخليص والاشتباه لم يجز بيع احدهما بالاخرء والوجه عندي اخواز. 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو استوق تمن سلعته من الصیرنی فرأى فيه ما لا 
يجوز فقال له الصيرفي: انقد ورد نقايتها جاز ذلك ما لم يتجاوز اليومين » فیدخل 
في حت بيع النسيئة. ولا أرى هذا شيئاً » بل التحقيق : أن القن إن كان معيّناً 
لم يكن له الابدال » وإن لم يكن معيّناً فله ذلك بعد يومين أو أزيد. 


(۱)و(۲) الوسيلة : ص44 ۰۲ 


الفصل الثامن 
في النقد والنسيمة 
مسألة : قال الشيخ في النهاية : فان ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين بأن 
يقول : ثمن هذا التاع كذا عاجلاً وكذا اجلا ثم أمضى البيع كان له أقلّ 
شین وأبعد الأجلين0. . 
وقال المفيد : لا يجوز البيع بأجلين على التخيير كقوهم : هذا التاع بدرهم 
نقداً وبدرهمين الى شهر أو سنة أو بدرهم الى شهر وباثنين ال شهرین ‏ فان 
ابتاع انسان شيئاً على هذا الشرط كان عليه أقل امن في آخر الأجلين7". 
وقال السيد الرتضی في السائل الناصرية : الکروه أن يبيع الشيء بثمنین 
بقلیل إن كان ان نقداً وبأكثر منه نسیة !۳. 
وقال ابن الجنيد : وقد روي عن النی -صل الله عليه وآله- أنه قال : «لا 
نحل صفقتان في بيعة واحدة» وذلك أن يقول : إن كان بالنقد فبکذا وان 
كان بالنسيئة فبكذا وكذا» ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه 
م آختر للمشتري أن يقوم على ذلك » فان فعل واستبلكت السلعة لم يكن للبائع 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۱1۷ - ۰۱۸ 
(۲) المقنعة : ص ۵۹۵. 
(r)‏ الناصریات (الجوامع الفقهیة) : ص ۲۵۲. 


كتاب المتاجر / في النقد والتسيئة ا سس ۱۲۳ 


إلا أقل القنين لاجازته البيع له » وكان للمشتري الخيار في تأخير القن الأقل الى 
المدة التي ذكرها البائع بان الأوفر من غير زيادة على القن الأقل. 

وقال سلار: ما علّق بأجلين وهو أن يقول : بعتك هذه السلعة الى عشرة 
أيام بدرهم والى شهرين بدرهمین كان باطلاً غير منعقد7" , وهوقول أي 
الصلاح”". 

وقال ابن البزاج : من باع شيئاً بأجلين على التخيير-مثل أن يقول : أبيعك 
هذا بدينار أو بدرهم عاجلاً أو بدينارين أو بدرهمین الى شهر أو شهرين أو سنة 
أو سنتين- كان البيع باطلاً » فان أمضى البيعان ذلك كان للبايع أقلَ المُنين 
في أبعد أجلن 

وقال ابن حمزة : إن باع بشمنین متفاوتين الى أجلين مختلفين ۸ يصح » 
وقيل : يلزم أقل الفنين في أبعد الأجلين » والأؤل هو الصحيح”" . 

وقال ابن ادريس : لا يجوز ويبطل البیع "۳ واختاره الشيخ في 
لوط اکن 

لنا : ما روي عن اللي -صل الله عليه واله- آنه هی عن بیعتین في بيعة 

ولأنه لم يحصل الجزم ببيع واحد فکان باطلاً» كما لوقال : بعتك هذا أو 


هذا. 


۹2 


(۱) الراسم ؛ ص 174. 

(۲) الكافي في الفقه : ص/اه". 

(۳) لم نعتر علیه في المصادر المتوفرة لدینا. 

(؟) الوسيلة : ص ۱ ۰۲ 

(۵) السراثر : ج۲ ص ۰.۲۸۷ 

(7) البسوط : ج۲ ص ۰۱۹۹ 

(۷) ا موطاً زج ۲ص 171۳ ۷۲» سنن الترمذي :ج ۳ص ۰۱۲۳۱۵۳۳ 


:۶ _ ختلف الشیعة(جه) 


وان القن جهول فلا يصح البیع. 

احتج امجوزون بعموم «وأحل الله البيع » . 

وما رواه محمد بن قيس » عن الباقر-علیه السلام قال : قال أمير ا مؤمنين 
-عليه السلام-:من باع سلعة وقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا 
نظرة فخذها بأي ثمن شئت واحعل صفقتا واحدة فلیس له الا افلا وان 
كانت نظرة » وقال -علیه السلام-: من ساوم بثمنين آحدهما عاجلاً والا خر 
نظرة فلیسم أحدهما قبل الصفقة(. 

وعن محمد بن قيس » عن الباقر-عليه السلام- قال : قضى امير الومنین 
عليه السلام- في رجل آمره نفر أن يبتاع لهم بعيراً بنقد ويزيدونه فوق ذلك 
نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم فنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه رة ۱ 

وعن السكوني » عن جعفر عن أبيه, عن ابائه -عليهم السلام أن علياً 
-عليه السلام- قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة 
كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل القنين وأبعد الأجلين يقول : 
ليس له إلا أقل النقدين الى الأجل الذي أجَله نسيئة °. 

ولأنه يجوز استنجار خياط بدرهم إن خاطه اليوم أو فارسياً وبدرهمين إن 
خاطه رومياً آو نی غد» وان كان امن هناك مجهولاً كان مال الاحارة هنا 


(۱) البقرة : ۲۷۰. 
(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص 4۷ ۲۰۱ وسائل الشيعة : ب۲ من آبواب احکام العقود ح۱ ج۱۲ 


ص۳۱۷ . 
ص۳۹۸ . 


)٤(‏ تهذيب الاحكام : ج۷ ص۵۳ ۲۳۰2 وسائل الشيعة : ب۲ من أبواب احكام العقود ح۲ ج۱۲ 
ص۷٦۳‏ . 


كتاب المتاجر / في النقد والنسيئة سس ۱۲ 


والجواب عن الآية : المنع من كونها للعموم. وعن الحديث با منع من صحة 
السند » فيان محمد بن قيس مشترك بين أشخاص ,ماهم من لا يقبل روایته» 
فلعل راوي الحديثين ذلك المردود» مع انه غير دال على مطلوہم ؛ لحواز ان 
يكون قد عقد البيع بان الأقل نقداً. ثم إن البائع جعل له تأخير القن بزيادة» 
فحكم عليه السلام- بأته ليس له الا ان الأقل وان صبر البائع الى الأجل , 
وكذا الحديث الثاني. والاستئجار منوع #فایا تقول مطلانه ا 

سلمنا» لكن الفرق بأنَ العقد في الاجارة يمكن أن يصح جعالة يحتمل فيها 
الجهالة » بخلاف البیع. 

ولان العمل الذي يستحق به الإجارة لا کن وقوعه إلا على احدى 
الصفتين فتعيّن الإجارة المسمّاة عوضاً له » فلا يفضي الى التنازع » بخلاف 
صورة النزاع؛ لأنه لوساوى البيع لوجب أن يكون له قل الأجرتين ني أقرب 
الأجلين أو أكثرهما في أبعدهما » وليس كذلك . 

لا يقال : منم من جهالة القن هنا؛ لأنا أوجبنا له أقل الأمرين في أبعد 
الأجلن » لا معنى أنه يجب له ان الأقل ويكون له الصبر الى الأجل الأبعدء 
بل نقول : يجب عليه القن الأقل حالَاً أو في الأجل الأقرب ‏ فان صبر عليه 
البائع لم يزد القن مجرد الصبر وان طالبه عاجلاً كان له ذلك . 

لأنا نقول : ايجاب الأقل على التعيين لم بقع التراضي عليه فيكون حراماً؛ 
لقوله تعالى : «إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم » ۲ . 

ومکن أن يقال : إنه رضي بالن الأقل فليس له الأكثر في البعید » ولا 
لزم الرباء أو تبق الزيادة في مقابلة تأخير الثن لا غيرء فاذا صبر الى البعيد لم 
يجب له أكثر من الاقل. 


۰۲٩ : النساء‎ )۱( 


ل سح ب بي يبي يب سسب متف الشيعة(جه) 


مسألة: اذا اشترى نسيئة فحلّ الأجل ولم يكن معه ما يدفعه الى البائع قال 
الشيخ في النهاية : جاز للبائع أن يأخذ منه ما كان باعه یاه من غير نقصان من 
تمن قال اده بنقصان ممّا باع يكن ذلك صحيحاً ولزمه ثمنه الذي كان 
أعطاه به , فان أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقيمته في الحال لم يكن به بأأس ٩‏ 

وقال ابن ادریس : جوز آن 0 كان باعه إيّاه بيعاً صحيحاً بزيادة 
مما كان باعه ایّاه أواتقيضنة ف ', وهو اختيار والدي.رحمه الله - وهو 
الأقرب. 

لنا : عموم قوله تعالى : «وأحلّ الله ابيع » 7" . 

ولأنه مال ملوك يصح المعاوضة عليه ومکن نقله وقد وقع عليه عقد البيع 
من أهله فيكون صحيحاً عملا بالعلة. 

وما رواه عبيد الله بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله -عليه السلام عن 
رجل باع طعاماً بدراهم الى أجل فلمّا بلغ الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي 
دراهم خذ متي طعاماً » قال : لا بأس به » انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء 9 ). 

احتج الشيخ ما رواه خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله -عليه 
السلام عن رجل بعته طعاماً بتأخير الى أجل مسمّى فلمًا جاء الأجل أخذته 
بدراهم فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتراه مني » فقال : لا 


نشتره فانه لا ا 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ١45‏ - ۱۵۰ 

(۲) السراثر: ج۲ ص۲۸۷. 

(۳) البقرة : ۰۲۷۰۵ 

(4) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۳۳ ۰۱۳۹2 وسائل الشيعة : ب۱۱ من آبواب السلف ۱۰ ج۱۳ 
ص ۰۷۱ 

(ه) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۳۳ ۱۳۷2 ۰ وسائل الشيعة : ب۱۱ من أبواب السلف ح۳ ج۱۳ 


. ۷٤ص‎ 


کتاب التاجر / في النقد وال تشم ۱۳۷ 


وعن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمد بن القاسم اطاط فقال ؛ 
أصلحك الله,أبيع الطعام من الرجل الى أجل فأجي و یمام من سيره 
فيقول : ليس عندي دراهم » قال : خذ منه بسعر يومه » قال : افهم_أصلحك 
الله -انه طعامي الذي اشتراه متي » قال : لا تأخذه منه حتى يبيعه ويعطيك » 
قال : ارغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدّد علي ۱). 

باب : بعد سلامة سند الحديين ها غي دان على المطلوب . 

ما الأول : فلأنه ناه عن الشراء مطلقاً » وكا يتناول النهي بالأزيد 
والأنقص فكذا يتناول بالمثل وهولا يقول به. سلمناء لكن لا يدل على 
التحرم. سلمنا » لکثه مخصوص بالطعام فلا يعم الجميع . ۱ 

وعن الثاني : أنه غير دال على الطلوب الذي لنا؛ لانه سوغ له اخذه سعر 
يومه » والنبي الأخير محمول على الكراهة. 

ا قال الشيخ في النهاية : اذا باع ا وأحضر المبتاع القن 
قبل حلول الأجل كان للبائع 07 0 الى حلول الأجل » فان حل 
الأجل ومكنه المبتاع من القن ول يقبض البائع ثم هلك القن كان من مال 
البائع دون البتاع. وكذا لو اشتری 2 أجل لا المبيع قبل 
الأجل كان المبتاع بالخيار في أخذه وتركه » فإن هلك قبل الأجل كان من 
مال البائع » فإن حل الأجل وأحضر البائع المتاع ومکن المبتاع من قبضه 
وامتنم من قبضه ثم هلك التاع كان من مال البتاع دون البائع . وكذا قال 
الفید(۳ وسلار )¢( وابن 9 


(۱) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۳۵ ۱4۵ وسائل الشيعة : ب۲٠‏ من أبواب السلف حه ج١١‏ 
ص۰۷1 

(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۵۰ )٤(‏ الراسم : ص 4 ۱۷. 

(۳) المقنعة : ص 058. (ه) الوسيلة : ص ۲۳۹. 


0۸ا ا ب ا او 


وقال أبو الصلاح 0 متنع البتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عند 
البائع فهلاکه من ماله E‏ شنت 1 أيضاً , ويخالفه في تعیین تعيين المبيع , 
بخلاف صورة النزاع. 

وقال الشيخ في البسوط : اذا أتى المسلّم إليه بالسلم فيه على صفته لزمه 
قبوله » فان امتنع قيل له : ما أن تقبله وامًا أن تبرأ ذمته؛ لأنَ للانسان غرضاً 
في تبرئة ذمته من حق غيره » ولیس لك أن تبقيه في ذمّته بغير اختياره » و براءته 
تحصل بقبض ما عليه أو ابرائه منه » وأيّهها فعل جاز. وان امتنع قبضه الامام أو 
النائب عنه عن المسلّم إليه وتركه في بيت المال الى أن يختار قبضه ويبرأ المسلّم 
إليه منهع : يجز للحاكم إبراؤه منه بالاسقاط عن ذمته؛ لأ الابراء لا ملك 
بالولانة قيضي ان لك ا ای 00 

وقال ابن الجنيد: اذا امتنع المشتري سَلَّماً من أخذه عند وجوبه أجبرعلى 
ذلك لتبرأ ذمة المعطى . 

وقال اننا اومن دای اند اذا امتنع الممتنع من قبض حقه بعد حلوله 
واستحقاقه وتمکنه منه وافراده أن يرفع أمره الى الحاكم ويطالبه بقبضه أو 
ابرائه متا عليه » فان لم يفعل ول يجب الى أحد الأمرين تسلمه احا کم ممّن هو 
عليه وجعله في بيت الال ليحفظه على صاحبه » ولا يجوز للحاكم أن يجبره على 
البراءة به ولا على قبضه؛ لأنّ الحاكم منصوب للحق وازالة الضرر عن غير 
اال 

والحق أن نقول : إن أمكن الوصول الى الحاكم وجب كما قاله في 


.۳۹۳ الكافي في الفقه : ص‎ )١( 
۰۱۹۰ المبسوط : ج۲ ص‎ )۲( 
السرائر: ج۲ ص۲۸۸.‎ )۳( 


کتاب التاجر / فى النقد والنسیة سس ۱۳۹ 


البسوط ‏ وان لم مكن سقط لایجابه وکان التلف من صاحب الحق كما قاله في 
لنهایه . 

لنا : إنه جع بين الفتاوی. 

ولأنه مع تعذر الحاكم اذا امتنع من قبض حقه كان فيه ضرر على من عليه 
الحق » والضرر مننی؛ لقوله -عليه السلام-: «لا ضرر ولا ضرار»7". 

ولأنَ من عليه امال محر في جهة القضاء من أي أنواع ماله شاء » فاذا عيّنه 
من مال بعينه تعيّن » فاذا تعيّن وامتنع مالكه من القبض كان أمانة في يده » 
فاذا تلف كان من مال المتنع. 

لا يقال : ينتقض هذا ما لودفعه قبل الأجل » فإنه قد عيّنه فيتعيّن فيكون 
التلف من مال الممتنع كما قلتم » وربا لو كان الحاكم موجوداً ولم يدفعه إليه. 

لأنا نيب عن الأول : أن المدفوع حينئنر ليس هو الحق الذي عليه » إذ 
الحق انما يكون حقاً في الأجل » فاذا امتنع من قبضه يكون قد امتنع من قبض 
ما ليس له فيكون ضامناً » بخلاف صورة النزاع. وعن الثاني : بان الحاكم 
قائم مقام المالك مع امتناع المالك من القبض؛ لأ له الولاية دون من عليه 
الحق » فيكون من عليه الحق مفرطاً ببقاء مال الغير في يده اذا تمكن من دفعه 
الى المالك أو من يقوم مقامه »فقد ظهر ممّا قلناه حجّة کل فريق على مذهبه. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا باس بابتياع جميع الاشیاء حالا وان لم 
يكن حاضراً في الحال اذا كان الشيء موجوداً في الوقت أو يمكن وحوده» 
ولا يجوز أن يشتري حالاً ما لا عکن تحصيله , وأمّا ما مكن تحصيله فلا بأس به 
ET‏ 


(۱) سان البیهتی : ج٦‏ ص۰۱۹ 
(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص١5١.‏ 


اا طن تلفت ليده رع 8) 


ومنع ابن ادريس من ذلك » ونسب هذا القول أنه خبر واحد شاذ رواه 
الشيخ عن ابن سنان لا يجوز العمل به ولا التعويل عليه؛ لأنا قد بیتا أن البيع 
عل کین ۱ بيع سلم ولا بدّ فيه من التأجيل » وبیع عين ما مرئية مشاهدة أو 
غير حاضرة وهوما یسمی بخیار الرؤية » وما آورده الشیخ خارج عن هذه 
البیوع لا مشاهد ولا موصوف يقوم مقام الشاهدة فدخل في بیع الغرر» والنيّ 
-صل الله عليه وآله نهی عن بيع الغرر. وعن بيع ما ليس عند الانسان ولا في 
ملك إلا ما أخرجه الدليل من بيع السلم » ولأنَ البيع حكم شرعي يحتاج في 
اثباته الى دليل شرعي » لا يرجع عن الأمور المعلومة بالدلالة القاهرة وبالأمور 
۳ ریس التي لا توجب علماً ولا عملاً . 

بن أبي عقيل قال : البيع عند الرسول -صلى الله عليه وآله- بیعان : 

آحدها : بيع شيء حاضرقامم العين ‏ والآخر: بیع شيء غائب موصوف 
بصفة مضمونة الى أجل . والحق ما قاله الشیخ. 

نا : الأصل الجواز. وعموم الادلة المسؤغة للبیع. 

ولأ القتضي للصحة موجود والمانع منتف فتثبت الصحة. أمَا وجود 
القتضي فلأنَ الأدلة تقتضيه » ولأنه بيع وقع من أهله في عله فكان سائغاً 
کفیره من البیعات , ولأنّ احاحة الى هذه العاوضة ممّا يتفق کثیراً , فلولا 
المشروعيّة لزم الحرج. وأمَا نفي المانع فنقول : المانع هنا إِمَا عدم الأجل وهو 
باطل ببيع الشاهدة وخيار الرژية , وما الاطلاق وهو باطل بالسلم » ولا مانع 
سواهما عملا بالأصل والسبر والتقسم . 

ولأن مشروعية السلم تستلزم مشروعية هذا البوع من المعاوصة » إذ الا جل 
انها جعل إرفاقاً لمن عليه الحق ؛ E‏ شرط ق تن تنل :تا ود لكوت المأ زره 


)۱ السرائر: ج۲ ص ٩۰‏ ۰.۲ 


كتاب التاجر | في النقد والتسيية ۳ 
هنا سائغة؛ لان القدرة على التسليم هنا أتم والحكمة في معاوضة البیم انها تتم 
بالقدرة على التسليم » فاذا كانت أتم في صورة النزاع وجب أن يكون الحكم فيا 
تابتا , 

وما رواه زيد الشحام » عن الصادق عليه السلام- في رحل اشتری من 
رجل مائة من صفراً ولیس عند الرحل شیء منه ء قال : لا اس به اذا وحد 
وفاه دون الذي اشترط له . ۱ 

وعن عبد الله بن سنان » عن الصادق عليه السلام- قال : سألته عن 
الرجل ياتيني يريد مني طعاما وبیعا ولیس عندي ایصلح لي أن ابيعه یاه واقطع 
سعره ثم أشتريه من مکان آخر وأدفع إليه ؟ قال : لا بأس اذا قطع سعره(. 

وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحیح قال : سألت آبا عبد الله -علیه 
السلام- عن إلرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً » 
قال : ليس به بأس » قلت : إنهم يفسدونه عندنا » قال : فأيّ شي ء يقولون في 
السلم ؟ قلت : لا يرون به بأساً يقولون : هذا الى أجل فاذا كان الى غير أجل 
وليس عند صاحبه فلا يصلح » قال : فاذا لم يكن أجل كان أجود» ثم قال : 
لا باس بان يشتري الطعام وليس هوعند صاحبه الى أجل » فقال : لا يستي 
له جلا إلا أن يكون بيعاً» ولا يوجد مثل العنب والبطیخ وشيهه في غير زمانه 
ان كسا 

و الحديث وان كان نصّاً في الباب فانه يتضمن الانكار على المانعن 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص٤٤‏ ۱۸۸ » وسائل الشيعة : به من أبواب السلف ح٦‏ ج۱۳ ص .5١‏ 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص44 ح۱۹۰ » وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب أحكام العقود ح۲ ج۱۲ 
ص ۳۷۹. 

(۳) تپذیب الاحکام : ج۷ ص٩4‏ ۰۲۱۱2 وسائل الشيعة : ب۷ من آبواب احکام العقود ح۱ ج۱۲ 
ص۰۳۷ 


۸ سس ی يت سس لف اة زج 8) 


منه» والتعجّب من تسویغ السلم » ومنع هذا باعتبار أن البیع الخالي من 
الأجل آجود من السلم » ووجه الجودة ما قلناه أوَلاً. ولعل ابن ادریس ۸ یقف 
على هذا الحديث , ونقل حدیث ابن سنان لا غبر» ثم جعله شاذاً مع مطابقته 
لغيره من الأحاديث الشهورة , ولعموم الکتاب وللأصل. وما آدري الأدلّة 
العلومة التى التجأ إليها ما هی ؟ فان الأصل على خلاف معتقده , وکذا الحكمة 
وملاممة أفسال العقد نی الاسه لهم الى ا لمعاوضة وعموم الکتاب وهذه 
الأخبار المشهورة لم يأت بحجة » سوى قوله : واحالته على ما بِيّن أن البيع 
ينقسم الى سلم وعين مشاهدة وخيار الرؤية. وما ادري ما الذي اوجب له هذا 
الحصر من الأدلة ؟ مع أنه قد وردت أحاديث صحاح دالّة على خلاف قوله غير 
اد ۱ 

مها : ما رواه ابن سنان في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله -عليه 
لسلام- عن الرجل يأتيني يريد متي طعاماً وبيعاً نسيئة وليس عندي أيصلح لي 
أن أببعه ايّاه وأقطع له سعره شم اشتريه من مكان آخر وأدفعه إليه ؟ قال : 
اش 

والمی الوارد عن النق “صل الّه علیه والة " للکراهة ۽ آورد عن 
الشي» الشخص الذي في ملك الغير» فإنه لا يصح بیعه؛ لأدائه الى التنازع , 
. إذ رتا منم مالکه من بيعه والشتري یطالب البائع به » وأما الغرر الذي ادّعاه 
فليس في هذا الباب من شيء. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا باع طعاماً قفيزاً بعشرة دراهم موْلة 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص٩4‏ ۰۲۱۳2 وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب أحكام العقود ح۲ ج١٠‏ 
ص۲۷۹ . 
(۲) مسند أبن حنبل : ج۳ ص۲ .1١‏ 


كتاب التاجر / في النقد والتسيلة ا سس سس 08# 
فلمًا حل الأجل أخذ بها طعاماً جاز ذلك اذا أخذ مشله » فان زاد عليه لم يجز. 
وقال الشافعي : يجوز على القول الشهور» وم يفصّل » وبه قال بعض أصحابنا . 
وقال مالك : لا يجوز ول يفضل '". 

وقال ابن ادريس : جوز (۲) وهو الوحه عندي. 

ا الاضل. 

وما رواه بشار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام- عن الرجل 
يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به » 
فقلت له : أشتري متاعى ؟ فقال : لیس هومتاعك ولا بقرك ولا غنمك (. 

احتج الشیخ باجماع الفرقة» وبأن ذلك يودي ال بيع طعام بطعام , 
والتفاضل فيه لا جوز . 

والجواب : عن الاجماع بالمنع منه » فإنه.رحه الله-نقل اخلاف » واستلزام 
ي طعام بالطعام منوع 1 فإنه اذا باع الطعام بدراهم موحله فاذا باعه ١‏ يبعه الا 
بالدراهم لا الطعام . 

ثم قال الشيخ : والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي » وذلك انه بيع طعام 
بدراهم في القفيزين معأ لا بيع طعام بطعام » فلا يحتاج الى اعتبار المثلية . 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۱۰۱ المسألة 135. 

(۲) السراثر: ج۲ ص ۳۱۱. 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص4۷ ح٤۲۰‏ وص4۸ ح٠٠۲‏ » وسائل الشيعة : به من آبواب احکام 
العقود ح۳ ج ۱۲ ص۳۷۰. 

(4) الخلاف : ج۳ ص۱۰۱ المسألة 175. 

(ه) الخلاف : ۳ ص۱۰۱ المسألة 17. 


الفصل التاسع 
في السلف 

مسألة : قال الشیخ في النباية : لو أخلَ بالأجل كان البیع غير صحیح (. 

وني الخلاف : السلم لا يكون إلا موخلا » ولا يصح أن يكون حالا”". 
اشع دیفس ۲ وه تول این آن هنن 

والتحقیق أن نقول : إن قصد السلم وجب الأجل » آَا لوقصد الحال مثل 
أن یقول : أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الکتاب أو في قفن حنطة فالأقرب 
الصحه » تن زيعة مات را لیا 

نا : أن البيع جزء من السلم » ویصح إطلاق اسم الكل على جزئه » فاذا 
قصداه وحب انعقاده عملا بالقصد. 

ولانه اذا حاز موخلا كان الحال أولى بالجواز؛ لانه من الغرر أبعد. 

احتج الشيخ باجماع الفرفه » وبالا جاع على الصحة مع الاجل » وما عداه 
لا دليل عليه. وما رواه ابن عباس » عن النىّ -صلل الله عليه واله_ أنه قال : 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۱۲ - ۱۱۳ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۱۹۲ المسألة ۳. 
(۳) السراثر: ج۲ ص۳۱۷ 


كات اا ا حیحصت ۱۳۵۰ 


من أسلق فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم » وروي الى أجل 
معلوم » والأمر يقتضي الوجوب . 

ولأنه أمر بپذه الأمور تبيينا لشروط السلم » ومنعنا منه بدونها , وهذا لا 
يصح اذا انتنى الكيل والوزن فكذلك الأجل. 

ولا السلم موضوع للرخصة حتى يرتفق به التعاملان » وانما يحصل الرفق 
بالأحل. 

والجواب : القول موجب هذه الأدلّة » فانا نسلم أن مع قصد السلم يجب 
ذکر الأجل » ولیس صورة النزاع » بل البحث فيا لوتبایعا حالاً بحال بلفظ 
اليل 
۳ قال الشيخ في الخلاف : لا يتقدر الأجل قلة أو کثرة ۳ وهو 
الشهور بين علماننا . 

وقال ابن الجنيد : البيع الضمون الى أجل يتأخر تسليمه فيه الى ثلاثة أيام 
فصاعداً من وقت الصفقة وهو السلم. 

لنا : الأصل جواز اشتراط الأقل » وعموم الاية"" يدل عليه. 

ولأنَ الأخبار الصحاح ۳" نطقت بالجواز مع ذكر الأجل العلوم من غير 
تقييد بقليل وكثير فيصح معهیا بالاطلاق. 

ولأنَ التأجيل انها اعتبر ان المسلم فيه معدوم في الأصل ؛ لكون السلم انما 
يشبت رخصة في حق المفاليس » فلا بد من الأجل ليحصل فیسلّم » وهذا 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۱۹۲ المسألة ۳. 

(۲) الخلاف : ج۳ ص۱۹۱ المسألة ۳. 

(۳) البقرة : ۰۲۷۵ 

)٤(‏ راجم تهذيب الاحکام : باب ۳ من ابواب التجارة ج۷ ص۲۷ » وسائل الشیعه : ب" من ابواب 
السلف ج١١‏ ص 8۷. 


+ ____ تلف الشیعةجه) 


احتج ابن الجنيد أن الأجل لا بد أن یکون له وقع في القن » وأقله ثلا ثة 
یام 

واخواب : النع من المقذمتين. 

مسألة : قال الشیخ في البسوط ۱ آواطنلاف ۲۳ : اذا جعل عله في يوم کذا 
أو في شهر کذا أو في سنة كذا جاز, ولزمه بدخول الیوم والشهر والسنة. 

وعندي فيه نظر» من حیث انه جعل الأجل مدة الشهر أو مدة السنة ول 
یعیّنا جز مضبوطاً فکان البطلان آقرب . 

تذنیب : الشهور أنه لا ضابط للزيادة » بل يجوز الى سنين متطاولة. 

وقال اين النید : لا آختار أن يبلغ بالدة ثلاث سكين ی الى دصل 
لله عليه وآله عن بیع السنین. 

لنا : الأصل الجواز. 

مسألة : جوز الشيخ في المبسوط ‏ واخلاف!*' کون القن من غير الأثمان » 
كالجوهرة واللؤْلؤة وغيرهصا من الأعراض المكيلة والوزونة وغيرهما» وهو 
المشهور. 

وقال السيد الرتضی : يجوز عندنا أن يكون رأس الال في السلم عرضاً غير 
ثمن من سائر الکیلات وا موزونات » ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون 
في الکیل فتختلف أجناسههما , وما أظنّ في ذلك خلافاً بن الفقهاء , واستدل 
عليه بالاجماع'” . 


(١)المبسوط‏ : ج۲ ص ۰۱۷۲ 

(۲) الخلاف : جم ص ۲۰۲ السألة ۸. (۳) البسوط : ج۲ ص ۱۷۳. 
(4) الخلاف : ج۳ ص ۲۰۳ السالة ۱۰. 

(5)الناصريات ( ا جوامع الفقهية) : ص۲۰۳ الساله ۲۰ ۱۷. 


کنات هراق ا ا سے 

وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز السلم إلا بالعين والورق » ولا يجوز بالتاع. 

نا : الأصل » وقد تقدّم البحث في هذه المسألة في باب الربا(. 

مسألة : الشاهدة غير كافية في معرفة القن اذا كان مما يكال أو يوزن » بل 
لا بد من الكيل أو الوزن» اختاره الشيخ في البسوط 7" والمخلاف ۳ وهو 
الأشهر. 

وقال السيد الرتضی في المسائل الناصرية -حيث ذكر المسألة : إن معرفة 
مقدار رأس الال شرط في صحة السلم » لا أعرف لأصحابنا الى الآن نصاً في 
هذه المسألة ‏ إلا أنه يقوى في نفسي أن رأس مال السلم اذا كان معلوماً 
بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى ذ كر صفاته ومبلغ وزنه وعدده. وهو 
العمول عليه من قول الشافعي . وقال أبوحنيفة : إن كان رأس مال السلم 
مكيلاً أو موزوناً أو ما يباع عدداً فلا بد من ضبط صفاته » وان كان مما عدا 
دهاز ان و 

لنا : انه غرر فيكون مهيا عنه؛ لأنّ النيّ -صل الله عليه واله- نبی عن 
الغرر٩.‏ 

ولأنه عقد لا يكن اتمامه في الحال » ولا تسلم العقود عليه » ولا یومن 
انفساخه » فوجب معرفة مقدار رأس الال ليرد بدله. 

ولأنه لولاه لأفضى الى التنازع » والشارع أرشد الى الصالح النافية للتنازع 
كالشهادة وغيرها » ومعلوم أن الضرر شيء من تجهیل القن أشد من ضرر ترك 
الشهادة. 


(۱) . (۲) المبسوط : ج۲ ص ۰۱۷۰ 
(۳) الخلاف : ج۳ ص۱۹۸ المسألة ٤‏ . 
(4) الناصريات (الجوامع الفقهیة) : ص۲۵۳ المسألة ۲۷۵. 


(ه) مسند أحمد بن حنبل : ج١‏ ص ۰.۳۱۲ 


۸ سس ف الشیع(جه) 


اة لا یوّمن ع أن يظهر رہد بعض القن مستحقاً فینفسخ العقد في قدره » فلا 
يدري في كم بتي وکم انفسخ 

احتج السيد الرتضی ما روي عن النيّ -صل الله عليه واله- أنه قال : من 
أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم » فأذن لت صل الله 
عليه وآله في السلم على هذه الصفات » ول يشترط سواها. ثم اعترض على ما 
قلنا : من إمكان تطرق الفسخ بأن يعجزعن تسلم المتاع عند الأجل فيحتاج 
السلم الى بذل القن فاذا كان جزافاً لا مكن الرجوع ال بذله؛لجهالته يان 
هذا باطل احجان فانه عقد غير متبرم بل هو مراعى » وریا انهدمت الدار قبل 
استيفاء المنافع فتنفسخ الاجارة » ويشبت للمستأجر حق الرجوع على المؤجر 
بالاجرة » ولا يشترط في الاجارة ضبط الصفات والعقود مبنيّة على السلامة 
دون ما خاف طريانه » فان من باع شیثاً بثمن معيّن بالمشاهدة صح البيع » 
وان جاز أن يخرج المبيع مستحقاً فیثبت للمشتري على البائع حق الرجوع ببذل 
الن » ومع ذلك لا يشترط ضبط صفات امن (. 

والجواب عن الأول : أنه -عليه السلام- بيّن ولا الهبي عن الغرر» ومن 
جملته جهالة اشُن ‏ فالاذن في السلم بعد ما بيّن آولا غير دالَ على ما ادعاه. 
وعن اعتراضه بالنع من صحة الاجارة والبيع » وسيأتي. 

تذنيب: لو كان القن من الذروعات قال الشيخ في البسوط () 
والنلاف”" : لا بذ من معرفة ذرعه قبل العقد كالوزن والكيل في المكيل 
والموزون » والسيد المرتضى لم يوجب ذلك . وعندي في ذلك نظر. 


(۱) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ص5 ؟ المسألة ۱۷۵ 
(۲) المبسوط : ج۲ ص ۰۱۷۰ 
(۳) الخلاف : ج۳ ص۱۹۸ المسألة ٤‏ . 


کی ا ىالا یی تعیب ع س 

مسألة : اذا حل الأجل وتعذّر التسلم على البائع كان للمشتري الفسخ » 
فان باعه البائع ما باعه ايّاه جاز» سواء باعه بزيادة عن العن أو نقصان , 
وسواء كان من جنس القن أولا» وبه قال المفيد7". وجوز سلار البيع بعد 
الأجل ۲۳ وأطلق ول یفضل. وابن ادریس 7 اختار ما قلناه. 

والشیخ منع من بیعه بعد الأجل بجنس الن مع الزيادة » وبه قال ابن 
الجنيد » وابن أبي عقيل » وابن البراج ٩‏ وابن حزة(. 

وقال أبو الصلاح : ومقتضى العقد يقتضي التسلم العجل ما وتأخير 
امل وتسليمه عند حلول أجله » سواء كان التأجيل مشروطاً في البیع أو 
امن » فاذا حل ول يكن عنده عين ما عقد عليه فعليه احضاره » ويصح اقامة 
الععض عنه من غير جنسه » ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه بمثل ما باعه منه في 
ا لجنس ولا زيادة عليه نقداً ولا نسيئة ولا نقله الى سلف آخرء ويجوز له ابتياعه 
بغير ما قبضه منه نقداً. ثمّ قال بعد كلام طويل : لا يجوز من أسلم في متاع أن 
يبيعه من مستسلمه ولا غيره قبل احله » فاذا حل اجله جاز بيعه منه مثل ما نقد 
منه من غير جنسه ومن غير المستسلم بمثل ذلك » وأکثر منه من جنسه وغیره ۳. 
وأجمعوا على أنه لا يجوز بالأزيد من غير الجنس. 

لنا : الأصل الجوار. 


(۱) القنعه : ص55ه. 

(۲) الراسم : ص۰۱۷ 

(۳) السراتر: ج۲ ص ۲۸۷. 

(4) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۱۵۰ 

 )۵(‏ نعثرعليه في الصادر التوفرة لدینا. 
(5) الوسيلة : ص ۱ ۰۲ 

(۷) الکافي في الفقه : ص۳۰۷ وص ۳۹۸. 


۰ سس سحي ببح تلف الشيعة(ج8) 


ولأنَ القتضي موجود والانم منتف فثبت الحكم » ما وجود القتضي 
فلانه بيع وقع من آهله في محله فکان سائغاً » وا انتفاء المانع فليس إلا الر با 
وهو منتف هنا؛ لأنه انها باع التاع الذي استحقه بعد السلم دون القن الذي 
دفعه أَوَّلاً. 

ولأنه يجوز أن دفع من غير اجس أكثر أو أقل > فكذا من ایلنس. 

وما رواه ابن ألي عميرء عن أبان بن عثمان » عن , بعض أصحابنا » عن 
أبي عبد الله -عليه السلام- في الرجل يسلف الدراهم في الطعام الى أجل فيحلّ 
الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه » قال : 
لاس لك : 

لا يقال : هذه رواية مرسلة. 

لگنا نقول : عمل الأصحاب على مراسيل ابن ا بان 

وعن الحسن بن علي بن فضّال قال : کتبت الى أبي الحسن عليه السلام- 
لرجل ساقي لي العام ده فيجيء الوقت ليس عندي طعام أعطيه بقيمته 
دراهم ؟ قال : نعم" ۱ 

اجتج الشيخ ما رواه علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل له على آخر تمر 
او شعير او حنطه اياخذ بقيمته دراهم ؟ قال : اذا قومه دراهم فسد؛ لان الاصل 
الذي اشترى به دراهم » فلا يصلح دراهم بدراهه”" 


)۱( تهذيب الاحکام : ج۷ ص۳۰ ح۱۲۷ ¢ وسائل الشيعة: ب ۱۱ من أبواب السلف حه ج۱۳ 


ص ۰.۱ 
(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۳۰ ۱۲۸ وسائل الشيعة : ب۱۱ من آبواب السلف ح۸ ج۱۳ 


ص ۲ ۰۷ 
(۳) تہذیب الاحکام : ج۷ ص۳۰ ۰۱۲۹2 وسائل الشيعة : ب۱۱ من أبواب السلف ۱۲2 ج۱۳ 


ص۰۷۱ 


کتاب المتاحر / ٤‏ السلف ۱۶۱ 


وني الصحيح عن عبد الله بن بكير قال : سألت أيا عبد الله -عليه السلام- 
عن الرجل يسلف في شيء يسلف الناس فيه من اشار فذهب زمانها ول 
یستوف سافه » قال : فليا خد من رأس ماله أو لینظره(. 

وني الصحیح عن سلیمان بن خالد قال : سألت آبا عبد الله -عليه السلام- 
عن الرجل يسلف في الغنم ثنیان وجذعان وغير ذلك الى أجل مسمی » قال : 
لا باس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها 
أو ثلثها » ويأخذ رأس مال ما بق من الغنم دراهم » ويأخذون دون شروطهم » 
ولا يأخذون فوق شروطهم. قال : والأكسية أيضاً مشل الحنطة والشعير 
والزعفران والغغ . 

وعن محمد بن قيس » عن أبي جعفر-علیه السلام- قال : قضی أمير 
المؤمنين -علیه السلام- فيمن أعطى رجلا ورقاً بوصیف الى أجل مسمّى فقال 
له صاحبه بعد : لا أجد وصيفاً خذ مي قيمة وصيفك اليوم ورقاً» قال : لا 
يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أل مرة لايزداد عليه شيا" . 

وعن محمد بن قيس » عن أبي جعفر-علیه السلام- قال : قال أمير الومنین 
-عليه السلام-: من اشترى طعاماً أو علفاً فان لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة 
قل أن باد شرطه فلا رخذ الا رأس ماله » لا بظلمون ولا تظلمون . 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۳۱ ۰۱۳۱2 وسائل الشيعة : ب۱۱ من أبواب السلف ۱4 ج۱۳ 
ص ۷۲. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۳۲ ۰۱۳۲2 وسائل الشيعة : ب١١‏ من ابواب السلف ح۱ ج١١‏ 
ص88 » وفیه : عن الحلبي. 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۳۲ ۰۱۳۳2 وسائل الشيعة : ب۱۱ من آبواب السلف ٩2‏ ج۱۳ 
ص .7١‏ 

(4) تبذيب الاحكام : ج۷ ص۳۲ ۰۱۳42 وسائل الشيعة : ب١١‏ من أبواب السلف ۱۵2 ج۱۳ 
ص۷۲ . 


اميس بين يي ا لو ات تال و 


وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال : سألت آبا عبد الله عليه 
السلام- عن الرجل يسلف في الحنطة والقرمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل 
له الذي له فيقول:والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شت بنصف 
الذي لك حنطة وبنصفه ورقاً» فقال : لا بأس اذا أخذ منه الورق كا 
أعطاه (, 

قال الشيخ : الذي أفتي به الحديث الذي رواه علي بن جعفر؛ لأنه ربا 
ولا ينافي الحديثان الآخران هذه الروايات؛ لأنَ الأول مرسل غير مسند » وأیضا 
يحتمل أن يكون قوله : «انظر ما قيمته فخذ می ثمنه» أراد به:انظر ما قيمته 
عل السعر الذي آخحذت كن ا قد بدا آنه عرو له آن بأغذ القیمة برأس 
ماله من غير زيادة ولا نقصان » والخبر الثاني مشل ذلك » ولیس في واحد من 
الخبرين أنه يعطيه القيمة بسعر الوقت » على أن الخبرين يحتملان وحهاً آخر» 
وهو آن يكون انیا جازله أن يأخذ الدراهم بقيمته اذا كان قد أعطاه في وقت 
السلف غير الدراهم فلا يؤدي ذلك الى الرباء وخاصة الخبر الأوّل؛ لأنه ليس 
فيه أكثر من أنه يجوز له أن يأخذ ان وليس فيه أنه من جنس ما أعطاه أو 
من جنس آخر'"". 

واستدل على ذلك ما رواه عیص بن القاسم في الصحيح » عن الصادق 
عليه السلام- قال : سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى اذا حضر 
الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً ورقیقاً ومتاعاً يحل له أن يأخذ من 
عروضه تلك بطعام ؟ قال : نعم » يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صا . 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۳۲ ۱۳52 » وسائل الشيعة : ب۱۱ من أبواب السلف ح١١‏ ج۱۳ 
ص ۰۷۲ (۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۳۱-۳۰ ذیل احدیث ۰۱۲۹٩‏ 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۳۱ ۰۱۳۰2 وسائل الشيعة : ب۱۱ من آبواب السلف ح٦‏ ج۱۳ 
ص ۱۱ . 


کتاب التاجر / ق اسف م تح ا ۲ 

والجواب عن الأول : أنه يدل على خلاف ما ذهب إليه الشیخ فلا يصح 
الاحتجاج به » بيانه : أنه عليه السلام- منعه على تقدير تقومه بالدراهم 
مطلقاً» وذلك يقتضي النم سواء أخذ بقدر القن أو أقل أو أزيد» وجوز 
الشیخ التساوي » فا يدل عليه الحديث وهو الاطلاق لا یقول به الشيخ » وما 
يقول به الشیخ لا يدلَ الحديث عليه » إذ لا دلالة للعام على الخاص » فلا يمكنه 
الاحتجاج به. 

لا يقال : المنع انها هوني الزائد والناقص لتطرّق الرباء لا في المساوي 
فتكون دلالته على الزائد والناقص ظاهرة. 

لأا نقول : لا ربا هناء وفنم أن يكون النبي انیا كان لذلك » ولیس 
ببعيد أن يكون اللبي عن تقوم الدراهم التي دفعهاء فان الربا هناك لا 
يتحقق » ولا دلالة في الحديث الثاني على منع أخذ الزائد بالتراضي ‏ والحديث 
الثالث یدل على الأولوية » إذ لا يجب على الانسان أن يأخذ دون حقّه » وكذا 
الرابع والخامس محمول على أنه اذا فسخ البائع؛ لعدم وجدان السلعة » وكذا 
السادس » وهذا التأويل سار في الجميع » والتأويل الذي ذكره الشيخ لا 
ضعيف؛ لما فيه من التخصيص من غير دلیل ‏ وحديث عيص لا يناي ما قلناه. 

مسألة : قال ابن الجنيد : لا يسلم في نوع من المأكول في نوع منه اذا اتفق 
جنساهما من الكيل والوزن والعدد وان اختلف اسماؤهما كالزيت والسمن؛ 
لأنه کالصرف نسيئة. والعتمد الحواز. 

نا : أنهها جنسان مختلفان فص اسلاف أحدهما في الآخرء وقد تقدّم. 

احتج ما رواه ابن سنان في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله -علیه 
السلام- في رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمنأءقال : لا بصح(. 


(۱) مذیب الاحکام : ج۷ ص۳٩‏ ۰۱۸۲2 وسائل الشیعه : ب۱۳ من أبواب الربا ح" ج١١‏ ص5 ٤٤‏ . 


ا ا ج ا د اا الشیعة(جه) 

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام- يقول : لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت 
بالسمن”". 

والجواب : الحمل على الكراهة . 

مسألة : قال الشيخ في الهاية : لا بأس بالسلم في مسوك الفنم اذا عيّن 
الغنم وشوهد الجلود”". 

وقال في الخلاف : اختلف روايات أصحابنا في السلم بالود » فروي انه 
لا باس به اذا شاهد الغنم » وروي انه لا يجوز. واستدل عليه باية البيع » 
وبالأخبار المروية في ذلك » وبالأصل الدال على الجواز مع انتفاء انع" . 

وقال في البسوط : يجوز السلم في جلود الغنم اذا شاهدها » وروي أنه لا 
يجوز وهو الأحوط؛ لأنه مختلف الخلقة.واللون » فلا مكن ضبطه بالصفة؛ 
لاختلاف خلقته » ولا يمكن ذرعه » ولا يجوز وزنه؛ لأنه يكون ثقيلاً وثمنه أقلّ 
من ثمن الخفيف » وعلى هذا لا يجوز السلف في الرق ولا في ما يتخذ من الجلود؛ 
لاختلاف خلقة الجلد وعدم ضبطه بالصفة , 

وقال ابن البرّاج في الكامل : يجوز السلم في مسوك الغنم اذا عيّنت الغنم 
وشوهدت الجلود » فان كان ذلك مجهولاً | يجز الس . 

وقال في الهذب : قد كتا ذكرنا في الكتاب الكامل جواز بیع مسوك الغ 


١؟ج تهذيب الاحکام : ج۷ ص۳؛ ۱۸۵ وسائل الشيعة : ب۱۳ من أبواب الربا ح۱۰‎ )١( 
. ٤٤٤ص‎ 

(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص۰۱۱ 

(۳) الخلاف : ج۳ ص۲۱۰ المسألة ۰۲۱ 

)٤(‏ البسوط : ج۲ ص۱۸۹ » وفیه : «لا يجوز السلف في جلود الغنم....» والصحیح ما في المتن. 

(ه) لم نعترعلی کتابه. 


کتاب التاجر / ق السلف سس 9 


اذا عيّنت وشوهدت » والأحوط أنه لا يجوز السلم فيها؛ لأنه یختلف في اللون 
والخلقة» ولا مكن ضبطها بالصفة؛ لاختلاف خلقته(. واختار ابن 
ادریس ۲۳ قول الشيخ في البسوط من النع » وهو العتمد. 

لنا : أنه مما لا مكن ضبطه كما قاله الشيخ » فلا يصح السلف فيه؛ 
لجهالته » ولا بيعه مشاهداً قبل الذبح لهذا المعنى أيضاً. 

احتج الشيخ ما تقدّم. 

وبما رواه أبو مخلد السراج قال : كنا عند أبي عبد الله -عليه السلام- فدخل 
معتب فقال : بالباب رجلان » فقال : أدخلههما فدخلا ء فقال آحدهما : إنى 
رجل قصاب واني أبيع السوك قبل أن أذبح العم قال u‏ 
ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا"". 

وعن حدید بن حكم قال : قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: رجل 
اشترى الجلود من القصاب فيعطيه کل يوم شيئاً معلوماً » فقال : لا بأس ۳ . 

والجواب : بمنع صحة السندين وبالقول بالوجب في الثاني , إذ لا دلالة فيه 
على بيع السلف » ولا على البيع قبل الذبح » فيحتمل أن يبيعها مشاهدة ويدفع 
إليه کل يوم مها قدراً معلوماً , والآية مخصوصة با مجهول وهوثابت هنا 
والأصل يصار إليه مع عدم العارض لا مع وجوده. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية :اذا أسلف في الغنم وشرط معه أصواف 
نعجات بعينها کائناً ما كان لم يكن به بأس 0" . 


(۱) ۸ نعتر عليه . 

(۲) السزاثر: ج۲ ص ۰۳۱۳-۳۱۲ 

(۳) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۲۸ ۰۱۱۹ وسائل الشيعة : به من آبواب السلف ح٤‏ ج۱۳ ص۰3۱ 
(4) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۲۸ ح۱۲۰ » وسائل الشيعة : ب۳ من أبواب السلفب ح۷ ج۱۳ ص٩۹.‏ 
(ه) البهاية ونكتها : ج۲ ص۰۱۱ 


۱:۹ مختلف الشيعة (ج۵) 


وقال ابن ادریس : إن حعل في جلة السلف أصواف النعجات المعيّنة 
فلا يجوز السلف في المعيّن » وبیع الصوف على ظهر الغنم أيضاً لا يجوزء سواء 
كان سلفاً أو بيوع الأعيان » وانما هي رواية شاذة أوردها شيخنا في نهایته 
ايراداً لا اعتقادا(. 

والحق ما قاله الشیخ اذا كان الصوف مشاهداً فیکون شرطاً في السلم لا 
جزء من البیع » ولوفرضناه جزءً لم يكن محالاً؛ لأنا قد بيّنا جواز السلف حالا 
فیمکن أن یکون بعضه كذلك » ومنعه من بيع الصوف على ظهر الغنم » ولیس 
بجيد. وسيأقٍ البحث فیه. 

مسألة : اذا تعذر المسلم فيه عند الأجل تخيّر الشتري بين الصبر وفسخ البیم 
قاله الشيخ7" , وهو الحق. 

وقال ابن ادريس : لا يكون للمشتري الخيار”". 

نا : انه شرط الاستيفاء في وقت بعينه وقد تعذّر الايفاء فكان له الفسخ 
اذا ۾ يأت با مبيع على وصفه وقد ثبت انه متى لم يأت بالموصوف كان له 
الفسخ. 

ولأنها معاوضة لم یسلم فيها أحد العوضین فیکون الفسخ فيها متطرقاً 
كغيرها من المعاوضات. 

ولأنها معاوضة يتطرّق الفسخ في بعضها لوتعدرفکان له الفسخ في 
الجميع » كغيرها من المعاوضات. وم بیان المقدّم فلما رواه عبد الله بن سنان 
في الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام- الى أن قال :قلت : أرأيت 


(۱) السرائر: ج۲ ص٣٦۳۱‏ . 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۱۹۱ المسألة ۲. 
(۳) السراثر: ج۲ ص۳۱۷. 


كتاب المتاجر / في اسف سبيت 189 
إن آوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم 
ما حسن ذلك ('. وغير ذلك من الأحاديث الصحاح. 

وما رواه عبد الله بن بكير في الصحيح قال : سألت آبا عبد الله عليه 
السلام- عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من المارفذهب زمانها ول 
يستوف سلفه , قال : فليأخذ من رأس ماله أو لینظره(. وهونص في الباب. 

احتج بان هذا العقد ثابت بالا جاع » وقوله تعالى : «أوفوا بالعقود» 
وفسخه يحتاج الى دليل » وليس في الشرع ما يدل عليه. 

والجواب : القول بالموجب , فیانا نقول : إنه عقد صحيح ابت » لكن 
الفسخ يتطرّق إليه باعتبار تعذر القبض. 

واعلم eS‏ 
انقطع السلم فيه لم ينفسخ البيع ويبق في الذمة ‏ وللشافمي قولان : أحد 
أنه ينفسخ والشاني : آنه له الخيارإن شاء فسخ وان شاء ره الى 
واستدل الشيخ بأنه عقد ثابت يحتاج فسخه الى دليل » وليس في الشرع ما یدل 
عليه. ثم نقل آخری في كتاب السلم وه و أنه : اذا أسلم في رطب الى أجل 
فلا حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم إليه أوغيبته أو هرب منه 
آو تواری من سلطان وما آشبه ذلك ثم قدرعليه وقد انقطع الرطب كان 
السلف بالخيار بين أن یفسخ العقد وبين أن يصير الى عام القابل. ثم قال : 
المسألة الأولى القول فيها هو الصحيح دون الأخيرة؛ لا الأخيرة اختار شيخنا 
فيها أحد قولي الشافعي 7" . 
(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۲۸ ۰۱۲۲ وسائل الشيعة : ب١١‏ من أبواب السلف ح۲ ج۱۳ 


ص18 . 
(۲) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۳۱ ۰۱۳۱2 وسائل الشيعة : ب١١‏ من أبواب السلف ح٤۱‏ ج۱۳ 


ص ۰۷۲ (۳) السرائر: ج۲ ص.15-/117". 


۸ سس ختلف الشیعة(جه) 

وتوهم ان الشیخ خالف رأيه في المسألة الأولى » واجترا على الشیخ بنسبته 
الى تقلید الشافعي ‏ مع انه كان ممّن لا يقلد في الأحكام , وهذا تجاهل عظم 
اما أولاً : فلعدم تفظنه للجمع بين المسألتين » فان الشيخ حكم في الأولى : 
بعدم الفسخ »وني الثانية: حكم بالخيار بين الفسخ والابقاء » وهو حكم موافق 
للأول » إذ الخيار انها يتم لو كان العقد باقياً. 

وامّا ثانياً : فلاستنباطه قولاً لم يوافقه فيه أحد من علمائنا » ولا أظن أحداً 
أفتى به » ولم يوجب له الخيار. 

ما ثالثاً : فلنسبة الشيخ الى التقليد , وا تقليد هنا اذا وافق الدليل عند 
الشيخ قولاً لغيره. 

ومن الغريب قوله : «وليس في الشرع ما يدل عليه » ليت شعري ما يعني 
بلفظة الشرع هنا » فان أقوال الفقهاء متطابقة على تسليط الشتري على الفسخ , 
وعموم الكتاب يدل على ذلك ؛ لقوله تعالى : « لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منکم» ۳ ومع تعذر المسلّم فيه لم يحصل 
التراضي فيجب رَد العوض » والأحاديث متظاهرة على ذلك كا تقدّم. 

وقد روى الخحلبي في الصحیح, عن الصادق عليه السلام- قال : لا باس 
بالسلم في الحيوان اذا سمّيت الذي تسلم فيه فوصفته , فان وفيته والا فأنت 
أحق بدراهمك ۲۳. وغير ذلك من الأخبار» والعقل أيضاً يدل عليه. 

مسألة : الشهور أنَّ قبض الثن في اجلس شرط في السلم » ذهب إليه 
الشيخ ۰۲ وابن أبي عقيل وغيرهما. 


(۱) التساء : 9؟. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص4۱ ۰۱۷42 وسائل الشيعة : ب۱۱ من آبواب لسع ۱ ۱۳۵ 
ص ۷۳ . 

(۳) البسوط : ج۲ ص ۰۱۷۰ 


كتانك انالك ارق الا ب ا ی 


وقال ابن الجنيد : ولا أختار أن يتأخر القن الذي يقع به بيع السلم أكثر 
من ثلا ثة ایام » وهویدل ممفهومه عل جواز تاخر الاقباض. 

نا : الأصل بقاء اللك على بائعه » وعدم انتقاله عنه إلا بسبب شرعي » 
ولم يثبت ما تعاقداه مع عدم القبض سببا. 

ولأنه يصير بيع دين بدين وهوقد سلم بطلانه. 

مسألة: و آن یکون امن حیواناً آو حارية. 

وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يكون ثمن السلم فيه فرجاً وطى ء. 

لنا : الأصل الاباحة. 

احتج بانه قد يتطرّق الفسخ الى العقد بسبب تعذر المسلم فيه فيصادف 
الفسخ ا حبل » وهويوجب انتقال أم الولد. 

والجواب : لا منع تجويز تجدد الفسدة صحة العقد. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا كان السلم موحَلاً فلا بد من ذكر 
موضع التسلم » وان كان في حمله مؤونة لا بڌ من ذكره أيضاً بدليل الاحتياط ؛ 
لأنه اذا ذكر موضع التسليم والمؤونة صح السلم بلا خلاف » واذا لم يذكرهما 
فلا دليل على صحته . 

وقال في المبسوط : يجب أن یذ کر موضع التسلی » وان كان لحمله مؤونة 
وجب ذكره. 

وان لم يكن له مؤونة لم يجب وكان ذكره احتياطاً. ثم عد شرائط السلم 
ثمانية » وجعل الخامس ذكر موضع التسلم على ما تقدّم(2. 

وقال ابن حمزة : انها يصح السلم اذا اشتمل على تسعة شروط ‏ وعد من 


(۱) الخلاف : ج۳ ص ۲۰۳۲۰۲ المسألة .٩‏ 
(۲) المبسوط : ج۲ ص17 . 


جملتها تعيين موضع التسليم ان كان لنقله جرة (). 
وقال ابن الجنيد : واجب أن یقع التشارط في السلم على ا مكان الذي وقع 


وقال في النهاية : يصح السلم اذا جع شرطين » ذكر الجنس والوصف 
والأجل . وهذا يدل على عدم اشتراط موضع التسلیم » وهو الظاهر من كلام 
ابن أبي عقيل . 

وقال ابن ادريس : وليس من شرط صحة السلم ذ کر موضع التسلم بغير 
خلاف بين أصحابنا » والأصل براءة الذمة » وقوله تعالى : « وأحلٌ الله البيع » 
وهذا بيع » وقوله : « أوفوا بالعقود» وهذا عقد» وما ذكره الشيخ في الخلاف ۸ 
يذهب إليه أحد من أصحابنا» ولا ورد به خبرعن متا -عليهم السلام- وانما 
هذا أحد قول الشافعي اختاره شيخنا أبوجعفرء ألا تراه في استدلاله لم یتعزض 
باهاع الفرفت زا اه ی ی ات > لا من طريقنا ولا من طريق 
اال 

والمعتمد أن نقول : ان تعاقدا في برية أو بلد ليس قصدهما الاجتماع فيه 
وجب ذكر موضع التسلم » وإلا فلا. 

لنا : انهها متى كانا في برية أو بلد لا يجتمعان فيه لم يمكن التسليم في مكان 
العقد فيتعيّن غيره » وليس أحد الأمكنة أولى من الآخر» وذلك يقتضي الى 
التنازع؛لجهالته هما اذا كانا في بلد يجتمعان فيه » فان اطلاق العقد يقتضي 


التسليم في بلده. 


)١( .‏ الوسيلة : ص١4‏ ۲. 
)۲( النهاية ونكتها : ج۲ ص۲١۱‏ . 
(۳) السراثر: ج۲ ص ۰۳۱۸۰۳۱۷ 


کتاب التاجر / في السلف - ۱5۰ 

ولأ في تعیین الکان غرضاً ومصلحة هیا فأشبه تعیین الزمان. 

ومن العجب قول ابن ادریس أنه لا يشترط بغير خلاف بين أصحابنا مع 
وجود ما نقلناه من الخلاف » وقوله : « الاصل براءة الذمة » يعارضه اصالة 
بقاء امال على صاحبه » وحمل البيع مصروف الى البيع الصحيح دون الفاسد» 
ونحن نمنع من صحة التنازع » وكذا قوله تعالى : «أوفوا بالعقود» (. 

ونسبة ما ذكره الشيخ في الخلاف الى أحد قول الشافعي ليس قولاً لأحد 
من اصحابنا يدل على قلة معرفته مواضم الخلاف. 

وقوله : «۸ یوجد في احادیث اصحابنا ولا غیرهم » منوع ؛ لانهم -عليهم 
السلام- نصتوا على اشتراط الوصف ۳ , وهویتناول الکان؛ لأن الأين من جملة 
الأوصاف اللاحقة بالاهية. وکون الشیخ لم یستدل بالاجاع ولا بالأخبار لا 
يدل على بطلان الحكم؛ لامکان الاستدلال عليه بغيرهما. 

مسالة: قال ابن حمزة : لا يجوز السلف في ذوات القيمة » بل في ذوات 
الأمغال 9 , 

فإن عنى بذوات الأمثال ما هو المشهور بين الفقهاء , وهوما يتساوى 
أجزاؤه في الحقيقة فليس بشرط؛ لور ود النصوص ٩‏ الدالة على جواز السلف في 
الحيوان وغيره. وان عنى به ما مكن ضبط أوصافه المطلوبة التى تتفاوت 
الأثمان باعتبا رها 2 ۱ 


(۱) المائدة : ۱. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۲۷ ب۳ في بیع الضمون , وسائل الشيعة : ب ۱۲ من آبواب السلف 
۳ ص٤٥‏ . 

(۳) الوسيلة : ص ٩۱‏ ۲. 

(4) تهذيب الاحکام : ج۷ ص15 ۰۱۹۸ وسائل الشيعة : ب ۱۲ من أبواب السلف ج۱۳. 


۱۲ مختلف الشيعة (ج۵) 


مسالة : قال ابن الجنيد : السلم لا يصح الا أن يحدّد قدره بكيل أو وزن أو 
عه رقو نوا السلت اتود 

وقال الشیخ : لا بجوز السلف في اموز والبیض الا وزناً ۲۱ 

والأجود أن نقول:إن كان العدود مما يوزن في عرف الشرع والناس وجب 
ذكر الوزن وان لم يكن موزوناً فإن اختلفت مقاديره وجب ضبطه بالوزن وإلا 
كف العدد. 

لنا : أن الغرض تحصيل القدر ومعرفته والعلم به وقد حصل فكان جائزاً. 

مسألة : اذا جعل الأجل الى خمسة أشهر فان لم يكن مضى من افلال شيء 
ع خسة بالأهلة سواء تمت أو نقصتءوان كان قد مضى من افلال شى ء 
حسب ما بق ثم عد ما بعده بالأهلّة سواء كانت تامة أو ناقصة فم أ الشهر 
الاخير بالعدد ثلا تين يوما قاله الشيخ؛ لانه فات الحلال قال : وان قلنا : بعدد 
مثل ما فات من الشهر الأول الالح كان قویاٌ(. 

ورجح بعض علمائنا الاوّل؛ لا الشهر في التعارف إمّا عدة بين هلالين 
أو ثلا ون يوماً وقد فات افلال فيتعيّن الثلا ون ولا آستبعد أن يجعل الخمسة 
كلها عددية بناءً على التعارف من الحمل عليه عند فوات الهلال. 

مسألة : قال الشيخ : يجوز اشتراط الجيد والرديء لا الأجود والأردأ 0. 

ونازع بعض المتأخرين في الأخير؛ لإمكان التخلص بدفم الرديء إذ 
البائع اذا دفع الأجود من الشترط وجب القبول وليس بجیّد؛ لا الشيخ لم 
يبطله من حيث تعذر التسلم بل من حيث الجهالة؛ لأ الأردأ لا ينضبط 


۰.۱۸۹ المبسوط : ج۲ ص‎ )١( 
. المبسوط : ج۲ ص۱۷۱‎ )۲( 
. » وفيه : « لا يجوز ان یذ کر جيداً أو رديئاً‎ ١75 البسوط : ج ۲ ص‎ )۳( 


كتاب التاجر / فى السلف اسم 1838 


بالوصف فلهذا المعنى أبطله الشیخ خصوصاً وقد بيّن الشيخ ذلك فقال : لو 
شرط الاجود والأردأ | يصح؛ لأنه لا يوقف عليه . 

تذنیب : الشهور أنه اذا دفع الأجود في الوصف وجب القبول . 

وقال ابن الجنيد : لا يجب؛ لان ذلك لیس له. 

احتج الاصحاب بأنه قد زاده خيراً. 

مسألة : قال الشیخ : لا يجوز السلف في جارية حبلى؛ لأنَ الحمل حهول لا 
مکن ضبطه بأوصافه(. ونحوه قال اين نید قانه قال : لا جوز أن یشترط أن 
یوتی بها حوامل : يعني اناث الحيوان. 

والأقرب عندي الجواز؛ لأنْ امحمل تابع فلا يضر جهالة وصفه كما لوباع 
ا حبلى نقداًءولو كانت جهالة امحمل مانعة من الانعقاد منعت في الوضعین. 

لا بقال : کون الطتازية ساملا مهولا . 

لأنا نقول : الرجم في ذلك الى آرباب الخبرة والعرفة. 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : اذا أسلم في الثوب الصبوغ فان كان قد صبغ 
غزله جاز؛ لان لونه يجري يحرى لون الغزل ويقف على صفته وان كان يصبغ 
بعد النسج لم يجز؛ لا ذلك يكون سلمأ في الثوب والصبغ اجهول ولأنه منم 

من الوقوف على نعومة الثوب وخشونته وادراك صفته7". 

والأقرب الجواز في الموضعين؛ لأنْ الصبغ بعد حلوله في الثوب يكون تابعاً 
ويتمكن من معرفته بأن يوصف بالشبع وعدمه وان لم يدرك ما مکنه؛ لأنا لا 
نوجب ذلك في شيء من الأوصاف بل نكتني ما يطلق عليه الاسم ولومنع 


(۱) المبسوط : ج۲ ص ١75‏ . 
(۲) البسوط : ج۲ ص۰۱۷ 
(۳) البسوط : ج۲ ص۱۷۷ - ۰۱۷۸ 


۶ مس ختلف الشیعة(جه) 
بعد النسج لمنع قبله؛ لأنَّ الاختلاف الوجود بعد النسج موجود قبله, ونعومة 
الثوب وخشونته قد تدرك بعد الصیغ. 

مسألة : قال الشیخ : يجوز السلف في الأواني التخذة من الحديد والصفر 
والرصاص والشبه کالطشت والقمقمة والتور بشرط ذکر السعة ولا بشترط 
الوزن ۲۳. ولیس بجید؛ لأنَ الأواني مختلفة في الثقل والخفة فيجب ذکر الوزن. 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : ولا يجوز السلف في القز؛ لأ في حوفه 
دودا ليس مقصود ولا فيه مصلحه فانه اذا ترك فيه آفسده؛ لانه یقرضه ویخرج 
منه فإن كان يابساً مات فيه الدود ولا يجوز بيعه؛ لأنه ميتة فإن أسلف في قز 
قد خرج منه الدود جاز*". والوجه عندي الصحة مطلقاً. 

لنا : الأصل الجواز وما ذكره الشيخ ضعيف؛ ان الدود ليس مقصود في 
البیع فلا فرق بين أن يكون ميتاً أو حياًء نعم يشترط کون القز طرياً أويابساً. 

مسألة : قال الشيخ : لوأسلم في اللبن وشرط أن يطبخه ۸ يجز؛ لأنه لا 
يعرف قدرما يذهب في طبخه من الحطب ولأنه قد یفسد . والوجه عندي 
الجواز. 

لنا : انه عمل سائغ فيصح اشتراطه وما ذكره الشيخ لا يقتضي الفساد 
كما لوباعه اللبن الحاضر وشرط طبخه. 

وقال أيضاً : لوأسلم في طعام على أن يطبخه لم یج( . 

وقال أيضاً في موضع آخر منه : لا يجوز أن يشتري طعاماً على أن يطبخه 
إجماعاً وقد روي في أخبارنا جوازه”*». والحق الجواز. 


)۱ البسوط : <۲ ص۱۷۸ . 

(۲) المبسوط : ج ۲ ص ۰۱۸۲ 

(۳) البسوط : ج۲ ص۱۸4 - ۰۱۸۵ ۱ 

(4) البسوط : ج۲ ص۰۱۸ (5) البسوط : ج۲ ص۰۱۹ 


۱ 


کتاب التاجر / في السلف 

مسألة : لو شرط أن یکون القن من دين عليه قال الشیخ : لا يصح؛ لانه 
بيع دين مغل © وقيل : يكره7". والعتمد الأول ؛ لأنه بيع دين بدين وقد نمي 
عنة , 

مسألة : لو اختلفا في قبض القن قبل التفرّق كان القول قول مذعيه؛لقسكه 
بصحة العقد ولوأقاما بيّنة قال الشيخ في المبسوط : القول قول من يعي 
الصحة آیضاً ويحتمل تقدم بيّنة الآخحر“. 

لنا : أن البيّنة على ا معي وهو هنا من يڌعي البطلان. 

مسألة : قال في المبسوط : لو أسلم في حنطة لزمه أن يدفعها خالصة نقية من 
الشعير والتراب فان كان كثيراً يؤر في الكيل ۸ جر على قبوله» وان كان يسيراً 
لا یور نی الكل أجبرعل قبوله,وان کان موزوناً لا بلزمه قبوله وان قل ٩‏ , 

والأقرب أن نقول : اذا شرط الصرابة ‏ والنظافة وجب أن يعطيه ما یطلق 
عليه هذان الاسمان وان كان فہا شعبر قلیل أو تراب يسير سواء كان بالوزن 
أو لا. نعم لوشرط الخلومن الشعير والتراب كان قول الشیخ جيداً. 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۳۱. 

(۲) شرائع الاسلام : ج۲ ص55. 

(۳) البسوط : ج۲ ص۰۱۳ 

(4) البسوط : ج۲ ص ۰۱۹۱ 

(5) الصربٌ : اللن الحقِينُ احامض (لسان العرب : ج۱ ص ۵٩۲۲‏ مادة صرب). 


الفصل العاشر 
في المرابحة والمواضعة 
مسألة: قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبيع الانسان مرابحة بالنسبة الى 
أصل امال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحداً أو اثنين بل يقول 
بدلاً من ذلك : هذا المتاع عل بكذا وأبيعك ايّاه بكذا ما أراد”"2. وكذا قال 
و 1 
وسلار قال : لا يصح لوقال : بعتك هذا بربح العشرة واحداً أو أكار 
ET‏ 
وقال أبوالصلاح : لا يجوز بیع المرابحة بالنسبة الى القن كقوله : أربح 
عليك في کل عشرة دراهم من ثمنه درهماً ونما يصح بيع المرايحة بأن يخر 
بجملة امن ويربح في غير البیع . 
وقال ابن البراج : لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على ا مال.مثل :أبيعك 
EA ۰‏ 1 اش . 2 
هذا التاع بکل عشرة منه واحداً أو اثنينء بل يحمل الربح على التاع ”*. 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۱۹۲ 
(۲) المقنعة : ص ۰.1۰5 

(۳) الراسم : ص ١5‏ . 

(4) الكافي في الفقه : ص ۳۹۹. 

(5) لم نعتر عليه في الصادر التوفرة لدينا. 


كتاب المتاجر / فى المرابحة والواضعة سسب باب ببح ١89‏ 


وقال الشيخ في البسوط : يكره بيع المراحة بالنسبة الى أصل المال ولیس 
بحرام فان باع كذلك كان البيع میا وكذا قال في الخلاف7" وبه 
فان ادر وه الد 

لنا : الأصل الجواز. 

وما رواه العلا في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله .عليه السلام : 
الرجل يريد أن ر يبيع البيع فيقول ات بده ذواردة اود بازده فقال : 
لاس اه المراوضة فاذا جع البیم اد عر ور 

وني الصحيح عن محمد قال : قال أبوعبد الله عليه السلام-: إني أكره 
بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا 
مساومة. وقال : آتانی متاع من مصر فکرهت أن آییعه كذلك وعظم علي 
فبعته مساومة (*) 

وعن جراح المدائني قال : قال أبوعبد الله -عليه السلام-: إني أكره بيع 
وه ارو E‏ 


احتج الشیخ ما رواه حمد الحلي ف الصحیح »عن الصادق -علبه السللام - 
قال : قدم لاي عبد الله عليه السلام- متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له 


(۱) البسوط : ج۲ ص ۰۱4۱ 

(۲) الخلاف : ۳ ص۱۳ المسألة ۲۲۳. 

(۳) السراثر : ج۲ ص ۲۹۱. 

(4) تبذیب الاحکام : ج۷ ص4 ۲۳۹2۵ وسائل الشيعة : ب۱4 من آبواب احکام العقود حه ج۱۲ 

ص۰۳۸ 

(ه) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۵4 ح۰۲۳۹ وسائل الشيعة : ب4 ۱ من أبواب احکام العقود ح٤‏ ج ۱۲ . 
ص۳۸۲. 

(5) تبذیب الاحکام : ج۷ ص هه ح۲۳۷ ۰ وسائل الشيعة : ب۱4 من آبواب احکام العقود ح۲ ج ۱۲ 


ص ۳۸۹ . 


یت ب ا ی سای لظف الشيعة رم 6) 


التجار فقالوا : نأخذه بده دوازده فقال : وکم یکون؟ فقالوا : في کل عشرة 
آلف آلفین فقال : اني أبيعكم هذا التاع باثني عشر ألفاً . وما تقدّم من 
الأحاديث الدالّة على الكراهة ولا فيه من تطرق الجهالة. 

والجواب عن الأول : انه غير مانع من صورة النزاع والأحاديث الدالة على 
الكراهة لا تدل على التحري , والجهالة ممنوعة اذا اخبر برأس امال أوَلاً. نعم لولم 
يخبر برأس امال أوَلاً بطل البيع ولو أخبره برأس ا مال وزاد في کل عشرة درهماً 
ولم يعلما وقت العقد كمية القن احتمل البطلان؛ للجهالة,والصحة؛ لإمكان 
العلم بأنه يستخرج بالحساب والأقوى البطلان؛ لاشتراط العلم باشن وقت 
العقد. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا اشترى ثياباً جماعة بشمن معلوم ثم قوم 
کل ثوب على حدة مع نفسه لم يجز أن يخر بذلك الشراء ولا أن يبيعه بذلك 
مرابحة إلا بعد أن يبيّن انه انها قوم ذلك كذلك (. 

وقال ابن ادريس : ليس هذا بیع المرايحة؛ لأن موضوع بيع المرابحة في 
الشرع أن يخر بان الذي اشتراه وهذا ليس كذلك (۳. 

اقول : هذه المنازعة لفظية. 

وقال أبن الجنيد : ولا يجوز البيع مرابحة لما قبض البائع ثمنه مع غيره على 
السلعة المشتراة صفقة واحدة حتى يعرف المشتري ذلك اذا كانت متفاضلة ولو 
عرفه ذلك,وان ‏ يكن متفاضلاً أيضاً كان أحوط . 

وقال في موضع آخر: لو اشتری معدوداً ونحوه ممّا لا تفاضل فيه فأكل 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص 4ه ۲۳42 وسائل الشيعة : ب٤‏ ۱ من أبواب احكام العقود ح۱ ج۱۲ 
ص٣۳۸۹‏ . 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص٤١٠‏ . 

.۲۹۲ السرائر: ج۲ ص‎ (r) 


کتاب التاجر / في الراعة والواضعة ۱9۹ 


بعضه جاز له بیع الباقي مرابحة بقسطه من امن فان تفاضل أو كان البيع من 
نوعين لم يجز ذلك فيه إلا بعد اعلام الشتري الحال, وهذا یدل على تجويز 
الأخبار بالقسط من القن في التساوي الأجزاء. والأقرب ما قاله الشيخ. 

لنا : ان الاغراض تتفاوت بالقلة والكثرة وتتفاوت بذلك الأثمان فیحب 
الإخبار بالحال؛ لثلا تقع الخيانة. 

مسألة : اذا اشتراه بالنسيئة ثم باعه مرابحة ولم خبره بالأجل قال الشيخ في 
النباية : كان للمبتاع من الأجل مثل ماله وبه قال ابن البرًاج وابن 
حمزة”", وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد”'»فانه قال : ومن باع مرابحة كان 
للمشتري من النظرة وغيرها في القن ما كان للبائع عند الشراء. 

وقال الشيخ في الخلاف ” والبسوط ۲۲ : اذا اشترى سلعة بمائة الى سنة ثم 
باعها في الحال مرابحة واخبر أن ثمنها مائة فالبيع صحيح بلا خلافءفاذا علم 
المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بان حالاً و یره بالعیب؛ لأنه 
تدليس وهو اختيار ابن ادريس”" وهوالأقرب. 

نا : انه عقد على قدر من القن حالاً فكان له ما عقد عليه لوقوع الرضا به 
واخفاء الأجل لا يوجب ثبوته في حق الشتري بل يقتضي تخييره بين الفسخ 
للخيانة في الأخبار وبين الامضاء معجّلاً بجمیم القن. 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱8۱ - 157. 
(۲) لم نعتر عليه في الصادر المتوفرة لدينا. 
(۳) الوسيلة : مس ۳) ۰۲ 

(+) م نعتر على کتابه. 

زه) الخلاف : ج۳ ص۱۳۹ المسألة ۲۲6. 
)١(‏ البسوط : ج۲ ص ۰۱1۲ 

(۷) السراثر : ج۲ ص ۲۹۱ - ۰.۲۹۲ 


با حاوف 


حتج الشيخ ما رواه ميسر بياع E‏ وی 

چ نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول : بكم یقوم عليك ؟ 
ی داد هه بر نز فقال : ذا مه مرابحة E‏ 
مثل مالك , قال : فاسترحعت وقلت : هلکنا فقال : ممٌا؟ قلت : ما في 
الأرض ثوب یقوم بکذا وکذا قال : فلمّا رأى ما شق علی قال : أفلا أفتح لك 
باباً یکون لك فيه فرج منه؟ قل : قام علىّ بکذا وأبيعك بزيادة کذا وکذا ولا 
5 )00 ۱ 
تقل بربح"". 

وعن أي محمد الوابشی قال : سمعت رجلاً يسأل آبا عبد الله عليه 
السلام- عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير الى سنة ثم باعه من رجل آخر 
مرابحة أله أن يأخذ ثمنه حالاً والربح ؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى 
ان كان نمّد شيئاً فله مغل ما نقد وان لم يكن نقّد شيئاً آحرفا لمال عليه الى 
الأجل الذي اشتراه ٍلیه, قلت له : فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله 
قال : فليستوثق من حقه الى الأجل الذي اشتراه(. 

وعن هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام- في الرجل 
يشتري المتاع الى أجل فقال: ليس له أن یبیعه مرابحة إلا الى الأجل الذي 
اشتراه إليه وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل 
۰ (۳) 
ذلك . 


(۱) تبذيب الاحكام : ج۷ ص5ه ۲4۵ وسائل الشيعة : ب5؟ من أبواب أحكام العقود ح١‏ ج۱۲ 
ص1۰۰ . 

(۲) تهذيب الاحكام : ج۷ ص وه ح٤١۲‏ » وسائل الشيعة : ب۲۵ من أبواب أحكام العقود ۳ ج ۱۲ 
ص ۰۱ . 

(۳) تبذيب الاحکام : ج۷ ص 4۷ ح۲۰۳ » وسائل الشيعة : ب۲۵ من أبواب أحكام العقود ح۲ ج۱۲ 
ص 1۰۰ . 


کتاب التاجر / ف الراجة والواضعة سس ۱ 


والجواب : انه حمول على ما اذا باعه مثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة ول 
یشترط النقد فانه واحال هذه یکون له من الأجل مثل ما كان للبائع على 
اشکال. 

مسألة : قال الفید : اذا قوم التاجر على الواسطة التاع بدرهم معلوم ثمّ قال 
له : بعه ما تيسّر لك فوق هذه القيمة وهولك والقيمة لي حاز ذلك » وم يكن 
بين التاجر والواسطة بيع مقطوع, وان باعه الواسطة بزيادة على القيمة كانت 
له , وان باعه بها لم يكن على التاجر شيء» وان باعه بدونها كان عليه تمام 
القيمة لصاحبها » وان لم يبعه كان له ره ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله » 
ولو هلك التاع في يد الواسطة من غير تفريط منه كان من مال التاجر وم يكن 
على الواسطة فيه ضمان ‏ واذا قبض الواسطة المتاع من التاجر-علی ما وصفناه- 
لم يج زأن يبيعه مرابحة ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء » واذا قال 
الواسطة للتاجر: خبّرني بشمن هذا الثوب واربح على فيه شین لابيعه ففعل 
التاجر ذلك وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح كان ذلك للتاجر 
دون الواسطة إلا أن يضمنه الواسطة ويوجبه على نفسه » فان فعل ذلك حاز 
له أخذ الفضل على الربح ول يكن للتاجر إلا ما تقرّر بينه وبينه فيه . ونحوه 
قال الشيخ في النهاية ۲۳ وابن البواج". 

وقال ابن ادریس : ما آورده الشیخ غير واضح » واشاربالك ال ما ذکره 
آولا : من أنه اذا قوّم التاجر متاعاً على الواسطة بشيء معلوم وقال له : بعه فا 
كفك غل راش الال فهو لك والقيمة لي ثم زاد كانت الزيادة للواسطة » ولا 


۰.۱۰۱ المقنعة : ص۱۰۵‎ )١( 
۰۱۹۳ - ۱۵۲ النهاية ونكتها : ج۲ ص‎ )۲( 
نعتر علیه في الصادر التوفرة لدینا.‎ ۸ )۳( 


يجوز أن يبيعه مرابحة. قال : لا هذا جميعه لا بيع مرابحة ولا اجارةولاجعالة 
محققة » واذا باع الواسطة بزيادة على ما قوم عليه لم يكن للواسطة في الزيادة 
شيء؛ لأنها من جلة ثمن المتاع والمتاع للتاجرلم ينتقل عن ملكه بحال 
وللواسطة اجرة المثل؛ لأنه ۸ يسلّم له العوض فرجع الى المعوّض » وكذلك إن 
باعه برأس المال » وان باعه بأقل كان البيع باطلاً » فان تلف المبيع كان 
الواسطة ضامناً » ثم أي شراء بين التاجر والواسطة حتى يخبر بان » وليس هذا 
موضوع بيع الرابحة في الشريعة بغر خلاف » وانما أورد أخبار الآحاد في هذا 
الكتاب ايراداً لا اعتقاداً. وقول الشيخ ثانياً : واذا قال الواسطة : خبرني بثمن 
هذا المتاع واربح علي فيه كذا ففعل كانت الزيادة للتاجر وله أجرة الثل » 
ويوضح ما نبّهنا عليه" . 

والشيخ عوّل على ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح » عن الصادق -علیه 
السلام- أنه قال : في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فا فضل فهو 
لا قال ليس هة با 

وني الصحيح عن زرارة » عن الصادق عليه السلام- قال : قلت له : رجل 
يعطى المتاع فيقال : ما ازددت علي بکذا وكذا فهو لك » فقال : لا بأس. 

وقول الشيخ محمول على الجعالة على التقدير الأول : وهوما اذا قال التاجر 
للواسطة : بعه بكذا فا زدت فهولك » لكن يبق الاشكال في الجعالة اذا 


(۱) السرائر: ج۲ ص۲۹ - ۰۲۹۵ 

(۲) تهذیب الاحکام : ج۷ ص ۵۳ ح۲۳۱ ۰ وسائل الشيعة : ب۱۰ من آبواب احکام العقود ۱2 ج۱۲ 
ص ۰۳۸۱ 

(۳) چذیب الاحکام : ج۷ ص٤٥‏ ۲۳۲ » وسائل الشيعة : ب۱۰ من آبواب احکام العقود ح۲ ج۱۲ 
ص ۰۳۸۱ 


كتاب المتاجر / في المراحة والمواضعة د ا_ ٣‏ 

ويحتمل أن يقال هنا : بالصحة؛ لأنا انیا منعنا جهالة مال الجعالة لأدائه 
الى التنازع فهو منني هناء إذ الواسطة إن زاد في القن مهما كان كانت الزيادة 
له » وإلا فلا شىء له؛ لأنهما تراضيا على ذلك » بخلاف الجعالة احهولة المؤْدية 
الى التنازع و القول لا بأس به عملا بالأحادنت الصحيحة. اما الصورة 
الثانية : فانه لا جعالة هناك ولا بیع » فلهذا آوجبنا على التاجر أجرة الثل. 

مسألة : قال ابن ادریس : اذا اشتری الوکیل بعن مال الوگل لنفس 
الوکیل كان الملك واقعاً للموكل دون الوکیل (. 

وعندي في ذلك نظرء نعم لو آطلق كان ما قاله جیّداً» ولواشتری للوکیل 
بالعین فني الانعقاد إشكال » من حیث ان البيع وقع للوکیل بعين مال الوکل. 

مسألة : قال الشیخ : لا بأس أن يبيع الانسان متاعاً با کت ما يساوي في 
الحال نسيئة اذا كان المبتاع من أهل المعرفة » فإن لم يكن كذلك كان البيع 
مردوداً9". 

وقال ابن البزاج : يكون باطلاً ". 

وقال ابن ادریس : يكون موقوفاً للمشتري الخيار فيه . 

والتحقیق أن نقول : إن كان امن نسيئة أكثر مما يساوي نسيئة كثرة لا 
يقع التغابن فيها كان البيع موقوفاً على رضى المشتري » وان كانت الكثرة ممّا 
یتغابن الناس بها كان البيع لازماً » ولا اعتبار بالزيادة بالنسبة الى الحال » بل 
بالنسبة الى الأجل . 

مسألة : لو اشترى بشمن ثم استأجره لعمل فيه كقصارة أو خياطة أو صبغ 
(۱) السرائر: ج۲ ص 86؟. 
(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۱۵۳ 
(۳) لم نعتر عليه في الصادر التوفرة لدینا. 
(4) السراثر: ج۲ ص ۰.۲۹۵ 


84 يي كفقلقت الشيفة رع 8) 


حاز أن يضم الاحرة ان امن ویخر حينسَذٍ بعبارتين : أحدهما : یوم علي 
بکذا والثانية : هوعلی بکذا ولیس له أن كر بعبارة : اشتریته بکذا 
وهل يخر بقول : او ا 
والأقرب عندي الجواز. 

لنا : ان قوله : «رأس مالي» عبارة عمًّا لزم عليه » ولا ريب في لزوم 
الاحرة علیه . 

احتج بأنه کذب. 

واخواب : النع » إذ ليس موضوعا للثمن خاصه. 

مسالة : اذا قال : اشتريته ممائة وبعتك ایّاه بربح کل عشرة واحدا فقال 
الشتري : اشتریت ثم قال البائع : غلطت واشن تسعون قال الشیخ في 
البسوط : البیع صحیح وان تسعة وتسعون درهماً , قال فيه : وقیل : إِنَ 
الشتري بالخيار بين أن يأخذ مائة وعشرة وبين أن يرة؛ ان نقصان القن عمّا 
قال عيب له أن يرد به » قال : وعلى الأول لا خيار للمشتري؛ لأنه نقصه من 
القن , قال : وقيل : إن له الخيار؛ لأنَ هذا خيانة » فلا يؤُمن أن يكون في القول 
الذي رجع إليه خائناً. 

وقال في الخلاف : البيع صحيح » وم يلزمه عندنا انه بالخيار بين أن یاخذ 
بمائة وعشرة او يرد » وقال ابن ابي ليلى وابويوسف : يلزمه تسعة وتسعون 
درهماً » وهو أحد قولي الشافعي . قال : وهوقوي؛ لانه باعه مرابحة. ثم استدل 
في الخلاف بأنَ العقد وقع على مائة وعشرة , فاذا تبيّن نقصاناً في اشن كان 
ذلك عيباً له رده به أو الرضا به, ومن ألزمه بدون ذلك فعليه الدليل.قال:ولو 


(۱) المبسوط : ج۲ ص ۰۱۱ 
(۲) المبسوط : ج۲ ص ۱۲ - ۰۱6۳ 


كتاب التاجر / فى المرايحة والمواضعة سلسم ۱۰ 
قال : بعتك برأس مالي وزيادة العشرةواحداً كان القول قول أي يوسف (. 

وقال ابن الجنيد : لوتبايعا مرابحة بالثلث فأقرٌ البائع أو قامت البيّنة بان 
ثمن ماخبّر شراؤه بستين درهماً ثلاثين درهماً كان للمشتري أن یرجم 
بالثلائن الدرهم من رأس المال وقسطها من الربح؛ لأ البائع قد أوجبها 
برأس مالا » فان كان الربح درهماً معيّناً غير جزء من القن يرجع ما کذبه من 

والمعتمد للمشتري الخيار بين أخذه بمائة وعشرة وبين الفسخ مطلقاً؛ لأنَ 
العقد انها يتناول هذا القدر وقد رضي المشتري به » فظهور النقص لا يوجب 
بطلان البیم اجاعاً ء بل یقتضی توت الفیار للمشتري + وکذا لوقال : بعتك 
برأس مالي وربح کذا؛ لأنَ رأس الال قد کذب في اخباره » وانیا وقع 
للمشتري الشراء ما اخبر به لا ما وقع هو في نفس الأمر؛ لأنه مجهول . 

احتج الشيخ بأنه باعه برأس ماله وما قدره من الربح » فاذا بان رأس ماله 
قدراً كان مبيعاً به وبالزيادة التي عيّناها. 

والجواب : انما باعه برأس ماله الذي اخبر به لا ما هو في نفس الأمر. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : لوقال : رأس مالي مائة ثم قال : غلطت 
وان مائة وعشرة لم يقبل قوله » ولو أقام بيّنة على انه أخطأ وآن شراءه كان 
أكثر لم تقبل بيّنته؛ لأنه كذبها بالقول الاوّل » ولا يلزم المشتري امین أنه لا 
يعلم أنه اشتراه بأكثر من ذلك ؛ لأنه لا دليل عليه » فان قال : وكيلي كان 
شتراه مائة وعشرة وأقام بذلك بينة قبلت بيّنته. قال : وان قلنا : إنه لا تقبل؛ 
لأنها كذّبها بالقول الأول كان قوياً2". 


(۱) الخلاف : ۳ ص۱۳۸ المسألة ۲۲۷. 
(۲) البسوط : ج۲ ص47 ١‏ . 


9س سس سح حي بيب بي مختلف الشيعة(ج8) 


والوجه ان له اقامة البيّنة والطالبة بالمن في المسألتين معاً. 

لنا : انه قد ادعى شيئاً لوصدقه الغرم يشبت حمّه وكان له اقامة البيّنة 
عليه وابمين على خلافه » والتكذيب منوع؛ لأنه ادعى شیناً خفيّاً غير منافر لا 
شهدت به البيّنة وهو الغلط . 

وقال ابن الجنيد : لوغلط فخبرما اشتراه بستين بثلا ثين درهماً , فان كان 
البيع مرابحة بالخبر كان المشتري بالخيار إن شاء قبلها بالواجب من امن 
والقسط من الربح مبيعاً وان شاء ردّها ان كانت قائمة » وان كان حدثه فا 
ينقصها ردّها ومقدار ما نقصها ء وان كان حدثه يزيدها فقبلها البائع رها 
وقيمة ما أحدثه الشتري من الزيادة » وان م بر الشتري رد الغلط وقسط من 
الربح » وان كانت السلعة مستهلكة كان على الشتري غلط البيع وقسطه من 
الربح. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : لواشترى عبداً بمائة فحط البائع عشرة في 
زمن النیار لم يجزله الاخبار بالمائة؛ لأنّ الحطّ في زمان الخيار يلحق بالعقد 
فيلزمه أن يحط عن » وبه قال ابن البرّاج. 

والحق أن الحط هنا هبة » كما هو بعد الخيار ون له الاخبار بالماثة » وهو 
مذهب والدي رحمه الله. 

لنا : أن العقد ناقل ومضي مدة المخيار موکد للنقل ویلزم له؛ أن له حظاً 
في النقل » وهذه السألة تبتنى على أن اللك ینتقل بالعقد أو به وبانقضاء 
الخيار وقد مضت . 

مسألة : قال ابن البزاج : من اشترى طعاماً وأكل نصفه جاز أن يبيع 
النصف الآخر مرابحة على نصف القن » وهكذا کل ما يكال أو يوزن اذا كان 


(۱) المبسوط : ج۲ ص44١.‏ 


كتاب المتاجر / في المرابحة والمواضعة _ ۱ 
ضرباً واحداً» وهذا مذهب ابن الجنيد كما قلناه. والأجود خلافه والحاقه 
با ختلف . 

مسألة : قال ابن البرّاج : اذا اشترى عبداً بألف فوهب له البائع بجمیع 
القن كان له بيعه مرابحة على الألف » فان وهب له البعض أو حط عنه البعض 
باعه مرابحة على ما بتي من العن. وليس بجيد. 

والعتمد آنه ربا ی كا لووضبه الجميع » كما لوباعه بعشرة جياد 
فنقّد فيها زيفاً ورضي البائع بالجياد فانه خر بالجياد عنده. 

مسألة : اذا قال : بعتك مائة مواضعة العشرة درهماً » قال في المبسوط : 
يكون القن تسعن (. 

وقال في الخلاف : اختلف الناس فيها فقال أبوحنيفة والشافعي : يكون 
القن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم » وقال أبوثور: القن 
تسعون. ثم قال : دليلنا : ما ذكره حذاق العلماء : وهو أن البيع مرايحة 
ومواضعة » فاذا باعه مرابحة ربح درهم على کل عشرة كان مبلغ القن مائة 
وعشرة وكان قدر الربح جزء من أحد عشر جزء من القن » فاذا باعه مواضعة 
وجب أن تكون المواضعة حظ جزء من أحد عشر جزء من القن فاذا كان مائة 
حططت منه جزء من أحد عشر جزء فيحط من تسعة وتسعين ويبق درهم 
ينحط منه جزء من أحد عشر جزء» وقيل فيه أيضاً:قوله : «وضيعة درهم من كل 
عشرة» معناه : يوضع من کل عشرة يبق لي درهم من أصل رأس الال » 
وتقديره : وضيعة درهم بعد كل عشرة فيكون القن أحد وتسعين إلا جزء من 
أحد عشر جزء من درهم. قالوا : اذا أردت مبلغ القن في ذلك فعقد الباب فيه 
أن تضيف الوضيعة الى رأس المال ثم تنظر كم قدرهماء فا اجتمع فأسقط 


(۱) البسوط : ج ۲ ص ۰۱۲ 


۸ سس ب مختلف الشيعة(ج6) 
ذلك القدرمن رأس المال وهو الن. وبابه اذا قال : رأس مالي عشرون بعتكها 
برأس فال مواضعة العشرة درهمان ونصف ‏ فتضیف ال العشرین قدر 
الوضيعة وهو خمسة دراهم فيصير خمسة وعشرین » فتنظر کم خسة من خسة 
وعشرین » فاذا هو خسها فأسقط من رأس الال وهو عشرون الخمس أربعة 
یبق القن ستة عشر. ثم قال : وقول أبي ثور آقوی عندي؛ لأنه اذا قال : مواضعة 
عشرة واحداً أضاف المواضعة الى رأس ماله » فرأس ماله مائة » فيجب فيه 
عشرة فيبق تسعون ولم يضفه الى ما يبق في يده. ولوقال ذلك لكان الأمرعل 
ما قالوه » وأمّا حمل الوضيعة على الربح واضافة ذلك الى أصله فهوقياس » 
ونحن لا نقول به("2. فقد رجع عمّا قاله أوّلاً الى ما ذكره في المبسوط . 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۱۳6 15 المسألة ۲۲۵. 


الفصل الحادي عشر 
في العيوب 
مسألة : قال المفيد : لوظهر المعيب تخیر المشتري بين رده على البائع وارتجاع 
القن » وبين أرش العيب يقوّم الشي ء صحيحاً ويقوّم معيباً » ويرجع على البائع 
بقدرما بين القيمتين"'". وكذا قال علي بن بابويه". 
وقال الشيخ في النهاية : يكون الاين الردّ أو يطالب بالارش » بين 


قيمة 2 التاع صحيحاً و سنه ا 


وقال الشيخ في البسوط : اذا اشتری أمة ثم ظهر بها عيب بعد الوطئ لم 
يكن له الرة» بل الأرش بأن تقوم صحيحة » فاذا قيل : ألف,قوّمت معيبة » 
فاذا قيل : تسعمائة علم نقص عشر القيمة فيرجع بعشر ثمنها » وانما قلنا : يرجع 
ما نقص من القيمة دون اشُن؛ لاه لور با نقص من لیم دی الى أن 
يجتمع للمشتري ان والشمن جیعاً بأن يشتري ما يساوي آلفن بألفء فاذا 
EET‏ ورس فس لكك 
لرجع بألف فيحصل القن وا مثمن”'. 
(١)المقنعة‏ : ص۹۲٩‏ - ۵۹۷. 
 )۲(‏ نعثرعلی رسالته. 


(۳) النهاية ونکتها : ج۲ ص۱۵۵. 
)٤(‏ البسوط : ج۲ ص ۰۱۲۷ 


۷۰ سپس ختلف الشيعة (ج8) 

والظاهر أن مراد الفید وشیخنا علي بن بابویه ذلك » إذ الظاهر أن البائع 
والشتري انیا يتبايعان بالساوي » وانه لا يقع التغابن » فلهذا آوجبنا التفاوت 

وقال ابن ادریس : هذا مما يغلط فيه بعض الفقهاء » فیوحبون الأرش ما 
بين القيمتين » فلیلحظ ما حرّرناه ويتأمل”". 

فكأنه فهم من كلام ابن بابويه والمفيد ذلك » وان كان هو الظاهر من 
كلامهماء لكن مثل هذا لا يخق عن مثل هؤلاء المشايخ. وبالجملة والذي أمر 
بالتأمّل لا حرّره أمر بالعدوم الذي ۸ يحرّر هرشيئا , فان ذلك شىء ذكره 
الشيخ في المبسوط . 

مسألة : المشهور انه يستحب للبائع اذا أراد التبرّي من العيوب أن يفصّلهاء 
فان تبراً مها أجع من غير تفصيل في العقد برىء من الجميع » اختاره 
الشیخان ۰۲۳ وسلار(۳ وأبوالصلاح”؛) ؛ وابن حمزة”"' , وابن ادریس (. 

ونقل اين ادریس عن بعض آصحابنا آنه لا يكفى التبزي من العیوب 
اجمالاً في اسقاط الردّ ۲7 وهوقول ابن الجنيد. 

وقال ابن البراج في المهذب : كنا قد ذكرنا في كتابنا الكامل انه اذا تبرأ 
البائع الى الشتري من جيع العيوب لم يكن له الرتء وكان ذلك كافياً له ومغنياً 


)١(‏ السرائر: ج۲ ص755. 

(۲) المقنعة : ص18 » النهاية ونكتها : ج۲ ص١٠٠‏ . 
(۳) الراسم : ص 176 . 

(4) الكافي في الفقه : ص‌۳۵۸. 

(۵) الوسيلة : ص ۵۵ ۲. 

)١(‏ السرائر: ج۲ ص55؟. 

(۷) السرائر: ج۲ ص۲۹۰ - ۲۹۷. 


كتاب التاجر / في العیوں ل 


عن ذكر العيوب عن التفصيل » والذي ذكرناه هاهنا من تبين العيوب 
للمشتري واطلاعه عليه على التفصيل أحوط » والذي ينبغى أن يكون العمل 
عليه وعلی هذا اذا باع غيره سلعة أو بهيمة وقال : برئت اليك من جميع العيوب 
لم يبرأ من ذلك حتى يخر بالعيب الذي تبرأ منه » ولا يصح البراءة من عيب غير 
معلوم للمشتري (. 

لنا : ان التبزي الاجالي يتناول کل عيب فیدخل تحته الجزئيات » وکا لو 
ذکر الجزئيات کذا لوذکر الاجالي. 

ولانهیا تبایعا على شرط التبزي من کل عيب » فیثبت نما ما شرطاه؛ 
لقوله -علیه السلام- : «المؤمنون عند شروطهم » . 

وما رواه جعفر بن عیسی في الحسن قال : کتبت الى أبي الحسن عليه 
السلام- جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه ا منادي » فاذا نادى 
عليه بریء من کل عيب فيه » فاذا اشتراه الشتري ورضيه وم .يبق إلا نقده 
امن فربًا زهد» فاذا زهد فيه ادعى فيه عیوباً وانه لم يعلم بهاء فيقول له 
المنادي : قد برئت منها » فيقول المشتري : لم اسمع البراءة منها » ایصدق فلا 
يجب عليه القن أم لا يصدق فيجب عليه ان ؟ فكتب -علیه السلام- : عليه 
كم 

احتج ابن الجنيد بأنه بيع امجهول. 

والجواب : المنع من كونه مجهولاً , اذ هومشاهد. 


(۱) الهذب : ج۱ ص ۳۹۲. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۳۷۱ ذیل ۰۱۵۰۳2 وسائل الشيعة : ب۲۰ من ابواب الهور دیل ح٤‏ 
ج16 ص۳۰. 

)ننیب الاکام:ج ص۱۱ ح۲۸۰ وسائل اش من وب تکام لوب ع۱ ج۱۲ 
ص1۲۰ . 


۲ ختلف الشيعة(ج6) 

مسألة : لو اختلفا فقال البائع : حدث العیب عند الشتري وقال الشتري : 
انه كان في البیع قبل أن يبيعني یاه كان القول قول البائم مع يمينه » قال 
الشيخ : فان لم يحلف كان عليه الدرك فيه7". 

وقال ابن ادريس : الق أن يقال : إن لم يحلف جعل ناكلاً وردّت المين 
على خصمه؛ لأ هجرد النكول عن المين لا يستحق المتعي ما ادّعاه إلا 
بیمینه ۳ + وهوالحق. وسيآق البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن الجنيد : إن إِدّعى البائع أنه حدث عند الشتري حلف الشتري 
إن كان نكل. والعتمد الاوّل. 

لنا : الأصل عدم السبق فالقول قول البائع مع بمينه. 

مسألة : قال الشيخان : اذا وجد البتاع بالعبد أو الأمة عيباً بعد عتقهما ل 
يكن له الردّ وكان له الأرش » فان وجد ذلك بعد تدبيرهما أو هبتهیا كان مخيراً 
بين الردّ وأرش العيب هیا اختار كان له ذلك » وليس العتق كالتد بير واطبة؛ 
ان للمدبّر أن يرجع في تدبيره وللواهب الرجوع في ما وهب ما یتعوض عنه » 
ولا يجوز رد ال حر الى العبودية على حال . 

وقال ابن ادريس : الذي يقتضيه أصول الذهب ان المشتري إذا تصرف 
5 البیع فانه لا يجوز له رده بعد ذلك وله الأرش » ولا خلاف ان التدبير واهبة 
تصرف » وقول الشيخ : «أنْ له أن يرجع في التدبير واهبة» ممنوع » فان التدبير 
إن كان عن نذر أو كانت الهبة للولد أو للأجنبي بعد الاقباض والتصرّف أو 
التعويض فلا رجوع » وأيضاً فليس للراهن تدبير العبد الرهون؛ لأنه ممنوع من 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص5 .١68‏ 
(۲) السرائر: ج۲ ص ۰.۲۹۷ 
(۳) المقنعة : ص۹۷٩‏ - 554 ء النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۵۸ - ۰۱5۹ 


كتاب المتاجر / في العيون مج سبح تحت سح ۱۷۳ 
التصتف و 

وقول ابن ادريس لا بأس به » ثم آلزمها أن المشتري لو باع العبد والجارية 
بشرط الخيار لنفسه كان يجوز أن يردّهما على البائع بعد أن سلّمهها الى الشتري 
الغاني؛ لأنَ هذا البيع لا يممنع من العود الى المالك کاهبة والتدبير» وليس 
كذلك احاعاً, 

ولابن اللجنيد هنا قول غير معتمد وهوانه: اذا رجع على البائع بعيب كان 
في ملك من اشتراه منه كان له أيضاً أن يرجع بذلك عليه إِمَا بالرد أو 
بالأرش » امّا الأرش فحید وامّا الرّد فلا؛ لأنّه لا رة بعد التصرّف . 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : من اشتری جارية على ها بكر فوجدها ثيب 
م يكن له رها ولا الرجوع على البائع بشيء من الأرش؛ لأنَ ذلك قد يذهب 
من العلة والنزوة 0 

وقال في الخلاف : روى أصحابنا انه ليس له الرد للأخبار الق رووها 
وأيضاً اثبات ذلك عيباً يرد منه يحتاج الى دلیل (۳. ۱ 

وقال فى البسوط : روی أصحابنا آنه لیس له النیار وله الأرش . 

وقال ابن الاج في الکامل : إن ابتاعها على آنها بكر فوجدها یا م يكن 
له رها ولا آرش في ذلك (. 

وقال في الهذب : وان اشتری جارية ول تبتر ایک أو نت و نوی 


(۱) السراثر: ج۲ ص۲۹۹. 

(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۱۰ 

(۳) الخلاف : ج۳ ص ۱۱۲ المسألة ۰۱۸4 
(4) البسوط : ج۲ ص ١756‏ . 

() ۸ نعر على کتابه . 


ااي ب ق 


یبا أو بكرا ۾ يكن له خيار وكان له الأرش 7" 

وقال ابن ادريس : قد رجع الشيخ عمًا ذكره في نهايته في استبصاره , 
فقال : يرجع عليه بالأرش ما بين قيمتها بكراً وثيّباً. قال : وهذا هو الصحيح 
الذي يقتضيه أصول المذهب » والذي أورده في نهایته خبر واحد » ثم بعد ذلك 
قوی تخر الشتري بين الردّ والأرش؛ لأنه تدليس يجب به الرد» وقد انعقد 
الاجماع على أن التدليس يجب به الرد(". 

والح أن نقول e‏ سيق اللبجوية غل العقد عند ممق .ف 
او إن ۸ يكن تصرّ 5000 إن تصرّف » وان لم يعلم لم يكن له 
الأرش ولا الرت» وهو الظاهر من كلام الشيخ وايّاه عنى؛ لأنَ تعليله يعطي 
ذلك حیث قال : فان ذلك تفت الله وال وة والذي وصل إلينا في هذا 
الباب حدیثاد : ۱ 

أحدهما : رواه علي بن ابراههم » عن أبيه » عن اسماعیل بن مرار» عن 
يونس في رجل اشترى جارية على آنها عذراء فلم يجدها عذراء » قال : يرد عليه 
فضل القيمة اذا علم انه صادق . ولا ريب في مناسبة هذه الرواية لا 
اخترناه » لکن يونس لم يسندها الى امام . 

التای روئ أحددرة عمد عن اس »عن زرعة عن سماعه قال:: 
سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك » قال : لا ترد 
عليه ولا يجب عليه شيء؛ لأنه يكون يذهب في حال مرض أو أمريصيما . 


(۱) الهذب: ج١‏ ص۳۹۹. 

(۲) السرائر: ج۲ ص۳۰. 

(۳) تبذیب الاحکام : ج۷ ص54 ۲۷۸ » وسائل الشيعة : ب٠‏ من أبواب أحكام العیوب ح۱ ج١٠‏ 
ص1۱۸ . 

(4) تپذیب الاحکام: ج۷ ص ۰۲۷۹25 وسائل الشیعة: ب من آبواب أحكام العيوبح ۲ج ۱۲ص ٩۱۸‏ 


کتاب التاجر / في العیوب ۱۷۵ 


وزرعة وسهاعة واقفیان » ولم يسندها سماعة الى امام آیضاً والتحقيق ما 


فصلناه م۳ 
ل یف كان له رها لان داك عيب ابص ی 


وقال ابن ادريس : أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق خر الواحد 
ايرادا لا اعتقاداً29, وهويعطي عدم المصير إليه. وابن البرّاج تبع الشيخ في 
ذلك » وابن حمزة”". والحق ما قاله الشيخ. 

لنا : ان ذلك خارج عن اجرى الطبيعي بالنسبة الى أمثاها فیکون عيباً. 

وما رواه الشیخ في الصحیح عن داود بن فرقد قال : سألت آبا عبد الله 
أغلية السلام عن رجل اشتری جارية مدركة فلم نحض عنده حتی مضی ها 
ستة أشهر وليس بها حمل » قال : من كان مثلها تحیض ول يكن ذلك من كير 
0 

مسألة:تَرَدَ الشاة المصرّاة اجاعاًءثمَ إن كان اللبن موجوداً رده,وان فقد 
فالثل ‏ وان تعذر فالقيمة » ذهب إليه الشيخ في النهاية ۳ والفید ۲۳ وابن 


البراج ٤‏ الكامل ) ¢ وابن ادريس )۸( 


(۱) النهاية ونکما : ۲2 ص ۰۱۱۱ 

(۲) السراثر: ج۲ ص) ۳۰ ۵ د۳. 

(۳) الوسيلة : ص۹۰ ۲. 

(4) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۹۵ ۲۸۱ وسائل الشيعة : ب۳ من أبواب أحكام العیوب ح۱ ج۱۲ 
ص۰۱۳ 

(9) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱5۹ 

)١(‏ المقنعة : ص۵۹۸. 

(۷) ۸ نعي على کتابه. 

(۸) السراثر: ج۲ ص۲۹۹ - ۳۰۰. 


۷۹ ختلف الشیعة(جه) 

وقال الشيخ ني الخلاف : عوض اللين الذي يحلبه صاع من تمر أو صاع 
من بر على ما نض البق -صل الله عليه والهه-. احتج باجاع الفرقة وأخبارهم ۱ 
والأخبار الواردة عن الت دصل الله عليه واله تضمّنت القر أو ال ن قال 
بغیرها فعلیه الدلالة ۳ , 

وکذا قال في البسوط ‏ د نم قال فیه : فان تعذر-د يعني الصاع- وحبت القيمة 
وان أتى على قيمة الشاة» 0 اعتبار بفضل الأقوات » واذا كان لبن 0 
باقياً م یشرب منه شیناً فأراد رده مع الشاة لم بجر البائع عليه » وان قلنا : | 
جر عليه؛ ان عين ماله كان قوياً2. 

وقال ابن الجنيد : وقد حكم النئّ -صلى الله عليه واله- في المصرّاة اذا 
كرهها الشتري فردّها » بأن يرد معها عوضاً عمّا حلب منها صاعاً من حنطة أو 
تمر» واذا لم يكن حلب منهاءشيئاً أو رد ما حلبه معها لم يكن عليه شي ء. 

وقال ابن البرّاج في الهذب كقول الشيخ في المبسوط » إلا أنه لم يتردّد في 
عدم اجبار البائع على أخذ عين اللبن » بل جزم بأنه لم يجي رعلى أخذه» بل له 
اند الصاع من القر أو الرّ فان تعذرفقيمته وان بلغت قيمة الشاة(۳). 
ال 

لا : ان اللن من ذوات الأمثال فعند حضوره:يجبر البائع على آخذه؛ لأنه 
عين ماله » وعند عدمه له الثل؛ لأنه مثلي » ومع التعذر نجب قيمته كغيره من 
الأعيان المضمونة » وما نقله علماؤنا من الصاع محمول على تعذر اللين » وان 
قيمته حينثنر كانت صاعاً من تمر أو بُرّلا أنه عام. وقول الشيخ » وابن 


(۱) الخلاف : ج۳ ص٤١٠‏ ۱۰۵ المسألة ۰۱3٩‏ 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۰۱۲۹ 
)س( الهذب : ج۱ ص ۳۹۱ - ۰۳۹۲ 


كتاب المتاجر / في العیوب ب ببس 199 
البزاج : «إنه لا بجر البائع على أخذ اللبن» محمول على التغيّر؛ لأنَ شأن اللبن 
ذلك غالبا 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط ‏ والخلاف7" : التصرية تثبت في البقرة 
والناقة كثبوتها في الشاة» وبه قال ابن احنید وابن البراج "۳ وابن 
ادریس ۲۷ ونحن في ذلك من المتوقفين . وادّعى الشيخ الاجاع عليه » فان 
ثبت كان حقاً » وإلا فالوجه النع. 

نا : الأصل عدم الخيار ولزوم العقد بعد التصرّف » نعم لوشرط اللبون 
فظهرت التصرية ثبت الخيار؛ لأ اللبن حینشنٍ يكون مقصوداً » وشيخنا المفيد 
لم يتعرّض لغير الشاة . 

مسألة : قال الشيخ في البسوط "" والخلاف ‏ : لا تثبت التصرية في الأمة 
والأتان » وبه قال ابن ادريس 27 » وابن البرّاج في الهذب وقال فيه : وأمَا ما 
عدا الشاة والبقرة والناقة فختلف فیه, وليس على صحّة اجرائه دليل 
فيقال به( ) 

وقال ابن الجنيد : المصرّاة من کل حيوان ادمي وغيره. 


(۱) البسوط : ج۲ صه ۱۲. 

(۲) الخلاف : ج۳ ص١ ٠١‏ السالة ۰۱۷۰ 

(۳) الهذب : ج۱ ص ۰۳۹۱ 

(4) السراثر: ج۲ ص ۳۰۰. 

(5) الخلاف : ج۳ ص١٤‏ السالة ۰۱۷۰ 

(۰) المقنعة : ص558. 

(۷) البسوط : ج۲ ص٩‏ ۰۱۲ 

(۸) الخلاف : ج۳ ص۱۰۵ - ۱۰5 السالة ۰۱۷۲-۱۷۱ 
)٩(‏ السراثر: ج۲ ص ۳۰۰. 

(۱۰) الهذب : ج۱ ص ۰۳۹۱ 


5 مختلف الشيعة (ج0) 


نا : الأصل المنع من الرد بعد التصرّف يثبت في الشاة » معنی ألا يوجد في 
غيرها » وهو أن معظم فائدتها اللين » فلا تثبت في غيرها عملاً بالأصل . 

احتج بأنه المشترك » وهو التدليس بكثرة اللبن علّة للردّ » إذ الحاجة الى 
لبن الأمة وغيرها من أصناف الحيوان ماسّة » فلو م يشبت له الردّ لزمه الضرر 
الننی. 

والجواب : ا منع من عليّة المشترك . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : اذا وجد بالجارية عيباً بعد أن وطأها لم يكن 
له رها وكان له آرش العیب خاصة, الا آن یکون العیب من حبل فیلزمه 
رها على کل حال » وطأها أولم يطأهاء ويرد معها اذا وطأها نصف عشر 
e‏ 

وقال الفید : فان وجد بها عيباً بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له 
الأرش » إلا أن يكون عيبها من حبل أو مع ظهور حبل فله ردّها , وطأها أولم 
يطأها , ويرد معها اذا وطأها نصف عشر قيمتها . 

وقال آبو الصلاح : فان وطأ الأمة لم يجز رذها بشيء من العيوب وله 
الاارش ‏ إلا الحبل فانه ترد به بعد الوطء ويرد معها عشر قيمتها » فان كان 
الوطئْ بعد علمه بالحمل ورضاه بالبيع م يكن له ردّها وله الأرش'". 

وقال سلار: إلا أن تكون حبلى فيردّها على كلّ حال ويرد معها نصف 
عي 

وقال ابن الجنيد -ونعم ما قال : فإن وجد الشتري بالسلعة عيباً كان عند 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۱۵۷ - ۰۱۹۸ 
(۲) المقنعة : ص5۹۷. 

(۳) الكافي في الفقه : ص‌۳۵۸. 

(4) الراسم : ص ۰۱۷۹ 


كتاب المتاجر / في العيوب سس 11808 
البائع وقد آحدث الشتري في السلعة ما لا مکن رد السلعة الى ما كانت عليه 
قبله کالوطی للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره كان للمشتري 
فضل ما بين الصحّة والعيب دون رها , فان كان العيب ظهور حل من البائع 
وقد وطأها الشتري من غير علم بذلك كان عليه ردّها ونصف عشر قيمتها. 

وقال ابن حمزة : وان وطأ الأمة ثم علم بها عيباً لم يكن له رها إلا اذا 
كان العيب حملاً وكان حرأ فانه وجب عليه ردّها ورد [معها ] نصف عشر 
فاب وان كان الحمن ملوکاً م یب ذلك (. 

وقال ابن ادریس : فان وجد بها عيباً بعد أن وطأها لم يكن له ردّها وکان 
له أرش العيب خاصة » اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فله رها على كل 
حال وطأها أو م يطأهاء ويرد معها اذا وطأها نصف عشر قیمتها إن كانت 
یبا :وان كانت كرا فعشر قا بلا غلا بیننا ”'": والعتمد ما قاله ابن 
الجنيد. 

نا : الأصل لزوم البيع وعدم الرد مع التصرّف . خرج عنه ما لو كان 
الحبل من البائع لكون الجارية حینشنر أم ولد » ولا يصح بيعها فيبق الباقي على 
أصله . وكان الشیخ رجه الله مح ذلك وهذا قال : يلزمه ردّها » وانها يلزمه ذلك 
على هذا التقدير. وابن حمزة أشار الى ذلك » لكن اطلاق کون الحمل حراً 
لا يفتضي وجوب الردّ إلا أن يكون من مولاها. والظاهر ان قصده ذلك » ولو 
كان الحمل من غير امول فالوجه عدم الرة للتصرّف » وتحمل الأحاديث على 
هذاء وهذا الذي اخترناه أوسط الأقوال وأقربها الى الجمع بين الأدلّة المختلفة 
والأقاويل المتباينة » والأقرب الى الوصول والتزامها. 


(۱) الوسيلة : ص۹۱ ۲. 
(۲) السراثر: ج۲ ص۲۹۸. 


ا یت جر ا ا ا کت ا الشيعة (ج۵) 


وقول ابن ادريس : «يلزمه العشر مع البكارة والنصف مع الثيبوبة » 
ضعيف؛ لاستبعاد الحمل مع البكارة » ولو أمكن كان قوله صواباً. 

بق هنا بحث وهوانه:. لو تصرف بغیرالوطی ثم ظهر الحمل من مولاها فإنه 
ترد أيضاً » وقد يتوهم بعض الفقهاء انه لوتصرّف بغير الوطی ثم ظهر الحبل لم 
يكن له الردّء وهوحق إن جوزنا الرد مع الوطئ وظهور احبل مطلقاً » سواء 
كان من الول أولاء أمَا على ما اخترناه فلا فرق بين جيع أنواع التصرّف. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا رضيها الشتري -يعني المصرّاة- وحلبها 
زمانا ثم اصاب ہا عيبا غير التصرية فله رها بالعيب ويرڌ صاعا من تمر او بر 
بدل لبن التصرية ولا يرد لبن الحادث » واذا باع شاة غير مصرّاة وأحلیها آيَاماً 
نم وجد بها عيباً فأراد ردّها نظرء فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له 
رها وما حلب من اللبن ولا شىء عليه؛ لأنه حدث في ملكه » وان كان في 
ضرعها لبن فان كان قد استبلك لم يجزله رقه؛ لأنّ بعض المبيع قد تلف وله 
المطالبة بالأرش » وان كان قائماً م يستبلكه كان له ردها (. 

وتابعه ابن البزاج "على ذلك . 

ثم قال الشيخ في المبسوط : وقيل : ليس له ردّها؛ لأنه تصرف في اللبن 
باحلب ۲۳ » وهو العتمد. 

لنا : انه قد تصرف فيسقط الرد. 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : لو آراد الشتري رد ا لمعيب بالعیب السابق 
على العقد وکان قد حصل منه نماء فان كان الفاء حصل قبل القبض كان 


(۱) البسوط : ج۲ ص۱۲۹- ۰۱۲ 
(۲) الهذب : ج۱ ص ۰۳۹۲ 
(۳) البسوط : ج۲ ص۰۱۲ 


كتاب التاجر / في العیوب ۱ 
للبائع اذا رد المشتري البیع؛ لقوله -عليه السلام- : «انحراج بالضمان» وهوما 
في ضمان البائع حينئزٍ0). 

والأقرب عندي انه للمشتري » كما لو تجدد القبض. 

مسألة : قال ابن البرّاج : اذا اشتری جارية وكان لها زوج عند البائع وأقرّه 
الشتري على النكاح ووطأها عند الشتري كان له ردّها بالعيب » وان كانت 
بكراً ولم يكن قد دخل الزوج عند البائع ودخل بها عند المشتري ثم وجد بها 
عيبا لم يكن له رها (. 

والحكم الثاني جيد , والأول غير جيد؛ لأنْ تصرف الزوج بإذن الشتري 
يجري جری تصرف الشتري فيسقط الرباء كما لو كانت بكرا ولا ينحصر 
التصرّف في إذهاب البکارة » ولا ينحصر سقوط الرد في نجدد عيب » بل الرد 
يسقط مع تصرف المشتري وقد حصل هنا؛ ان تصرف الزوج باذنه تصرّف 

مسألة : قال ابن البزاج : اذا اشترى بهيمة حائلاً نع حملت عند الشتري 
وولدت ووجد بها عيباً كان عند البائع لم يكن له ردّها وكان له أرش 
ال0 , 

وهذا الاطلاق ليس بجيد» بل ينبغي أن يقيّد بالتصرّف » ولا يستلزم 
الحمل عند استناده الى فعله. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : من اشترى شيئاً وم يقبضه ثمّ حدث فيه 
عيب كان له رده » فان أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك . 

وقال في الخلاف : اذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع كان للمشتري الرة 


(۱) البسوط : ج۲ ص۰۱۲ (۳) الهذب : ج۱ ص ۳۹۳. 
(۲) الهذب : ج۱ ص ۰۳۹۳ (4) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ 


۷۲ سس تت کف النیعةجه) 


والامساك » ولیس له اجازة البيع مع الأرش » فلا يجر البائع على بذل الأرش 
بلا خلاف » فان تراضيا على الأرش كان حائزً(). وتبعه ابن ادریسن ۲ علل 
ذلك » وكذا قال في البسوط (". 

والتمد ال » وهو اختیار ابن البزاج © يبرن الصلام". 

لنا : ان البیع لوتلف أجع لكان من ضمان البائع فکذا أبعاضه وصفاته؛ 
لأنَ القتضي لثبوت الضمان في الجميع -وهوعدم القبض- موجود في الصفات 

احتج الشیخ بأن الأصل ثبوت البیع ولزومه وعدم التسلط بالارش ‏ واا 
آوجبنا له الخيار من الرد والقبول لدفع الضرر اللاحق بایجاب القبول » فیبق 
الباتي على الأصل . 

والجواب : التزامه بأحد هذين نوع ضررء إذ الحاجة قد مت الى 
المعاوضة » وإلا لم يوجد» والزامه بجميع ان ضرر عظم؛ لأنه دفعه في مقابلة 
الجميع بصفاته » فلا يجب دفعه عن البعض. 

مسألة : قال المفيد : فان لم يعلم المبتاع بالعيب حتی أحدث في المبيع حدثاً 
لم يكن له الرد بل له الأرش » فان لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر 
كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك » وان اختار الرة كان 
له ذلك مالم يحدث فيه حدثاً '". وهذا القول يحتمل أمرين : 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۱۰۹ المسألة ۱۷۸. 
(۲) السراثر: ج۲ ص۰۱۹ 

(۳) البسوط : ج۲ ص ۰۱۲۷ 

۹3 الهذب : ج۱ ص ۳۹۲. 

(0) الكافي في الفقه : ص‌۳۵۸. 

(5) المقنعة : ص5۹۷. 


كتانب لاخر لق موی س ج 

أحدهما : أن يكون قد حدث فيه عيب آخر عند البائع قبل القبض فيكون 
المتكرف ار المتقدم على العقد دون التجدد عند البائع أو الرق لکتّا قد بیتا 
فيا سلف أن الاجود ثبوت الارش ایضا. 

الثاني :, أن يكون قد حدث عند الشتري بغر فعله فلا یکون له الردّ 
ولا الأرش أيضاًء إلا أن يكون المبيع حيواناً وتجدّد العیب في الثلا ثة الذ کورة 
خاصة. 

مسألة : اذا تصرف الشتري بعد العلم بالعيب سقط الردّ اجماعاً , آمَا 
الأرش فالشهور أنه لا يسقط » قاله الشیخان ۳ وأو الصلاح 7 وابن 
الاح ۲ ۱ وسلحر (4) » وابن ادريس 6 

وقال ابن حمزة : لیس له الرد ولا الأرش » ثم نقل قول الشیخ في 
البایة(. 

لنا : ان الأرش ثابت له قبل العلم فکذا بعده , ولیس الاحداث دلیلا 
على الرضا بالعیب وان كان دليلاً على الرضا بالمبيع » وعموم الأحاديث الدالة 
على ان له الاارش بعد الاحداث من غير تقييد بالعلم وعدمه فيعمل به على 
الاطلاق. 

روی زرارة » عن الباقر-علیه السلام- قال : أييا رحل اشتری شیناً وبه 
عيب او عوار م يبرا إليه وم يبن ما حدث فيه بعد ما قبضه شيئًا وعلم بذلك 


(۱) القنعة : ص ۵۹۷ ء النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۱6۷ 
(۲) الكافي في الفقه : ص‌۳۹۸. 

(۳) الهذب : ج۱ ص ۰۳۹۲ 

(4) الراسم : ص٩‏ ۱۷. 

(5) السراثر: ج۲ ص ۰۲۹۹ 

(5) الوسيلة : ص۲۹۷ 


۶ مس ختلف الشيعة(جه) 


العوارء وبذلك العیب أنه بمضي عليه البيع ويرد عليه بقدرما نقص من ذلك 
الداء والعيب من ثمن ذلك لولم يكن به (). 

وعن جيل » عن بعض أصحابنا » عن أحدهما -علییا السلام- في الرجل 
يشتري الشوب أو المتاع فيجد فيه عيباً » قال : إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه 
على صاحبه وأخذ القن » وان كان الشوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع 
EES‏ 

احتج بان التصرّف يدل على الرضا. 

والجواب : النع » بل الرضا بالبیع دون العيب كما تقدّم. 

مسألة : قال في الخلاف : لواشتری ثوباً فصبغه ثم علم ان به عيباً كان له 
الرجوع بارش العیب , إلا ان يشاء البائع أن يقبله مصبوغا ويضمن قيمة 
الصبغ » فيكون المشتري بالخيار بين امساكه بغر آرش أويرد فيأخذ قيمة 
الصبغ20. وليس بجید. 

والمعتمد أن له أخذ الأرش » سواء رضي البائع بأخذه مع دفع قيمة الصبغ 
اولاء نعم لواتفقا على ذلك جاز. 

مسألة : قال في الخلاف : اذا اشترى ثوباً فقطعه أو باعه أو صبغه ثم باعه 
ثمّ علم بالعيب فليس له إلا الطالبة بالأرش. وليس بجبيّد » والحق أن له 
الارش. 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص1۰ ۲۵۷ وسائل الشيعة : ب۱5 من آبواب الخنيارح؟ ج۱۲ 
ص ۰۳۱۲ 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۱۰ ۲۵۸2 وسائل الشيعة : ب۱۲ من ابواب اطنیارح۳ ج ۱۲ 
۳ 

(۳) الخلاف : ج۳ ص۱۲۹ المسألة 4 ۲۱. 

(4) الخلاف : ج۳ ص٩۱۲‏ المسألة ۲۱۵. 


كاب الاجر ى العيوك فصآ د ے۸ 

مسألة : قال ابن الجنيد : اذا انعقدت البيعة على سلع مختلفة غير حدودة 
ثمن کل واحدة منها وكان ببعضها عيب كان للمشتري فضل ما بين قيمة تلك 
السلعة المعيّنة صحيحة ومعيبة دون الرة للسلعة » فان كان العقد وقع على بیان 
قسط کل واحدة من السلع من القن كان مرا بين بدل تلك العيبة بنظيرتها أو 
رها بشمنها مالم يمحدث فها فان حدث كان له فضل القيمة إن كانت 
السلع متقارية » وان کانت متفاوتة والعيبة آعلاهاواختار رها کانت له قیمتها 
يوم يردّها وم يكن واجباً عليه أن يرد سائر السلع. 

وني هذا الكلام نظرء فان بیان قسط کل واحدة من امن لا يوجب تعدد 
العقد وحینثار لا يكون له رد تلك السلعة بعينها » بل إِمَا يرد الجميع أو يأخذ 
الارش: 

ثم قوله : «له الطالبة ببدل تلك المعيبة» لیس ججيد؛ لأ العقد وقع على 
هذه المعيبة فلا ينتقل الى بدضا. 

م قوله : «وان أحدث فما حدثاً والسلع متفاوتة والعيبة اغ وار 
رها كانت له قيمتها يوم رذها » ليس بجيدء إذ مع التصرّف سقط 
الرد. 

مسألة : المشهور ان شراء العبد المطلق لا يقتضي الاسلام » فلو خرج كافراً 
م يكن له أرش ولا رد » نعم لوشرط الاسلام فخرج كافراً كان له الرد. 

وقال ابن الجنيد : كل زيادة في الخلق أو نقصان عنه في الرقيق فهو عيب 
يوجب له الرد اذا كانت له قيمة يزيد بها القن آوینقص, وكذلك ما يلزم 
المولى معرّة من دين أو فعل لم يبرأ منه. 

نا : الأصل الدالَ على لزوم البيع . 

احتج بالنقص. 

والجواب : المنع من نقصه ني المالية » بل التراضي بالبیع. 


۹ سس خخلف الشیعة(جه) 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط ‏ واخلاف ۲ : اذا قال واحد لا ثنين : 
بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة لم ينعقد العقد؛ 
لعدم التطابق بين القبول والايجاب » وتبعه على ذلك ابن البرّاج'". 

والأقوى عندي الصحة وثبوت الخيار للبائع. 

أمّا الصحة فلأنَ البائع لم يقصد بقوله : «بعتکا» تمليك كل واحد منهها 
جميع البيع » ولا تمليك أحدهما ذلك » ولا تمليك كل واحد منیا نصف 
امن » وانها قصد تمليك کل واحد منها نصف المبيع بنصف القن » وقد آق 
باللفظ الدال عليه وضعاً فيجب الحكم بالصحة » كما لوقال : بعتکا هذا 
العبد بالف نصفه منك بخمسمائة ونصفه من هذا بخمسمائة فإنه يجوز عندهما 
ولا فرق بينهها. 

وأما ثبوت الخيار فلن البائع قصد تمليك كل واحد بشرط تمليك 
الاخر فاذا فقد الشرط وحب آن یثبت له شار 

مسألة : الشهور انه اذا اشتری اثنان عيناً صفقة ووجدا بها عيباً م يكن لما 
الافتراق » فيختار أحدهما الأرش والآخر الردّ» بل يتفقان على أرش أو رد 
فاله الشیخ ف اللباية * واا E‏ المفيد في 
المقنعة ۳ و الصلام! وان البراج! اور وابن و 

وقال في باب الشركة من الخلاف” 'والمبسوط ۳ : إن لأحدهما الرد 


(۱) البسوط : ج۲ ص۱۲۸ (۸) الكاني في الفقه : ص۳۵۸ - ۳۹۹. 


(۲) الخلاف : ۳ ص۱۱۱ المسألة ۱۸۱. 


(۳) الهذب : ج۱ ص ۰۳۹-۳۹۳ 


(4) النهاية ونکتها : ج۲ ص۱۹۳ - ۰۱۹4 


(۵) البسوط ۰ ۳ ص ۰۱۲۷ 


(1) الخلاف : ج۳ ص۱۱۰ المسألة ۰۱۷۹ 


(۷) المقنعة : ص ۰.۱۰۰ 


60 الهذب : ج۲ ص۳۹۳. 

(۱۰) الراسم : ص۰۱۷ 

(۱۱) الوسيلة : ص7۱٩‏ ۲. 

(۱۲) الخلاف : ج۳ ص۳۳۳ المسألة ۱۰. 
(۱۳) البسوط : ج۲ ص ۳۵۱. 


كتاب التاجر / في العيوب سس 1# 


وللآخر الأرش » واختاره ابن ادریس ‏ » وابن البرّاج ( . 

وقال ابن الجنيد : لو كانت المعيبة بين رجلين فرضي أحدهما بالعيب ول 
يرض الآخر كان حكم الذي لم يرض في حقه قائماً ‏ وکذا لو كانت لرجل 
اشتراه من رجلين. والأقرب الاوّل . 

لنا : ان الشركة عیب » فلیس ادها رد نصیبه خاصضة والا لرده معیبا. 

احتج الشیخ بان لکل ما رد نصیبه مع رڌ الآخرء فیکون له رده 
منفرداً » والشركة حصلت من البائع . 

والجواب : النع من الملازمة؛ لان رده منفردا يستلزم رده معيبا » أو بمنع 
حصول الشركة من البائع » فإنه باعهها صفقة واحدة. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا رأى شعر الجارية جعداً فاشتراها ثم 
ظهر بعد أيام انه صار سبطاً وتبيّن ان البائع دلس فيه كان له الخيار؛ لأنه 
عيب » وان أسلم في جارية جعدة فسلّم إليه سبطة كان له ردّها؛ لأنها دون ما 
أسلم إليه؛ لأنه عيب » وان أسلم في جارية سبطة فسلّم إليه جعدة كان له 
ال لأنها بخلاف ما شرط 0 

وقال في الخلاف : اذا اشترى جارية رأى شعرها جعداً ثم وجده سبطأ ل 
يكن له الخيار؛ لأنه قد ثبت بالعقد » واثبات الرد بذلك وجعله عيباً يحتاج الى 
دلیل .٩(‏ 

وقال ابن البزاج : اذا ابتاع جارية جعدة فخرحت سبطة كان له الردّ ان 
اختار ذلك » فاذا ابتاعها سبطة فخرحت جعدة لم يكن له الرّد؛ لأنها خترممًا 
(۱) السرائر: ج۲ ص ه۵) ۳. 
(۲) لم نعتر عليه في الصادر ا متوفرة لدينا. 


(۳) البسوط : ج۲ ص۰۱۲ 
)٤(‏ الخلاف : ج۳ ص ۱۱۱ السألة ۰۱۸۲ 


0 ل سس حب يبب تلف الشیعة(جه) 
شرط » وقد ذكر ان له الرد؛ لأتها بخلاف ما شرط والأوّل آقوی؛ لما 
ا 

والعتمد ان الشتري إن شرط أحد الوصفين فخرجت على الآخر كان له 
الرة» وان لم يشترط أحدهما فان رآها على احداهما فخرجت على الأخرى فان 
كان الفوات عيباً كان له الردّ والأرش » وإلا ۸ يكن له أحدهما عملاً باصالة 
صحته بالبيع مع سلامته عن وجود العيب المناي للزوم البيع . 

مسألة : قال أبو الصلاح : وان كان العيب في بعض امن أو جيعه فللبائع 
بدل الرديء » ولیس له الفسخ 7" , وأطلق . 

والعتمد ان امن إن كان معيباً كان له الفسخ » وان كان مطلقاً كان له 
الال 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا بض وجهها بالطلاء ثم اسمرٌ أو ا حمر 
خديها بالدمام وهو الکلکون- ثم اصفرٌلم يكن له الخيار”” . 

وقال في المبسوط:يثبت له الخيار» ثم قال : وان قلنا : ليس له الخيار؛ لأنه 
لا دلیل في الشرع على کونه عيباً يوجب الردّ كان قويا ۳ 

“وقال ابن البراج : يتخيّربين الردّ والامساك ٠‏ وبه قال ابن 
افر 0 8 وهو المعتمد. 

لنا : انه تدليس فأوجب الخيار كغيره. 


۰۳۹۵ المهذب : ج۱ ص‎ )١( 

(۲) الكافي في الفقه : ص‌۳۹۸. 

(۳) الخلاف : ج۳ ص۱۱۱ السألة ۱۸۳. 
(4) البسوط : ج۲ ص۱۲۹. 

(5) الهذب : ج۱ ص۳۹۵. 

)١(‏ السرائر: ج۲ ص‌۳۹۸. 


كنات الاجر قى الو سوب تب مت ۸١‏ 


ولأنَ الأغراض تختلف » والشتري ربا برغب فيما شاهده أوَلاً و يسلّم له 
فیثبت له الخيار کالعیب. 

مسألة : قال الشیخ في الخلاف ۲ والبسوط ۳ : اذا اشتری عبداً على أنه 
كافر فخرج مسلماً م يكن له الخيار؛ لقوله -عليه السلام : «الاسلام یعلو ولا 
يعلى عليه» » وتبعه ابن البرّاج'". وكان والدي-رحمه المیوجب الخيار» وكذا 
اعتار ابن اذریس 29ع وهو العتمد. 

لنا : أنه شرط وصفاً لم يغبت له فکان له الخيار. 

ولأنه شرط فيجب العمل به؛ لقوله عليه السلام-: «المؤمنون عند 
شروطهم 0 

ولان الشتري ما رضي بدفع القن في مقابلة وصف لم يوجد» ولم يرض 
بدفعه في مقابلة الوجود » فيدخل تحت قوله تعالى : «ولا تأكلوا أموالكم بینکم 
بالباطل » (. 

ولأنه قد ينتفع من الکافربا لا ينتفع من السلم » وذلك كالخدمة في 
آوقات العبادات الواجبة التي یفعلها السلم » وكالبيع على السلم والکافر 
بخلاف السلم » واذا تحقق غرض حکی وجب اعتبار هذا الشرط في نظر 
الشرع » وا خير نقول موجبه » فإنا لم نثبت الخيار لشرف الکفر. 


(۱) الخلاف : ج۳ ص ۱۱۲ السألة ۱۸۵. 

(۲) البسوط : ج۲ ص ۰۱۳۰ 

(۳) الهذب : ج۱ ص۳۹۵. 

()) السراثر: ج۲ ص۳۹۷. 

(ه) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۳۷۱ ذیل ۱۵۰۳ » وسائل الشيعة : ب۲۰ من أبواب الهور ذیل ح٤‏ 
ج16 ص۰۳۰ 

(5) البقرة : ۰۱۸۸ 


بجعت م شخ تت | لاله نة 

مسألة : اذا اشترى عبداً مطلقاً فخرج كافراً قال الشيخ في البسوط : لا 
يثبت له خيار”'' , وكذا قال ابن البزاج في المهذب”". وقال فيه أيضاً : أن له 
اطنیار؛ لاه عیب لها 

والثاني یناسب ما قاله ابن الجنيد كما نقلناه عنه ولا » ولیس ببعيد من 
الصواب؛ لأنه نقص في التصرّف » إذ لا یتمکن الشتري من عتقه ولا من 
وطنه ولا من تزویجه بالسلم فکان له الخيار کالتدلیس. 

مسألة : قال الشیخ في البسوط ۲٩‏ والنلاف (: اذا اشتری جارية أو 
غلاماً فوجدهما زانیین ۸ يثبت له الخيار؛ لأنه لا دلیل علیه. 

والظاهر من کلام ابن الجنيد ثبوت افیار؛ لأنه قال : وما يلزم الول بغيره 
من دين أو فعل. 

وقال ابن البزاج : اذا اشتری حارية فوحدها زانية كان ذلك عيباً وله أن 
يردّها بذلك 27 , وهو الاقرب. 

لنا : ان ذلك نقص عند العقلاء » وأكثر الناس لا يستولد مثل هذه فكان 
له الخيار لا فيه من التدليس. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط "۲ والخلاف ‏ : اذا اشترى العبد والجارية 
فوجدهما أبخرين لم يكن له الخیار. 
)١(‏ البسوط : ج۲ ص ۰۱۳۰ 
(۲) الهذب :جا ص ۰۳۲۹۵ 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۰۱۳۰ 
(4) البسوط : ج۳ ص ۰۱۳۰ 
(ه) الخلاف : ج۳ ص ۱۱۲ المسألة ۱۸۲. 
)1( الهذب : ج۱ ص‌۳۹۸. 


(۷) البسوط : ج۲ ص ۰۱۳۰ 
(۸) الخلاف : ج۳ ص۱۱۳ المسألة ۱۸۷. 


كتاب المتاجر / في العيوب 

وقال ابن البراج : البخر عيب 

ال نادرى :اندوقت هن ار . 

والأقرب عندي انه عيب في الجارية دون العبد » لكن يثبت به الخيار فيه. 

لنا : انه حارج عن الأمر الطبيعي فأثبت الخيار كالعيب. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا رد الحيوان بعيب كان له ركوبه في 
طريق الردّ وحلبه”". 

وقال ابن البرّاج : من اشترى ناقة أو بقرة أوشاة فحلبها أو شرب لبها ل 
يكن له رها بعیب » وهو الأقرب. 

لنا : انه تصرف فيسقط الرد. 

مسألة: لو اشتری عبداً أو أمة فوجدهما غير مختونين قال الشيخ في 
البسوط (*۲ ولاف( : لا كيت له ار سرد کانا صغیرین آو کبیرین. 
وتبعه این الیراج. ۱ 

والعتمد ان له الخيار في الذکر إن كان كبيراً. 

لنا : انه زيادة عن الحری العتاد عند الناس. 

ولأن فيه خطراً على الشتري » إذ يجب عليه ختانه » فربّا أدى الى التلف 
ولا تدليس أعظم من ذلك » ومن الستبعد اثبات الخيار بتدليس ينقص بعض 


(۱) 


(۱) الهذب : ج۱ ص‌۳۹۸. 
(۲) السراثر: ج۲ ص‌۳۵۸. 
(۳) البسوط : ج۲ ص۰۱۳۹ 
69 الهذب : ج۱ ص۰۹۸ 
() المبسوط : ج۲ ص 17١‏ . 
(5) الخلاف : ج۳ ص۱۱۳ المسالة ۰۱۸۹ 
(۷) الهذب : ج۱ ص۳۹۲. 


۲۳ لل لللل ___ تلف الشيعة (ج8) 
الصفات ولا يفيت فق تدلیس بودي ال اتلاف العن. 

مسألة : قال في البسوط : اذا اشتری شیناً وباعه وعلم أن فيه عيباً فان علم 
به قبل البیم كان ذلك رضی منه بالعیب؛ لأنه تصرّف فيه » وانقطعت العلقة 
بين البائع والشتري » وينظري الشتري الثاني فان علم بالعیب ورده عليه لم 
يكن له رده على بائعه » وان حدث عنده عيب ورجع بارش العیب لم يكن له 
أن يرجع بار الت لاه قد رضي العم 

وليس بيد » وقد بيتا فما تقدم ان التصرف بعد العلم بالعيب لا يسقط 
الأرش وان أسقط الردّ. 

ثم قال : وان باعه قبل العلم بالعيب فانه لا يمكنه الردّ لزوال ملكه , ولا 
يجب أيضاً له الارش؛ لانه لم بياس من رده على البائع » فان رده المشتري 
الثاني عليه رده هوعلى بائعه » وان رجع الثاني بالارش رجم هوعلی البائع 
بالارش آیضاً » وان رضن ي الشاني بالعیب سقط رده والأرش معا ولا برجع 
الشتري الأول بأرش العیب؛ لأنّه لا دلیل عليه اجاعاً ۳. 

وهذا لیس بجیّد؛ لا امکان رده إليه لا یسقط الأرش , فانه لولم يعلم 
بیعه أو باعه وردّه إليه بالفعل كان له الأرش » إذ الخيار للمشتري بين الارش 
والردٌ فکیف بسقط اختیار الأرش بامکان العود إليه ؟! 

ثم قوله : «إن رده الشتري الثاني عليه كان له رده على بائعه » ليس بحيّد؛ 
لأن الرد قد يسقط بالتصرف وقد وحد. 

وقوله : « إن رضي الكالى بالعیب سقط ارقن الأول » ليس بجید؛ لأنه قد 
ثبت له الأرش محرّد العيب وتصرّفه » فلا یسقط باسقاط الثاني له. 


(۱) المبسوط : ج؟ ص۱۳۰. 
(۲) البسوط : ج۲ ص۱۳۱. 


كتات التاجر / ف المعیووب سس ل 18 ١‏ 


ثم قال بعد ذلك : لا يخلو المبيع اما أن يرجع الى المشتري الأول ببيع أو 
هبة او إرث او لا يرجع ذلك » بل يعرض فيه ما يسقط الرد بالعيب » فاد رجع 
ببيع أو هبة أوإرث كان له رده على بائعه2"7. وليس بجید؛ لا تقدم من أن 
التصّف يسقط الرد. 

قال : فان كان قد وهبه ثم علم بالعيب فليس له الرجوع بالأرش؛ لأنه ۸ 
يياس من الرد » فان رجع إليه ببيع او هبه او ارث فانه يجوز له رده على 
بائعه”". وقد تقدّم ما قلداه في ذلك ان الحق ان له الأرش ولیس له الرد 
لتصرّفه . 

قال : فان كان الاباق موجوداً قبل البیع كان له الرد» لكن الشتري 
لا يمكنه رده ما دام آبقاً» ولا يجوز له الرجوع بارش العيب فانه لم ييأس من 
رده » فان رجع الابق رده على بائعه » وإن لم يرجع وهلك في الاباق رجع على 
البائع بارش العیب . 

ولیس بجيد؛ لا له الأرش » سواء ایس من رده أو لا » وهذه الأحكام 
التي ذکرها الشیخ_رحه اللهمنافية لأصول الذهب القررة. وقد تبعه ابن البراج 
في ذلك كله إلا في شيءٍ واحد وهوانه قال : وان كان الشتري الثاني علم 
بالعيب ورده عليه لم يكن له رده على الذي اشتراه منه. وباتي الأحكام 
تابعة فيها » مع أن فيا ما ينافي هذا القول منه . 

ولعل الشيخ اعتمد في هذه المسألة على ان التصرّف لا يسقط الأرش الذي 
هوأحد الحقين » فلا يسقط به الردّ الذي هو الحق الآخرء ولان المشتري انما 
(۱) المبسوط : ج۲ ص 11١‏ . 
(۲) البسوط : ج۲ ص۱۳۱ ۰ 


(۳) البسوط : ج۲ ص۰۱۳۱ 
)€3 الهذب : ج۱ ص۳۹۰ - ۰۳۹۷ 


4 سس ختلف الشیعة(جه) 
اشتری سلعة صحيحة فالعيبة ‏ يقع علها عقد فکان له ردها » فان آخذها 
كان قصاصاً بدون حقه » لکن ذلك كله عندنا غر آت. 

مسألة : قال الشیخ في اخلاف : البول في الفراش لیس بعیب » سواء كان 
لرقیق صفیراً و کی رآ 

والأقرب عندي انه عيب في الكبير؛ لأنه خارج عن انجحری الطبيعي . 

مسألة: قال ابن البزاج : اذا اشترى عبداً وعليه دين لم يعلم به ثم علم 
كان له رده » إلا أن يقضى عنه بائعه الدين (. 

وني هذا نظر؛ لت العبد إن استدان بغير اذن مولاه تبع به بعد العتق » فلا 
تنقص به المالية الثابتة له حال العبودية » وان كان باذن المولى تعلق بالمول بعد 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۱۱۳ المسألة ۱۸۸. 
(۲( الهذب : ج۱ ص ۰۰۰ 


الفصل الثاني عشر 
في بيع انمار 
مسألة : اذا باع اهر بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط 
القة أوتقطلقا : اختلف علماونا في ذلك » فذهب الشیخ رالاس 
والاسعیضصار() ال حوازه على کراهية , وبه قال افيد وسلار٩)‏ » وابن 


ای 


وقال الشیخ في اللباية : یبطل البیع ۲۳ وبه قال في البسوط ٩٩‏ 
والخلاف ^ واذعی فما الا ماع » ونه قال الق وابن انید وأبو 
الصلاح”''» وابن حزة(. 


(۱) تهذيب الاحكام :.ج۷ ص۸۸ ذيل الحديث ۳۷۵. 
(۲) الاستبصار: ج۳ ص88 ذيل الحديث ۳۰۱. 
(۳) المقنعة : ص ۰1۰۲ 

(4) المراسم : ص ۰۱۷۷ 

(6) السراثر: ج۲ ص۳۹۹. 

۰۲۰۷ اللهاية ونكتها : ج۲ ص‎ )١( 

(۷) البسوط : ج۲ ص۱۱۳ 

(۸) اخلاف : ج۳ ص۸4 المسألة ۱۳۹. 

۰۱۲۳ المقنع : ص‎ )٩( 

(۱۰) الكافي في الفقه : ص۳۹۱. 

(۱۱) الوسيلة : ص ۹۰ ۲. 


دو ل لل مختلف الشيعة(ج8) 

وقال سلار: متى خاست افرة المبتاعة سنة واحدة قبل بدو صلاحها 
فللبائع ما غلّت دون ما انعقد عليه من ان '") » وأخذ ذلك من قول 
ات اند الأول 

نا : عموم قوله تعالى : «وأحل الله البیع وحرّم الربا» ‏ «إلا أن تکون 
تجارة عن تراض منکم » © . 

ولأنه بيع وقع عن أهله في حله فکان لازماً » والکل متفق عليه سوی 
قولنا : « في محله » فنقول : إن عل البيع هنامال يصح تملکه ونقله بجمیم آنواع 
الانتقالات من بيع بشرط القطع وغيره » ولا نعني بقولنا : «في محله » سوى 
ذلك . 

وما رواه الحلبي في الحسن » عن الصادق عليه السلام- الى آن‌قال:- 
اختصموا في ذلك الى رسول الله صل الله عليه واله فكانوا يذكرون ذلك » 
فلا رآهم لا يدعون الخصومة نباهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الرة ولم يحرّمه » 
ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم”*. 

احتج الشیخ ما رواه عن أن الربيع الشامي قال : قال أبوعبد الله -عليه 
السلام- : كان اموس عليه السلام- یقول : اذا بيع امحائط فيه النخل 
والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته » واذا بيع سنتين أو ثلا ثا 
فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة . 


(۱) الراسم : ص ۰۱۷۷ 

(۲) المقنعة : ص ۱۰۲ . 

(۳) البقرة : ۲۷۵ 

.۲۹ : النساء‎ )٤( 

أ(ه) نیت الاحكام : ج۷ ص 86 ۳۹2 وسائل الشيعة : ب١‏ من أبواب بيع امار ح۲ ج۱۲ ص۳ . 
)١(‏ تهذيب الاحكام : ج۷ ص ۸۷ ۰۳۷۲ وسائل الشيعة : ب۱ من أبواب بيع القارح7 ج۱۳ صن؛ . 


كتاب التاجر / في بیع انار ۱ 

وعن على بن أبي حمزة قال : سألت آبا عبد الله -علیه السلام- عن رجل 
اشتری بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضرء فقال : لا حتى یزهو, قلت : 
وما الزهو؟ قال : لون 

وعن الحسن بن على الوشا قال : سألت آبا الحسن -علیه السلام- هل يجوز 
بيع النخل اذا حمل ؟ فقال : لا يجوز بیعه حتى يزهو» قلت : وما الزهو جعلت 
فداك ؟ قال : حتى يحمرٌ أو يصفرٌ وشبه ذلك ”. 

والجواب : بعد سلامة سند هذه الأحاديث آنها دالّة على الأولوية جمعاً بن 
الأدلة » وقد نص -عليه السلام- على علّة المنع وهي الخصومة. 

مسألة: الشهور انه لا يجوز بيع القرة قبل ظهورها لا عاماً واحداً ولا عامين. 
اما العام الواحد فبالا جماع » ولانه بيع عين معدومة فلا يصح. وأمًا بيعها عامين 
فالشهور انه كذلك . 

وادّعى ابن ادريس الاجماع فيه أيضاً قال : وقد يشتبه على كثير من 
أصحابنا ذلك » ویظنون انه يجوز بيعها سنتين وان كانت فارغة لم تطلع بعد 
وقت العقد. قال : وهذا الخلاف لم نجد فيه نصاً في تصانيف أصحابنا وخلاف 
اجماعهم وأخبار امهم وفتاوهم . 

وهذا غلط في النقل » فإِنَ الصدوق قال في القنع : بالجواز'''. والمعتمد 
الاوّل . 

لنا : انه بيع عبن يجهولة معدومة فلا يصح كغيرها من الجهولات » ولقول 
الباقر-عليه السلام- في حديث أبي الربيع الشامي : واذا بيع سنتين أو ثلا ثا 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۸4 ح05» وسائل الشيعة : ب١‏ من أبواب بيع القارحه ۱۳ ص٤‏ . 
(۲) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۸۵ ۰۳۹۳ وسائل الشيعة : ب١‏ من أبواب بيع انفارح۳ ج۱۳ ص۳. 
(۳) السراثر: ج۲ ص۳۹۹ - ۰۳۱۰ 

(4) المقنع : ص ۰۱۲۳ 


۸ سس لف الشیعة(جه) 
فلا بأس ببيعه بعد أن یکون فيه شيء من الخضرة. 

احتج ابن بابويه ما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال : سألت أبا 
عبد الله -عليه السلام- عن شراء النخل» فقال : كان أبي یکره شراء النخل 
قبل أن تطلع ثمرة السنة» ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في 
هذه السنة حمل في السنة الأخرى , قال یعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع 
النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً؟ فقال : 
لا باس انما یکره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبین (. 

والجواب : انه محمول على ظهور القرة قبل تأبيرها. 

مسألة: اذا بدا صلاح أحد البستانين دون الآخر جاز بیعهیا جميعاً, قال 
الشيخ في البسوط ۳" واطنلاف ): إنه لا يجوز. 

لنا : انه يجوز بيع ما ل یبد صلاحه منضمّاً ال غيره بلا خلاف ‏ وما لم 
يدرك ثمرته من أحد البستانين اذا ضم الى البستان الآخر الذي يصح بيعه 
بانفراده فكان صحيحاً. 

وما رواه اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام- عن 
بيع الرة قبل أن تدرك » فقال : اذا كان في تلك الأرض بيع غلّة قد أدركت 
فبیع کله حلال. 

احتج الشيخ بان لكل بستان حكم نفسه» وما رواه عمار» عن الصادق 
-عليه السلام- قال : سئل عن الفاكهة متى يحل بیعها؟ قال : اذا كانت 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۸۷ ح۳۷۲ » وسائل الشيعة : ب١‏ من أبواب بيع اارح۷ ج۱۳ ص٤‏ . 
(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۸۷ ۰۳۷۳2 وسائل الشيعة : ب١‏ من ابواب بيع اارح۸ ج۱۳ ص٤‏ . 
(۳) البسوط : ج۲ ص؟ ۰۱۱ 

(4) الخلاف : ج۳ ص۸۸ المسألة ۱4. 

(۵) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۸4 ۰۳۹۱ وسائل الشيعة : ب۲ من آبواب بيع القار: ح۲ج۱۳ ص۸. 


كتاب التاجر / في بيع افار سس ___ب_۱ 
فاكهة كثيرة في موضع واحد وأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة کلها, فاذا 
كان نوعاً واحداً فلا يحل بیعه حتی يطعم » فان كان آنواعاً متفرقة فلا یباع منها 
شيء حتى يطعم كل نوع منها وحده ثمّ باع تلك الأنواع ۳ 

والجواب : المنع من کون كل بستان له حكم نفسه » نعم لوتعددت العقود 
كان الحق ذلك وعلى هذا تحمل الرواية. 

مسألة : قال ابن ادريس : لوباع القْرة سنة واحدة قبل ظهورها ومعها شي ء 
اخر فالأولى أن يقال : لا باس بذلك » فان قيل : هذا غرر قلنا : الشىء 
النضم ال العقد یخرجه من کونه عورا اله قال : والذي آعتمده وأعمل علیه 
وأفتي به انه لا يصح بیعها قبل أن تطلع‌ومعهاشيء آخر. ۲" والذي اختاره أخبيراً 
فوا 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : بدو الصلاح يختلف , فان كانت القرة 
مما تحمرٌ أو تسود أو تصفرّ فبدو الصلاح فيها حصول هذه الألوان» وان كانت 
ممّاتبيضٌ فبآن‌یتموه -وهو أن ينمو فيه الماء الحلوويصفو لونه- وان كان ممّا 
لا یتلون مثل التفاح فبأن يحلو ويطيب أكله , وان كان مثل البطيخ فبأن يقع 
فيه النضج » قال : وقد روى أصحابنا ان التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة » 
فأمّا ما يتورّد فبدو صلاحه أن ينتثر الورد وينعقد وفي الكرم أن ينعقد الحصرم » 
وان كان مثل الخيار والقثاء الذي لا يتغيّر طعمه ولا لونه فان ذلك يؤكل 
صغاراً فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه”". 

وقال ابن ادريس : بدو الصلاح في ثمرة النخل الحمرة والصفرة وما 
عداها فحين يتموّه فا الماء الحلو ويصفو لوا . قال : ولا يعتبر اللون والعَوه 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ٩۲‏ ۰۳۹۱ وسائل الشيعة : ب۲ من ابواب بيع الفارحه ج۱۳ ص۸. 
(۲) السراثر: ج۲ ص ۳۱۰ - ۰۳۹۱ (۳) المبسوط : ج۲ ص۰۱۱ 


۰ سس مختلف الشیعة(جه) 
والحلاوة عند أصحابنا الا في ثمرة النخل خاصة » وان كانت القرة ما يتورد 
فیدو صلاحها أن ینتر الورد وينعقد وني الكرم أن ينعقد الحصرم » وان كان غير 
ذلك فحن لو ويشاهد , وقال بعض الخالفين : إن كان مثل القثاء والخيار 
الذي لا بت يتغيّر طعمه ولا لونه فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه. قال : وقد 
بنا أن أصحابنا م يعتبروا بدو الصلاح » إلا فيا اعتبره من النخل والكرم 
وانتثار الورد ي الذي ود 

وهذا كله عندي لا عبرة به؛ لأنا قد بیتا جواز بيع القرة قبل بدو صلاحها , 

يشترط ظهورها. 

مسألة : الشهور انه يجوز أن يستثني البائع أرطالاً معيّنة. 

وقال أبو الصلاح : لا يجوز . 

لنا : الأصل الجواز السام عن ا معارض فیثبت الحكم . 

مسألة : الشهور انه اذا باع أصول النخل وقد ظهرت ارة فان كانت قد 
یرت فهي للبائع الا أن يشترطها الشتري » وان لم تكن مؤبرة فهي للمشتري. 

وقال ابن حزة : ان أطلق بيع الأصل وقد بدا صلاح الرة كان ار للبائع 
الا أن د بشت ابام » وان م يبا صلاحها كان الث لاع إل أن يشترطه 

0 . والمعتمد الأوّل. 

: ان الأصل بقاء املك على بائعه وعدم انتقاله الى الشتري ‏ إذ العقد 

۳ : على الأصول وهي مغايرة للثمرة » فكان الأصل عدم انتقال البيع إلا 
مطلقاً» خرج عنه ما اذا ل تؤْبّر؛ لکونها حينئذٍ كالجزء من الاأصل" فيبق 


.75١ص السرائر: ج۲‎ )١( 
الکانی في الفقه : ص5ه".‎ )۲( 
.۲ ۹۰ الوسيلة ص‎ (۳) 


كتاب التاجر / في بيع القار +۲ 


الباق على الأصل . 

ويؤيد ذلك ما رواه يحيى بن أي العلا قال : قال أبو عبد الله عليه 
السلام : من باع نخلاً قد لقح فالقرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع » قضى رسول 
الله صل الله عليه وآله بذلك (. 

وعن عقبة بن خالد» عن الصادق عليه السلام- قال : قضى رسول الله 
-صل الله عليه وآله- إن ثمرة النخل للذي أبرها » إلا أن يشترط المبتاع 29 . 

وعن غياث بن ابراه » عن الصادق .عليه السلام- قال : قال أمير 
۳ -عليه السلام-: من باع نخلاً قد أبّره فثمرته للذي 3 إلا أن يشترط 

لبتاع . ثم قال : ان علياً -عليه السلام- قال : قضى رسول الله صل الله عليه 
ی 

وهذه الأحاديث انیا تدل على ان القّرة قبل التأبير للمشتري من حیث 
الفهوم » ودلالته ضعيفة » لكنّ الاجاع عضدها. 

مسألة : الشهور انه يجوز بيع الزرع قبل أن یسنبل و بعده. 

وقال الصدوق في لد : لا يجوز ان يشتري زرع حنطة أو شعير قبل أن 
سحل وهوحشیش ‏ إلا أن بشتریه للقصیل تعلفه الدواب 297 

لنا : انه ملوك Co‏ 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ۸۷ ح۳۹۹ » وسائل الشيعة : ب۳۲ من ابواب احكام العقود ح۲ ج١٠‏ 
ص۷٤٤‏ . 

(۲) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۸۷ ۳۷۱ وسائل الشيعة : ب۳۲ من ابواب احكام العقود ح٠‏ ج١٠‏ 
ص۰۷ . 

(۳) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۸۷ ۳۷۰ وسائل الشيعة : ب۳۲ من ابواب احکام العقود ۳ ج ۱۲ 
ص1۰۷ . 

(4) القنع : ص ۱۳۲. 


۴ ل ا > ا ره 


احتج بعدم أمن الآفة. 

والجواب : التسليم » ومنع كونه مؤثراً في الجواز حینئن, 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : اذا باع نخلاً قد بر ولقح فشمرته للبائع إلا 
أن يشترط البتاع القْرة » فان شرط كان على ما شرط ‏ وکذلك الحكم فيماعدا 
النخل من شجر الفواکه*. وكذا قال الفید(. 

وقال ابن ادريس : قصد الشيخ من ذلك أن القّرة للبائع؛ لأنه ما ذكر إلا 
ما يختص بالبائع » ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلا في النخل » فأمّا ما عداه 
فتى باع الأصول وفيها ثمرة فهي للبائع إلا أن يشترطها الشتري » سواء لقحت 
واترت أو لم تلقح”". 

والشیخ قال في البسوط : اذا باع القطن وقد خرجت جوزته فان كان قد 
تشّق فالقطن للبائع إلا أن يشترطه المشتري . وان ۸ يكن قد تشقّق فهو 
للمشتري. قال : وما عدا النخل والقطن فعلى أقسام : أحدها : أن تكون ثمرتها 
بارزة لا في كمام ولا ورد كالعنب والتين وما أشبه ذلك » فاذا باع أصلههما فان 
كانت القّرة قد خرجت فهي للبائع » وان لم تكن قد خرجت فهي للمشتري. 
الثاني : أن تخرج الفرة في وردء فان باع الأصل بعد خروج وردها فان تناثر 
الورد وظهرت الثرة فهي للبائع » وان ل يتناثر وردها ولم تظهر المُرة ولا بعضها 
فهي للمشتري. الثالث : آن تخرج في كمام کال جوز واللوزء وما دونه قشر 
یواریه اذاظهرت ثمرته فالمرة للبائع. الرابع : ما يقصد ورده کشجر الورد 
والياسمين ‏ فاذا بيع الأصل فان كان ورده قد تفتح فهو للبائع » وان لم يكن 


.۲۰۹ ۰-۲۰۷ النهاية ونكتها : ج۲ ص‎ )١( 
۰.1۰۲ القنعة : ص‎ )۲( 
.۳۱۲ السراثر: ج۲ ص‎ )۳( 


کتاب المتاجر / في بيع القار سس ب ا 80# 


قد تفتح وانا هو جنبذ "۲ فهو للمشتري”". وتبعه ابن البزاج 7" على ذلك » 
وابن حزة' أيضاً عمّم الحكم في النخل والشجر. 

والأقرب ما قاله ابن ادريس » وهوقول والدي رحمه الله. 

نا : الأصل بقاء الرة على ملك البائع » خرج عنه ثمرة النخل قبل 
التأبير؛ لفهوم الأحاديث التي ذكرناها ولا » فيبق الباق على الأصل . 

مسألة: اذا انتقل النخل بغير عقد بيع فان كان بعقد معاوضة کالنکاح 
والصلح والاجارة قال الشيخ : كالبيع إن كان قد بر ثمرته فهي للناقل » وان 
لم يكن قد أَبَرفهي لمن انتقلت إليه. وتبعه ابن البزاج ۲۳ على ذلك » ومنع 
ابن ادريس من ذلك واقتصر في نقل القرة على البيع خاضة ۲ , وهو العتمد. 

لنا: الأصل بقاء القّرة على الناقل» خرج عنه صورة البيع؛ 
للاحادیث 29 ي فیبق الباي على النع . 

ج ات بأنه انیا حكم في البيع بالانتقال الى الشتري لكون المرة 
حيشيل جز من السمی » إذ لا وجه سوى ذلك » وهذا لا يختلف باختلاف 
العقود اناد 

والجواب : المنع من التعلیل. 

(۱) جنبذ : ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة (لسان العرب : ج۳ ص ۸۲) مادة حنبذ). 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 

)۳( الهذب : ج۱ ص۳۷ - ۰۳۷۵ 

(4) الوسيلة : ص ۲۹۰. 

(ه) البسوط : ج۲ ص ۱۰۰ 

(1) الهذب : ج۱ ص ۰۳۷۳ 


(۷) السراثر: ج۲ ص۳۹ - ۰۳۱۵ 
(۸) راجع تهذيب الاحکام : ج۷ ص۸۷ وسائل الشيعة : ب۳۲ من أبواب أحكام العقود ج ۱۲ 


ص ۰.1۰۷ 


ساسح ا اا تریح سل اف الشیعة (ج8) 


سلّمناء لکن ينتقض عليك بالعقود الخالية عن العاوضة كاهبة والرجوع 
للفلس » فانك سلمت کون القرة هناك للناقل مع وجود ما اذعیته علة 
هناك . 

مسألة : اذا اشتری نخلاً على أن یقطعه أجذاعاً فترکه حتی أثمر فثمرته له 
دوا انح ارين > فان كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته 
كان له احرة الثل » قاله الشیخ في النبایة ۲۳ وتبعه ابن البراج» وهو قول ابن 
ا 

وقال ابن ادریس : لا پستحق صاحب الأرض أجرة عل السو والراعاة؛ 
لأنه متبرع بذلك » إلا أن يأمره صاحب النخل فتكون له اة مغر . 

والشیخ-وحه الله-عوّل في ذلك على ما رواه هارون بن حمزة الغنوي قال : 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام-: الرجل يشتر ي النخل ليقطعه للجذوع فيدعه 
فيحمل النخل , قال : هو له» الا أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام 
عليه ° , 

وليس في كلام الشيخ ولا الرواية ذكر التبرع » فيحمل على ما اذا كان 
العمل باذنه » وتحمل الاجرة على أجرة الأرض لا العمل » وبالجملة فلا منازعة 
كثيرة هنا. 

مسألة : يحرم بيع الزابنة وا حاقلة بالاجماع , واختلفوا في التفسير. 

فقال الشيخ في النهاية : الزابنة بيع الغرة في رؤوس النخل بالقر من ذلك 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۲۰۹ - ۰۲۱۰ 

(۲) القنع : ص4 ۰۱۲ 

(۳) السراثر: ج۲ ص۳۱۲ - ۰۳۱۷ 

(4) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ٩۰‏ ۳۸۲ وسائل الشيعة : ب٩‏ من آبواب بيع القار: ۲ ج۱۳ 
ص۰۱۷ 


كتاب المتاجر / في بيع لار ۳۰۵ 


النخل » واحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع () 

وقال في الخلاف : لا يجوز بيع احاقلة : وهو بيع السنابل التي انعقد فيها 
ا لحت واشتد بحت من جنسه أو من ذلك السنبل » وروی أصحابنا أنه ان باع 
بحب من حنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز وقال الشافعي : لا يجوز بيعها 
یب من جسها على كل حال » وليه ذهب قوم من ن صحابنا. والزابنة : بيع 
ار على رؤوس النخل بتمر موضوع على الأرض » ومن أصحابنا من ال 
حزم أن يبيع ما على رژژوس النخل بتمرمنه » فأما بتم رآخر فلا بأس'" . 

وقال في البسوط : بيع الحاقلة والمزابنة يحرم بالاجماع وان اختلفوا في 
تأویله » فعندنا أن 0 بيع السنابل التي انعقد فيها yT‏ 
ذلك السنبل » ویجوز بیعه بحت من جنسه على ما روي في بعض الاخبار 
والأحوط ألا يجوز بیعه بحت من جنسه على کل حال؛ لأنه لا یمن أن يودي 
الى الربا. والمزابنة : هي بيع ار على رؤوس النخل بتمر منه » فأمّا بتمر 
موضوع على الأرض فلا بأس به , والأحوط انه لا يجوز ذلك ممثل ما قلناه في بيع 
السنابل سواء(*. 

والفیدرحه الله-أطلق فقال : لا يجوز بيع الرة في رؤوس النخل بالقر كيلاً 
ولا جزافاً» ولا يجوز بيع الزرع بالحنطة كيلاً ولا جزافاً » وهذه هي الحاقلة ۳ 

وقال سلار: احاقلة حرام وهو أن يبيع القرني رؤوس النخل بالقر أو الزرع 
با حنطة كيلاً وجزافاً '*) 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 

(۲) الخلاف : ج۳ ص۳٩‏ - 4 المسألة ٠۳-٠۲‏ . 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۱۱۷ - ۰۱۱۸ 

()) المقنعة : ص ۰1۰۳ 

(ه) الراسم : ص۱۷۸ ۰ 


۹ سس _خلف الشیعةرجه) 


وین حمزة منم منه » سواء كان بحت منه وثمرة منه أو من غيرهما” 

وقال أبو الصلاح : لا يجوز بيع الرة في رؤوس النخل بکیل ولا وزن منها 
ولا بيع الزرع بکیل ولا وزن منبا » ويصح ذلك بالعین والورق . 

ولابن البراج قولان : آحدهما في الكامل ‏ مثل قول الشیخ في النهاية » 
والثاني في الهذب ۲ کقول الشیخ في البسوط. 

00 درس قول الشيخ في البسوط .. 

ادم الله-على الأول بان الأصل الاباحة "۲ وعموم قوله 

00 : «وأحلٌ الله البيع » (. 

قفا زوا او الصباح الكناني قال : سمعت أبا 237 -علیه السلام- 
یقول : إن رجلاً كان له على رجل خسة عشر وسقاً من تمر وکان له نخل فقال 
له : خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل » فأق البي -صل الله عليه واله- 
فقال : يا رسول الله ان لفلان على خسة عشروسقاً من تمرفکلمه أن يأخذ ما 
في نخلٍ بتمره » فبعث النيّ -صل الله عليه وآله فقال : يا فلان خذ ما في نخله 
بتمرك » فقال : يا رسول الله انه لا يق وأبى أن یفعل ‏ فقال رسول الله صل 
الله عليه وآله- لصاحب النخل : اجذذ نخلك فجذه فكان له خسة عشر وسقاً » 
فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم » إلا اني قد سمعته منه ان أبا 


(۱) الوسيلة : ص ۲۹۰. 

(۲) الكافي في الفقه : ص5ه". 

(۳) ۸ نعترعلی کتابه. 

(4) الهذب : ج۱ ص۳۸۳. 

(6) السراثر: ج۲ ص ۳۹۷. 

(<) الخلاف : ج۳ ص۹4 ذيل المسألة ۱۵۲ 
(۷) البقرة : ۲۷۰. 


کتاب المتاجر / في بيع از .بابب ۲۰۷ 
عبد الله عليه السلام- قال : ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن الب -صلی الله 
عليه وآله قال : هذا ربا قلت : أشهد بالله أنه من الكاذبين» قال : 
صدقت .٩(‏ ولأنه غير موزون ولا مكيل فلا يجري فيه الربا. 

والعتمد عندي ما اختاره الشيخ في البسوط. 

لنا : انه احوط . 

ولانه لا یمن فيه الربا؛ لأنه بيع أحد التجانسین بالآخر وهما مکیلان 
ولا تعرف المساواة بینهیا وكان حراماً » اذ شرط هذا البيع التساوي في القدر. 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن آبان , عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » 
عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال:نهی رسول الله -صلَى الله عليه وآله عن 
امحاقلة والمزابنة » قلت : وما هو؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالقر والزرع 
بالحنطة ٩”‏ . 

وعن عبد الرحمن البصري» عن أبي عبد الله عليه السلام- قال : ی 
رسول الله -صلى الله عليه وآله عن الحاقلة والمزابئة » قال : وامحاقلة بيع النخل 
بالقر» والزابنة بيع السنبل باحنطة ۳ . 

والجواب عن الأصل : بأنه انا يصار إليه اذا لم يوجد دلیل ینافیه » وعن 
العموم بالنع منه. 

سلّمناء لکن الخاص مقدم » وعن الأحاديث منم صحة سنده , فإنَ في 
طريقه الحسن بن محمد بن سماعة وهو ضعيف. 


(۱) تهذیب الاحکام : ج۷ ص ٩۱‏ ۰۳۹۰2 وسائل الشيعة : ب" من أبواب بیع امار ح٣‏ ج۱۳ ص ۰۱۲ 

(۲) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۸۳ ۰۱۳۳ وسائل الشيعة : ب۱۳ من آبواب بیع القارح١‏ ج۱۳ 
ص ۰۲۳ 

(0) پذیب الاحکام : ۷ ص۱۳ ٩۳۵2‏ > وسائل الشيعة : ب۱۳ من أبواب بيع امار ح۲ ج۱۳ 


.۲ ٤ص‎ 


۸ سس جع( ج لان الشیعةزجه) 


سلمناء لکن لا دلالة فيه على البیع » بل هو دالَ على نوع من الصلح 
والاستیفاء » ونحن نقول بجوازه » وهذان النوعان وان ۸ یکونا موزونین الان 
فانهیا في حکم ذلك . 
مسألة : قال الشیخ في البسوط : العرایا جمع عرية : وهي النخلة لرجل في 
بستان غیره يشق عليه الدخول إليها("2. وکذا قال ابن البزاج في الهذب (. 
وقال في الکامل : هى النخلة تکون في دار الانسان لغیره. 
وقال في الخلاف : هی النخلة تکون في بستان الانسان أو غیره(. وکذا 
قال ابن ادریس ۲ وهو الأقوى؛ لنصّ آهل اللغة ۲ عليه» ولاشتراله 
الوضعین في الحاجة الداعية الى الشروعية. 
مسألة: قال الشيخ في البسوط : شرط بیع العرية آمران : آحدهما : المماثلة 
من طریق الخرص بين ثمرة النخل عند صیرورتا تمراً وبين القر الذي هو 
القن » والثاني : التقابض قبل التفرق (. 
وقال ابن ادریس : لا يشترط التقابض » نعم یشترط الحلول ”". 
والشیخ-رجه الله احتج بأن ما فيه الربا لا يجوز التصرّف فيه قبل 
التقابض . 
ومنع ابن ادریس ذلك إلا في الصرف ۲ وهو الأقوى. 
(۱) المبسوط : ج۲ ص8١١.‏ 
(۲) الهذب : ج۱ ص84". 
۳( الخلاف : ج۳ ص۹۹ المسألة .١64‏ 
(4) السراثر: ج۲ ص۳۱۸. 
(5) الصحاح : ج٦‏ ص ۲۳ ۲. 
(7) البسوط : ج۲ ص ۰۱۱۹ 
)۷( السرائر: ج۲ ص۰۳۱ 
)۸( السرائر: ج۲ ص۹٦۳‏ . 


كتاب المتاجر / في بیع لار ۹ 

نا : الأصل عدم الاشتراط . 

تذنيب: الظاهر من كلام ابن حزة تحريم العرية بتمر منهاء بل يجوز 
بغيرها ولا بأس به » وإلا لزم أن يكون ان والثمن واحداً مع احتمال الجوازء 
عملا بالاذن المطلق » ولوجود المقتضى وهو الرخصة. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط + اذا باع حمل البطيخ أو القثاء أو الخيار أو 
الباذنجان بعد ظهوره وقبل بدو الصلاح بشرط القطع جاز» وان شرط التبقية أو 
مطلقاً لم تجزء وان كان بعد بدو الصلاح بشرط التبقية الى أوان البلوغ أو 
اللقاط فإن اختلط بغيره وم يتميّز قيل : للبائع » إِمَا أن يتسلّم الجميع فيجبر 
الشتري على القبول ‏ أو يفسخ الحاكم البیع (. وتبعه ابن حزة(. 

والمعتمد أن نقول : إن كان البائع قد سلّم البیم لزم البيع ويحكم الحاكم 
بالصلح بينهها ‏ كما لو امتزج طعام زيد بطعام عمرو- ولا بجر المشتري على 
قبول الجميع لو #فعه البائع » وان ۸ يكن قد سلمه فان تراضيا على قبض 
البعض أو على أي أمر كان صح » والا فسخ الحاكم البيع لتعذر التسليم هذا 
فيما بداصلاحه وأمّا مالم يبد صلاحه فان الأقوى صحَة بيعه مطلقاً كالقرة. 

مسألة : قال ابن حمزة : يجوز بيع الرطبة وأشباهها الجزة أو الثانية أو الثالثة 
أو جيعاً. وهذا يشعر بجواز البيع الثانية منفردة » وليس معتمد. 

لنا : أنه بيع جهول فلا يصح بانفراده » بخلاف ما لوضمّه الى الوجود. 


(۱) الوسيلة : ص ۵۰ ۲. 

(۲) المبسوط : ج۲ ص4١8-1١1.‏ 
(۳) الوسيلة : ص ۲۵۲ - 767. 
(4) الوسيلة : ص۲۵۳ 


الفصل الثالث عشر 
في بيع الحيوان 

مسألة : قال الشيخ في الاية : کل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح 
تملكه منه ولا من جهة الرضاع ٩‏ » وبه قال ابن ابرا ١‏ » وابن حمزة7". 

والصدوق في كتاب المقنع في باب العتق منه : اذا أرضعت جارية رجلاً 
جاز له بيعها اذا شاء » لا أن لها عليه حقاً » ولا يجوز للرجل أن يبيع أخته من 
الرضاعة » إلا اذا لم يجد ما ينفق علها ولا ما يكسبوها فلا بأس حينئنر أن 
م 

وقال الشيخ في الخلاف : اذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو 
خالته من الرضاع عتقن کلهن » وخالف جيع الفقهاء في ذلك » وذهب إليه 
ر 

وقال المفيد في المقنعة في باب السراري : ولا بأس أن ملك الانسان أمه 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۱۹۲ 

)۲( الهذب : ج۲ ص٦۳۹‏ . 

(۳) الوسيلة : ص 4۰ ۳. 

۰۱۱۲ لم نعترعليه في باب العتق ووجدناه في باب بدو النكاح » راجع القنع : ص‎ )٤( 
طبعة اسماعیلیان.‎ » ٠ (ه) الخلاف : ج۳ ص۳۹۸ المسألة‎ 


كتاب المتاجر / في بيع الجيوان ال 
من الرضاع وأخته منه وابنته وخالته وعمته منه » لکن يحرم عليه وطؤهن (). 

وني كتاب ابتياع الحيوان : ولا يصح استرقاق الرجل أبويه ولا ولده 
ولا أخته ولا عمته وخالته من جهة النسب» واذا ملكهم عتقوا في الحال » 
وملك من سقیناه من جهة الرضاع ". وذهب سلار(۳. وابن ادریس ۲۳ الى 
ما ذهب إليه المفيد. 

وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم مرم عليه عتق عليه عند ملكه مثل 
الوالدين ومن ولدهما والولد وما ولد» وكذلك كل رحم يحرم عليه نكاحها 
بالنسب يعتق عليه » والذي يوجبه الفقه ألا يختار الانسان أن يتملك ذا رحم. 
منه قرب أو بعد » ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة. 
الرضاع تملك العبيد» فان ملکهم ۸ يبعهم »إلا عند ضرورة ال أثمانهم 
وجعلوا آخر ما يباع في الدين علیه. 

وقال ابن أبي عقيل : لا بأس ملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهنَ › 
انها يحرم بِيعهنَ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط. والأقرب ما اختاره 
الشيخ. 
لنا : الأصل عدم الرقية وثبوت الحرية. 

وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سئل أبو عبد الله -علیه 
السلام- وأنا حاضر عن امرأة قد ارضعت غلاماً ملوکاً ها من لبنها حتى فطمته 
هل يحل لها بيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل 
ثمنه. قال : ثم قال : أليس قد قال رسول الله صل الله عليه وآله : يحرم من 


(۱) القنعة : ص) ۵ - ۵ ۵. 

(۲) المقنعة : ص۹٩۹٥‏ . 

(۳) الراسم : ص۰۱۷ 

(4) السراثر: ج۲ ص ۳4۲- ۳۹۳ وج۳ ص ۰۸-۷ 


اال ف الع جى 


الرضاع ما يحرم من النسب(. 

وما رواه أبو بصير وأبو العباس وعبيد كلهم في الصحيح » عن الصادق 
-عليه السلام- قال : اذا ملك الرجل والدته أو احته أو عمته أو خالته أو بنت 
أخيه -وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً » وملك عمه وابن أخيه 
والخال » ولا ملك أمه من الرضاعة ولا عمته ولا خالته » واذا ملكهن عتقن » 
وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع » وقال : يملك من الذكور ما 
ا :والذا و ودا ولا ملك من النساء ذات رحم ممرّم» قلت : يجري في 
الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك . 

وني الصحيح عن الحلبي وابن سنان» عن الصادق -علیه السلام- في امرأةر 
ا ها رقا له ۱ 

احتج المانعون بالأصل » وما رواه أبوعيينة » عن الصادق .عليه السلام- 
قال : قلت له : غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه ؟ قال : انها هو تملوك إن 
شنت بعته وان شنت آمسکته , ولکن اذا ملك الرحل أبوية فهبا حزان(. 

وعن عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السلام- قال : اذا اشتری 
الرجل أباه وأخاه فلکه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع (. 

وعن الحلبي » عن الصادق -علیه السلام- في بيع الأم من الرضاعة ‏ قال : 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۸ ص۲44 ۸۸۰ وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب العتق ح۳ ج١١‏ ص۰۱4 

(۲) تهذيب الاحكام : ج۸ ص۲۳ ۸۷۷ » وسائل الشيعة : ب4 من أبواب بيع الحيوان ح۱ ج۱۳ 
ص۲۹ 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۸ ص ۲۳ ۸۷۸ > وسائل الشيعة : ب4 من آبواب بيع الحيوان ۳ ج۱۳ 
ص۲۹ . 

(4) تهذيب الاحكام : ج۸ ص44 ؟ ۰۸۸۱ وسائل الشيعة : ب٠‏ من أبواب بيع الحيوان ح٤‏ ج۱۳ 
ص۲۹. 

(۵) هذیب الاحکام : ج۸ ص۲۵ ح۸۸۵. 


کتاب المتاجر / في بيع المجيوان سس ۳۳ 
لا بأس بذلك اذا احتاج(. 

والجواب : قد بیثا ان الأصل عدم الرق. وعن الأحاديث بضعف سندها » 
وا لا دلالة فيها؛ لأنّ السؤال في الأول انها وقع عن الأخ من الرضاع وذلك 
يجوز بیعه » وهو الفهوم من الحديث » ویدل عليه الاستثناء من الامام عليه 
السلام- وهو قوله : «ولکن اذا ملك الرجل آبویه فهیا حران» وهذا يدل على 
ما اخترناه. 

وحمل الشیخ الحديث الثاني على أن «إلا» فيه معنی «مع» لا معنی 
الاستثناء » وذلك كثر في اللغة » فكأنه قال : اذا ملك الرحل أباه وأخاه فهو 
حرء وما كان من قبل الرضاع أو على أن الرضاع لم يحصل فيه شرائط التحريم. 
وحمل الحديث الثالث بأنَ بيع الأم من الرضاعة انما جاز لأبي الغلام 7" . 

مسألة : قال المفيد : لا يصح استرقاق الرجل أبويه ولا ولده وأخته وعمته 
وخالته من جهة النسب» وملك من سمّيناه من جهة الرضاع ومن سواهم من 
أقاربه من النسب والرضاع » ولا يصح استرقاق المرأة أبوها ولا أولادها ولا 
أخاها ولا عمها ولا خالها من جهة النسب, وتملكهم من جهة الرضاء”” . 
والكلام معه يقع في موضعين : 

الأؤل : في حصر تحريم الاسترقاق للرجل في من عته» والأصح ان بنت 
الأخ وبنت الأخت وان نزلتا ينعتقن أيضاً. وبالجملة کل محرّمة من جهة 
النسب » وكذا الأجداد وأولاد الأولاد وهولاء قد يطلق عليه اسم الأبوين 
والأولاد با جاز» وکذا عمات الأجداد وخالاتهم » والظاهر ان مراد الفید-رحه 


(۱) هذدیب الاحكام ۰ ج۸ ص ۲۵ ۰۸۸۱2 
(۲) تهذيب الا حکام : ج۸ ص45 ؟ ذیل ح۸۸۲. 
(۳) المقنعة : ص .۵۹٩‏ 


6 سس مختلف النیعه(جه) 
امن ذکرناه أيضاً. 

الثاني : قوله عن المرأة آنها : « لا تملك آأخاها ولا عمها ولا خاضا من 
جهة النسب» فيه نظرء فان الحق يقتضى ان المرأة تملك أخاها وعمها 
وخاها , وهوالأشهر. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. 
۱ مسألة : 1 باع الحامل كالجارية والدابة كان الحمل للبائع » سواء علم به 
أو لاء إلا أن يشترطه الشتري» وسواء شرطه البائع لنفسه أو لا» وهو قول 
الشیخ في النهاية ۰۳ وقول الفید"", وسلار", وأبي الصلاح "۳ وابن 
البزاج في الکامل ( ۰ وابن ادریس © 

وقال الشیخ في البسوط : اذا باع بهيمة أو جارية حاملاً واستثنی لها 
لنفسه ۸ جز . 9 ابن البراج في المهذب ! a‏ ذلك . 

وقال ابن الجنيد : يجوز أن یستثنی الجنين في بطن أمه من آدمی أو حیوان. 

وقال ابن حزة : والاناث من الآدمي والنعم اذا كانت 0 وبيعت 
مطلقاً كان الولد للمبتاع إلا اذا شرط البائع » وقال الشيخ آبو جعفر الطوسي 
-رحمه ألله-: يكون للبائع إلا اذا شرط المبتاع ' ا 


(۱) النهاية ص۱۹۲ . 

(۲) المقنعة : ص ۰۰ 

(۳) الراسم : ص175. 

)٤(‏ الكافي في الفقه : ص۳۹1. 

(۵) ل نعر على کتابه. 

.۳)۳ السرائر: ج۲ ص‎ )١( 

(۷) البسوط : ج۲ ص۰۱۵ 

)۸( الهذب : ج۲ ص٦۳۸‏ . 

۰۲۲۱ جواهر الفقه : ص٠٠ المسألة‎ )٩( 
.۲ ٩۸ص‎ : الوسيلة‎ )۱۰( 


كتاب المتاجر / في بيع الحيوان يبب 5١8‏ 

لنا : أن البيع تعلق بالأم فلا يتناول الحمل؛ لعدم دلالة اللفظ عليه مطابقة 
وتضمنا والتزاما. 

ولأنّ الأصل بقاء ملك البائع عليه فلا ينتقل عنه إلا بسبب» ولم يطرأ 
عليه من الاسباب ما يزيله عن اصله. 

احتج الشيخ بأ الحمل يجري حری عضو من أعضائها"", فكما لا يجوز 
استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه. 

والجواب : المنع من المساواة» فانه تصح الوصية بالحمل ويرث وتلحقه 
أحكام كثيرة لا تتعلق بالأعضاء » وهذا الذي ذكره الشيخ كأنه هو الذي لحه 
ابن حمزة » وحينئذٍ يت ما قاله » والحق خلافه. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : لو باع جارية حبلی بولد حر لم يجز؛ ان 
ا لحمل يكون مستثنی » وهذا منم صحة ابيع وتبعه ابن البرّاجح في 
المهذب”". وليس بجید لا تقدّم. 

قال الشيخ في المبسوط : ولو باع البائض دخل البيض على طريق التبع » 
وان شرط لنفسه لم یجز٩).‏ ولیس بجید؛ لأنه شرط سائغ . 

مسألة: قال الشيخان : لا يجوز بيع الابق منفرداً » فإن بيع كان باطاكً 
ویجوز منضماً .)٩(‏ 

قال الفید : فان وجد العبد والا كان ما نقد من القن في مقابلة الشیء 
الو وأطلقا. وکذا قال ابن البراج ۳ وأبو الصلاح( وسلار ))٩‏ 


(۱) المبسوط : ج۲ ص55١.‏ (5) المقنعة : ص٠ .٠٠‏ 

(۲) البسوط : ج۲ ص۹١٠‏ . (۷) الهذب : ج۱ ص۳۹۷. 
(۳) لم نعتر علیه . (۸) الکانی في الفقه : ص5ه". 
)٤(‏ البسوط : ج۲ ص5 )٩( . ١5‏ الراسم : ص۰۱۷ 


6 المقنعة : ص ۰1۰۰ النهایه ونكتها : ج۲ ص ۰.۱۱۲ 


5 ج77 أذ 6 ار الشيعة (ج۵) 


وابن چ 

وقال السيد المرتضى : لا يشترى الابق وحده, الا اذا كان بحيث يقدر 
علي ی 

وقال ابن الجنيد : لا يشترى وحده» إلا اذا كان بحيث یقدر عليه الشتري 
أو يضمن له البائع » وهو الأقرب. 

لنا: ان القدرة على التسلم شرط في صحة البيع » وهي متحققة على 
التقديرين فيصخ البيع عملاً بوجود القتضي مع وجود الشرط . 

احتج الشيخ ما رواه سماعة قال : سألته‌عن رجل يشتري العبد وهو آبق من 
أهله ؟ فقال : لا يصلح » إلا أن يشتري معه شیناً آخر فيقول : أشتري منك 
هذا الشيء وعبدك بكذا وكذاء فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقده 
فيما اشتری‌منه ۳۱ . 

واخواب : الرواية ضعيفة السند مقطوعة فلا تصلح حجة. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : من ابتاع عبداً أو أمة وکان لما مال كان 
ماما للبائع دون البتاع اللهم إلا أن يشترط المبتاع ماله فيكون حينئنرله دون 
البائع » سواء كان ما معه أكثر من ثمنه أو أقل منه .)٩‏ 

وقال المفيد: من ابتاع عبداً أو أمة لما مال فهو للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع » ولا بأس بابتياع عبد أو أمةر هما مال بأقل من ماما وأكثرا”». 


.۲ ٩۲ص‎ : الوسیله‎ )١( 

(۲) الانتصار: ص ۰۹ ۲. 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص4 ۰04۰۱۲ وسائل الشيعة : ب۱۱ من آبواب عقد البيع وشروطه ح۲ 
ج۱۲ ص ۲۱۳. 

(6) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۹۳ 

(۵) المقنعة : ص ۰.1۱۰۰ 


كتاب المتاجر / في بیع الجيوان سس 8199 

وقال سلار: وابتياع العبيد الذين هم مال بأقل ممّا معهم جائز"". 

وقال ابن الجنيد : اذا شرط المشتري وكان امن زائداً على قدر المال من 
جنسه جاز البيع وان كان المال عروضاً يساوي قدر القن أو دونه أو أكثر منه 
جاز أيضاً » وان كان ان من جنس مال العبد ومال العبد أكثر من القن لم 

وقال الشیخ في الخلاف : اذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم 

يصح البیع » » فان باعه ممائة ودرهم صح (, 

وقال في البسوط : اذا باعه سيده وني يده مال وشرط أن یکون للمبتاع 
صح البيع اذا كان المال معلوماً وانتفى عنه الرباء فإن كان معه مائة درهم 
فباعه بمائة درهم لم يصح » فان باعه مائة ودرهم صح » ثم قال : واذا باع عبداً 
قد ملكه فا بخمسمائة صح البيع على قول من يقول : إنه ملك ولوباع ألفا 
بخمسمائة لم يصح؛ لأنه ربا. والفرق بينهها انه اذا باع العبد فانم يبيع رقبته مع 
بقاء ما ملكه عليه فصح ذلك و يصح بيع الألف بخمسماثة ". 

3 کک و بن البراج (©): اذا ابتاع عبداً أو مة ومعه مال فهو 

لي e‏ 
من جنسه » وان كان من غير جنس ما معه صح على کل حال » وان لم یعرف 


(۱) المراسم : ص۰۱۷ 

(۲) الخلاف : ج۳ ص؛ ۱۲ المسألة ۲۰۸. 
(۳) البسوط : ج۲ ص۱۳۷ - ۰۱۳۸ 
(4) الكافي في الفقه : ص ه". 

(5) الهذب : ج١‏ ص4 ۳۹. 


۸ ع ل للب ب ل ب بلحب ختلف الشيعة(ج8) 


مقدار ما معه وباع بجنسه لم يصح » وان باع بغير جنسه ضح » وان باع المملوك 
دون المال صخ» فان شاء سوغه المال وان شاء استرة'". وابن ادریس ٩‏ 
فصل ذلك أيضاً. 

والتحقيق أن نقول : إن كان امن وما مع العبد ربويين واتفقا جنساً 
اشترط زيادة امن على ما في يد العبد, وإلا فلا. 

لنا : انه على التقدير الأول : انه لولاه لثبت الربا الحرم » وعلى التقدير 
الثاني : ان القتضي للصحّة موجود -وهو البيع الصادر من أهله في محله - والمانع 
وهو مفسدة الربا- منتفي. 

احتج الشيخ ما رواه زرارة» عن الصادق عليه السلام- قال : قلت له : 
الرجل يشتري الملوك وماله » قال : لا بأس به » قلت : فيكون مال المملوك 
اکر مما اشتراة به قال لا باس . 

والجواب : هذه الرواية ضعيفة السند» فإ في طريقها علي بن حديد وهو 
ضعيف » ومع ذلك فإنها محمولة على ما اذا اختلف الجنسان أو كان المال غير 
ربوي جمعاً بين الأدلة. والظاهر ان مقصود الامام -علیه السلام- ذلك » وكذا 
مقصود الشیخ. وقول ابن حمزة : «إن لم يعرف مقدار ما معه وباعه بغير جنسه 
صحّ , وان باعه بجنسه ‏ یصح» لأن الجهل یستلزم جواز تطرق الربا» لکن 
يبق فيه إشكال, من حيث انه باع مجهولاً, إلا أن يقال : إن المال تابع 
وجهالة التابع لا تمنع صحة البيع. 


(۱) الوسيلة : ص۲۸ - 4٩‏ ۰۲ 
(۲) السراثر: ج۲ ص ۳44- ۳)۵. 
ص٤۳‏ . 


كتاب التاجر / في بيع الحيوان سس سسب 9098 

مسألة : مال العبد للبائع إلا أن يشترطه المشتري » سواء كان البائع عالماً 
بالمال أو لا. 

وقال ابن نید مال العبد اذا لم يعلم به البائع والشتري م إلا أن 
البائع كان للمشتري اذا سلمه البائع مع العبد. 

وقال ابن البرّاج في الهذب : وان باعه وله مال والسيد عام به کان المال 
للمشتري » وان م يكن عالاً به كان المال للسيد”". 

وقال الشيخ في المبسوط : اذا باعه وله مال فإن شرط أن يكون المال 
للمشتري صح وان لم يشترط كان للمول. وروي انه إن علم له مالا كان 
للمشتري » وان ۸ یعلم كان للسید(. 

والذي اخترناه مذهب الشیخن ۳ وسلار بون الصلاح (*. 

لنا : ما يأتي من أن العبد لا ملك شيئاً» فا معه لولاه في الحقيقة » والعقد 
انها تناول عين العبد لا ما معه , فیبق على أصل ملك السید عملاً 
بالا ستصحاب. 

وبما رواه محمد بن مسلم في الصحیح » عن أحدهما -علییما السلام- قال : 
سألته عن رجل باع ملوكاً فوجد له مالاً » فقال : المال للبائع » انها باع نفسه » 
إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له . وهو شامل 
(۱) المهذب : ج۱ ص ۰۲ . 
(۲) البسوط : ج۲ ص۱۳۷ . 
(۳) المقنعة : ص ۰۱۰۰ النهاية وز نا : ج۲ ص۱۹۳ . 
)٤(‏ الراسم : ص۰۱۷ 
() الكافي ي الفقه : ص۹۱ ۳. 
30( تهذيب الاحكام ج۷ ص۷۱ ۰۳۰۹ وسائل الشيعة : ب۷ من أبواب يبع الحيوان ح۱ ج۱۳ 

ص ۳۲. 


٣ ۰‏ 3011 الشيعة (ج۵) 


للعالم وغيره. 

احتج ابن البرّاج بأنَ امال ملك العبد» وقد نقل البائع العبد فينتقل معه 
ملكه . 

وبما رواه زرارة في الحسن قال : قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: الرجل 
يشتري الملوك وله مال لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع ان له مالا فهو 
للمشتري » وان لم يكن علم فهو للبائع'''. 

والجواب عن الأول : بالنع من كونه مالکاً على ما يأتي. وعن الحديث بأنه 
محمول على أن البائع شرط ا مال للمشتري. 

مسألة : قال الشيخ : اذا استبرأ البائع -الثقة الجارية لم يجب الاستبراء 
على المشتري » بل یستحب . اختاره الشيخان (۳)) وابن البزاج 29, وهو 
الظاهر من كلام اين الجنيد. 

وقال ابن ادریس : جب عل الشتري الاستبراء علی کل حال(". 

لا الأصل عدم الوجوب. 

ولا الفسدة الداضيلة بترکه معدومة بأخبار العدل. 

وما رواه محمد بن حكم ‏ عن العبد الصالح -علیه السلام- قال : اذا 
اشتریت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها . 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۷۱ ح707, وسائل الشيعة : ب۷ من أبواب بيع الحيوان ح۲ ج۱۳ 
ص ۳۲. 

(۲) کذا في النسخ والظاهر ان عبارة «قال الشیخ» زائدة لا يأتي من قوله : « اختاره الشیخان». 

(۳) المقنعة : ص1۰۰ - ۰1۰۱ النهاية ونكتها : ج۲ ص‌۳۸۸- ۳۸۹. 

(4) الهذب : ج۲ ص7) ۰۲ 

(ه) السرائر: ج۲ ص*)۳. 

() تهذيب الاحکام : جص ۰۱۰۲2۱۷۳ وسائل الشيعة : ب٠‏ من أبواب نکاح العبید والاماء حم 
ج٤۱‏ ص۰۳٥‏ . 


كتاب التاجر / ي بيع الحيوان سس ۲۲١‏ 


وعن منصور بن البختري » عن الصادق عليه السلام- في رجل يشتري 
الأمة من رجل فيقول : اني لم أطأها, فقال : إن وثق به فلا بأس بأن 
ياتا . 

وفي الصحيح عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله -عليه السلام- : الرجل 
ترش الجارية وهي طاهرة وزعم صاحها أنه ۾ مسها منذ حاضت , فقال : 
إن أمنته فسها0". 

احتج بان الاستبراء واجب على الشتري » فلا يسقط بإخبار البائع. 

وما رواه محمد بن اسماعيل في الصحيح قال : سألت أبا الحسن عليه 
السلام- عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه استبرأها أيجزئ ذلك أم 
لا بذ من استبرائها؟ قال : استبرثها بحيضتين » قلت : يمحل للمشتري 
ملامستها ؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها ". 

والجواب : المنع من ايجابه مطلقاً » بل مع عدم اخبار الثقة. وعن الحديث 
با لحمل على الاستحباب جعاً بين الأدلّة » أوعلى أن امخبر م يثق به الشتري. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا ملك أمة بابتياع اه هته أوارك اف 
استغنام ۸ يجز له وطوها إلا بعد الاستبراء(. 

وقال ابن ادريس : لا يجب في غير البيع؛ لا الذي رواه أصحابنا في 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۸ ص ۱۷۳ ۰1۰۳ وسائل الشيعة : ب5 من أبواب نكاح العبيد والاماء ح٠‏ 
ج4١‏ ص۵۰۳ . وقمیا: «وعن حفص۶» . 

(۲) تهذيب الاحكام : ج۸ ص۱۷۳ ح٤‏ ٠٠ء‏ وسائل الشيعة : ب٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح٤‏ 
ج4١‏ ص٤٠٥‏ . 

(۳) تهذيب الاحكام : جم ص۱۷۳ ح٠٠٠‏ وسائل الشيعة : ب" من ابواب نكاح العبيد والاماء حه 


ج٤۱‏ ص؟ .6١‏ 
(4) الخلاف : ج۳ ص۳٠‏ المسألة 4۱» طبعة اسماعيليان. 


۲۳ سس مختلف الشیعة(جه) 
تصانيفهم الخالية من فروع اخالفین وقياساتهم وظفت نه خسار اة -عليهم 
السلام- ان الاستبراء لا يجب إلا على البائع والشتري » ول يذكروا غيرهما , 
والأصل براءة الذمة والقسك بقوله تعال : «وما ملكت أمانكم » وهذه ملك 
مین (. واحق ما قاله الشیخ. 

لا : ان القتضي لوجوب الاستبراء في صورة البيع ثابت في غيره » وهو 
العلم باستفراغ رها والاحتیاط على الأنساب والتحفظ من اختلاطها , وأيّ 
فرق بين قوله : «بعتك » وقوله : «وهبتك » بحيث یوحب الاول الاستبراء 
دون الثاني » ولا يخى ذلك على محصل. وأسند النقل الى کتاب الخلاف » 
ونسبه الى أنه من فروع الخالفين » ولعلّه م يقف في النهاية على باب السراري 
وملك الأمان » فإنَ الشيخ نص فيه على ذلك أيضاً » بل هونفسه قال في هذا 
الباب : متى ملك الرجل جارية بأحد وجوه القليكات من بيع أو هبة أو سبي 
أوغير ذلك لم يجز له وطوها في قبلها إلا بعد أن يستبرئها ”. 

فلعله بعد ذلك قد وقف على شيءٍ لم يقف عليه في الأول حتى خرج من 
كونه فروع اخالفین » وبالجملة فهذا الرجل يخبط ولا يبالي أين يذهب 
ویتحرا على شیخنا -قدس الله روحه عا لا يجوز. 

مسألة: الشهور أن الاستبراء لمن كانت في سن من تحيض ول تحض 
دتمي ورو و ف 0 ا وأبوالصلاح (*) 
وغيرهم . 


(۱) السرائر: ج۲ ص75 - ۰۳٩۷‏ 
(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص‌۳۸۸. 
(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص۰۱۹ 
)٤(‏ الهذب : ج۲ ص 408 ۲. 

(ه) الكافي في الفقه : ص ۰۳۱۲ 


كتان و اران تسب ا 

وقال افيد : تستبرىء بثلائة أشهر”". 

لنا : الأحاديث الدالّة على ذلك » روى منصور بن حازم قال : سألت أيا 
عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ احیض وهويخاف عليها؟ 
قال :خس وأریعون ل . 

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن الصادق عليه السلام- في الرجل 
يشتري الجارية ول تحض أو قد قعدت من الحيض كم عدتها ؟ فقال ان 
وأربعون ليلة ". وسيأتي البحث في ذلك . 

مسألة : قال الشيخ في اللپاية ۲٩‏ والفید : اذا اشتری جارية وعزها عند 
انسان للاستبراء كانت من مال البائع اذا هلكت في مدة الاستبراء ما لم 
يحدث المبتاع فا حدثاً » فان أحدث كان تلفها منه. 

وف المبسوط : لا يجوز للمشتري وطوها في الفرج ولا غيره ولا مسسّها بشهوة 
وتكون في زمان الاستبراء عنده » وان كانت حسنة فان جعلت عند من یوق به 
جاز» فإن باعها بشرط المواضعة لم يبطل البيع » وان باعها مطلقاً ثم اتفقا على 
المواضعة جازء وان هلكت فان كان المشتري قبضها ثم جعلت عند عدل فن 
ضمان الشتري؛ لا العدل وكيله » وان سلمها البائع الى العدل قبل قبض 
الشتري بطل البيع * , واختاره ابن ادریس(). ولا آری بینما تنافياً فان 


(۱) المقنعة : ص ° ۰.۱۰ 
(۲) تهذيب الاحكام : ج۸ ص ۱۷۲ 9۹۹ وسائل الشيعة : ب۳ من أبواب نكاح العبيد والاماء حه 


ج٤۱‏ ص۹۹٤‏ . 
(۳) تهذيب الاحكام : جم ص ۱۷۲ ح٠٠٠»‏ وسائل الشيعة : ب۳ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح٠‏ 
ج٤۱‏ ص۹۹٤‏ . 
(4) النهاية ونكتها : ج۲ ص44 ١‏ - ۰۱4۵ 
(۵) المقنعة : ص ٩۹۲‏ - 51ه. 
)٩(‏ البسوط : ج۲ ص ۰۱6۰ (۷) السراثر: ج۲ ص۲۸4 - ۲۸۵ 


اي حلفت |الشنيعة (ج9) 


كلام النهاية قد يحمل على هذا. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية7" , والفید » وابن حزة : 7" النفقة مدة 
الاستبراء على البائع . وليس بحيّد؛ لأنها ملك الشتري, والنفقة تتبع الملك » 
ا 

مسألة : للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم : قال في 
باب ابتياع الحيوان : لا يجوز“ » وقال في باب العتق : إنه مكروه ولیس 
محظور(*). وممّن قال بالأوّل أبوعلى ابن امحنید » وشيخنا الفید "۲ وابن 
ابناج 00 , ١‏ 

وسلار قال : لا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع ۰ ول ينص على تحريم 
ولا كراهة. 

وابن ادریس 7 اختار الثاني. والأقرب تغليظ الكراهية. 

نا : الأصل الصحة ‏ وقوله -علیه السلام-: «الناس مسلطون على 
أموالهم »۱ 

احتج الشيخ مما رواه هشام بن الحكم في الحسن » عن الصادق -علیه 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱1 - ۰۱6۵ 

.٥۹۳ - ٩۹۲ المقنعة : ص‎ )۲( 

(۳) الوسیله : ص18 ۰۲ 

)٤(‏ النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۹4. 

(ه) النهاية ونکتها : ۳ ص۲۳ 

(5) القنعه : ص ۰۲۰۱ 

(۷) الهذب : ج۱ ص‌۳۱۸. 

(۸) الراسم : ص ۰۱۷۷ 

.۳ )۷ السراثر: ج۲ ص‎ )٩( 

(۱۰) م نعتر عليه في الصادر الروائية في کتب الطریقین. 


كتاب المتاجر / في بيع الحيوان ساس ۲۲۵ 
السلام- انه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة 
فقالت : يا اماف فقال ها آبوعبد اش -علیه السلام- : ألكِ أُمَّ؟ قالت : نعم » 
فأمر چا فرذت وقال : ما آمنت لوحبستها أن أرى فق ولدي ما کے 

وني الحسن عن معاوية بن عمارقال : سمعت أبا عبد الله -علیه السلام- 
و رسول الله -صل الله عليه وآله- بسی من المن فلمًا بلغوا الجحفة 
نفذت نفقاتهم فباعوا جارية من السي كانت مها معهم » فلمّا قدموا على النبي 
2 الله عليه وآله سمع بكاءها فقال : ما هذه؟ قفالا فا شون الله 
احتجنا الى نفقة فبعنا ابنتها » فبعث بثمنها وأتي بها وقال : بيعوما جميعاً أو 
آمسکوهنا خیعا ۲۲۱ : 

وعن سماعة قال : وسالته عن أخوين ملوکین هل يفرّق بينهها وعن المرأة 
وولدها ؟ قال : لا هوحرام » إلا أن يريدوا ذلك 9 , 

وني الصحیح عن ابن سنان قال : قال أبوعبد الله -عليه السلام : في 

۳ ۶ ۳ ۶ 0 2 5 3 ۲ ۲ 

لا بخرجه من مصر الى مصر آخر إن كان صغيراً ولا تشتره » وان كانت له ام 
فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان ۰ 


والجواب : الحمل على الكراهة المغلظة. 


6 تهذيب الاحكام ج۷ ص ۷۳ ۰۳۱۳ وسائل الشيعة : ب۱۳ من ؤات بیع احیوان ح٣‏ ج۱۳ 
ص١‏ ؛. 

(۲) تبذیب الاحكام : ج۷ ص۷۳ ح4 1 وسائل الشيعة : ب۱۳ من أبواب بيع الحيوان ح۲ ج۱۳ 
ص ۱ . 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۳۱۲2۷۳ وسائل الشيعة : ب۴٠‏ من آبواب بیع احیوان ح٤‏ ج۱۳ 
ص 1۲ . 

)1( هذیب الاحکام : ج۷ ص77 ذیل ح۲۹۰) وسائل الشيعة : ب۱۳ من أبواب ع وت 2( 
ج۱۳ ص ۰1۱ 


۹ .سس ب خختلف الشیعة(جه) 

تذنیب : منع ابن الجنيد من التفرق بين الأختين » وبالجملة اذا كان 
بعضهم لا يقوم بنفسه. وسيأتي البحث في ذلك ان شاء الله تعالى. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : ولا بأس أن يشتري الانسان ما يسبيه 
الظالون اذا كانوا مستحقين للسبى » ولا بأس بوطء من هذه صفتها » وان 
كان فا الخمس لستحقه ول يصل إليهم؛ لا ذلك قد جعلوه لشيعتهم من 
ذلك فى حل وسعة(. 

وقال ابن ادريس : هذا غير واضح؛ لأ هذا السبي جيعه لامام السلمین» 
فن أين يجب فيه الخمس فحسب ؟ وفقه ذلك : أن كلّ سرية غزت بغير اذن 
الامام فا غنمت من أهل الحرب فهوفيء لامام السلمین أجم (). 

وهذه النازعة ضعيفة » أمَّا أوّلا : فلان ایجاب الخمس لستحقیه لا ينافي 
کون الجميع للامام » والشيخ_رحه.الله لم يقل فيه الحم جت وم 
الزيادة التي ذكرها ابن ادريس وقع في الغلط على الشيخ. وم ثانياً : فللمنم 
من اختصاص الامام -عليه السلام- بهذه الغنيمة. وأمَا ثالثاً : فلأنا لوسلّمنا » 
لكن نمنع کون ما يسبيه الظالم غنيمة؛ لجواز أخذه نبا من غير قتال ولا حرب 
ولا سرقة. 

مسألة: قال الفید : من ابتاع أمة فوطأها وأولدها ثم ظهر أن بائعها كان 
غاصباً ھا أو محتالاً على مالكها وم يكن يملك بيعها كان لمالكها انتزاعها من 
يد البتاع واسترقاق ولدهاء إلا ان يرضيه الاب بشيء عن ذلك » وللمبتاع 
الرجوع على البائع ما قبضه في ثمنها وغرمه عن ولدها(”". وكذا قال الشيخ في 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۹۵ - ۰۱۹3 
(۲) السراثر: ج۲ ص48" وفيه : عبارة «وفقه ذلك ...» قبل عبارة «هذا غير واضح...». 
(۳) المقنعة : ص ۰۱۰۱ 


كتاب المتاجر / في بيع الجيوان ب 7319 
النهاية ۱ إلا انه قال عوض : «استرقاق ولدها» «قبض ولدها ». 

والتحقيق في ذلك أن نقول : الشتري امّا أن يكون عالماً قبل الوطء بأنها 
ملك الغير أو لا يكون , فان علم كان الولد رقاً لولاها » إلا أن يرضيه الأب 
بشيء , وكان ما ذكره حقاً» لكن ليس للمشتري حينئنر الرجوع على البائع ما 
غرمه عن ولدها , وان لم يكن عالماً كان الولد حراً ليس للمولى استرقاقه. نعم 
له المطالبة بثمنه وحینتلر يرجع المشتري على البائع بقيمته. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن قال لغيره اشتر حيواناً بشركتي والربح 
بيني وبينك فاشتراه ثمّ هلك ال حيوان كان القن بيبها » كما لوزاد في ثمنه كان 
أيضاً بينبها على ما اشترطا عليه » فان اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح » 
ولیس عليه من ال سران شيء كان على ما اشترطا عليه . وتبعه ابن البراج. 

وقال ابن ادريس : معنى انه اذا قال لغيره : « اشتر حيواناً بشرکتی » المراد 
انه نقد عى نصف القن أوما تاره وجنه قرضاً علیه , ولا فا تصح الشركة 
الا هكذا. قال : فأمًا قول شيخنا-رحه اللهم: «فإن اشترط عليه أن يكون له 
الربح إن ربح » وليس عليه من الخسران شيء كان على ما اشترطا عليه » 
فليس بواضح ولا مستقم؛ لأنه مخالف لأصول المذهب؛ لا الخسران على 
رژوس الأموال بغير خلاف » فاذا شرطه انه على واحد من الشريكين كان 
هذا شرطأ مخالفاً للکتاب والسنة؛ لأنّ السنة جعلت الخسران على قدر رژوس 
الأموال. 

وما ذكره ابن ادريس في تفسير قول الانسان لغيره : «اشتر الحيوان 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۹4 - ۰۱۹۹ 
(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص155. 
(۳) السرائر: ج۲ ص 15". 


۳۳۸ 


بشركتي » ليس بصحیح؛ لأنَّ الأمر بالشراء عنه ليس أمراً بنقد القن عنه» 
والشركة تتحقق بالعقد اذا أوقعه الشتري عنه » وعن الأمر بالنيابة لا بالأمر 
بنقد امن. وأمَا نسبة قول الشیخ الى عدم الوضوح وعدم الاستقامة وانه خالف 
لأصول الذهب وان هذا الشرط خالف للکتاب والسنة فلیس ةن 
الشيخ-رحه الله-عوّل في ذلك على الکتاب والسنة والعقل. 

ما الکتاب : فقوله تعای : «الا أن تکون تجارة عن تراض منکم »° 
والتراضي انیا وقع على ما اتفقا عليه » فلا يجوز ما ا مخالفة » وقوله تعالى : 
« أوفوا بالعقود »7 والعقد انا وقم على هذا فیجب الوفاء به. 

وأمَا السنة : فقوله -علیه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم » . 

وما رواه رفاعة في الصحیح قال : سألت آبا الحسن -علیه السلام ‏ عن 
رحل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ‏ وان كان 
وضيعة فليس عليك شیء, فقال : لا اری بهذا باسا اذا طابت نفس صاحب 
ا ۱ 

وأمَا العقل : فلأنَ الأصل الجواز فيها . 

وقوله : «ان الخسزان على قدر رأس المال» قلنا : متى هي مع الشرط لغيره 
او بدونه ممنوع » و بالجملة فقول الشيخ-رحه الله-هو العتمد. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن اشترى من رجل عبداً وكان عند البائع 


مختلف الشيعة (ج0) 


(۱) النساء: ۲۹. 

(؟) المائدة : ۱. 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۰۱۵۰۳۳۷۱ وسائل الشيعة : ب۲۰ من أبواب الهور ذیل ح٤‏ ج۱۵ 
ص ۰.۳۰۲ 

(4) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۷۱ ۰۳۰6 وسائل الشيعة : ب4١‏ من ابواب بیع الحيوان ۱ ج۱۳ 


ص 1۲ . 


كتاب التاجر / في بيع الميزان بابب 818 
عبدان فقال للمبتاع : [ذهب پا فاختر أتهيا ششت ورد الا خر وقبض الال 
فذهب بها الشتري فابق احدهما من عنده فلیرد الذي عنده منیا ویقبض 
نصف القن ممّا آعطی » ویذهب في طلب الغلام فان وجده اختار حينئ أيه 
شاء ورد النصف الذي آخذه , وان ۸ يجده كان العبد بيا نصفین (. وتبعه 
ابن البرّاج على ذلك . 

ثم قال ابن البزاج بعد ذلك في كامله : لا يجوز أن يبتاع الانسان من جلة 
مماليك مملوكاً أو أكثر منه بشرط أن ينتق خیار تلك الجملة؛ لأنه حهول . 

وقال الشیخ في الخلاف ني نات ا : اذا قال : اشعریت منك آحد 
هذين العبدين بكذا أو أحد هولاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء » و به 
قال الشافعي » وقال أبوحنيفة : اذا شرط فيه الخيار ثلا ثة أيام جاز؛ لا هذا 
غرر يسير» وأما في الأربعة فا زاد علها فلا يجوز. دليلنا : أن هذا بيع بجهول 
فيجب ألا يصح بيعه » ولانه بيع غرر؛ لاختلاف قيمتي العبدين » ولانه 
لا دليل على صحة ذلك في الشرع. وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا : ان 
أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين » فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ول 
نقس غيرها علا ''". 

والذي قاله في کتاب البیوع : روی أصحابنا انه اذا اشتری عبدا من 
عبدین على أن للمشتري أن بختار أيّهها شاء انه جائز» ول يرووا في الثوبین 
شيئاً » وقال الشافعي : اذا اشترى ثوباً من ثوبين على أن له الخيار ثلا ثة أيام ل 
يصح البيع الى أن قال : دليلنا : اجماع الفرقة » وقال -عليه السلام : 


« المؤمنون عند شروطهم »7". 


(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۱۹۷ - ۰۱۹۸ (۳) الخلاف : ج۳ ص۳۸ المسألة ٤‏ ۵. 
(۲) الخلاف : جم ص۲۱۷ السألة ۳۸. 


۰۶ سس سس مختلف الشیعة (ج۵) 

وقأل ابن ادریس : ما ذکره شیخنا في نهایته خبر واحد لا یصح » ولا يجوز 
العمل به؛ لأنّه مخالف لا عليه الأمة بأسرها » ومناف لأصول مذهب أصحابنا 
وفتاوهم وتصانيفهم واجاعهم؛ لأنّ المبيع اذا كان مجهولاً كان البيع باطلاً بغير 
خلاف » وقوله : «يقبض نصف امن ويكون العبد الابق بينهها ويرد الباقي من 
العبدين» فيه اضطراب كثير وخلل كبير إن كان الابق الذي وقع عليه البيع 
فن مال مشتريه والقُن بكماله لبائعه » وان كان الآبق غير من وقع عليه البيع 
والباقي الذي وقع عليه البيع فلأي شيء يردّه» وانها أورد شيخنا هذا الخبرعلى 
ما جاء ايراداً لا اعتقاداً؛ لأنه رجع عنه في مسائل خلافه في كتاب السلم » ثم 
أورد ما نقلناه عن الشيخ في كتاب السلم . 

والتحقيق أن نقول : العقد إن وقع على عبد مطلق موصوف بصفاته 
القصودة الموجودة الرافعة للجهالة صح البيع » فاذا دفع البائع العبدين الى 
الشتري ليتخيّر آحدهما جاز أن يتخيّر أيّهها شاء » فاذا أبق أحدهما فإن قلنا : 
القبوض بالسوم مضمون ضمنه الشتري هناء ولا فلا » وان وقع على أحدهما 
كان باطلاً. 

والشيخ-رحه الله-عول في ذلك على رواية محمد بن مسلم » عن الباقر-عليه 
السلام- قال : سألته عن رجل اشتری من رجل عبداً وكان عنده عبدان فقال 
للمشتري : اذهب ا فاختر انها شنت :ورة الأخروقد قبض الال فذهب يا 
الشتري فأبق أحدهما من عنده ‏ قال : يرد الذي عنده منیا ویقبض نصف 
امن مما آعطی من البيع ویذهب في طلب الغلام » فان وجد يختار أَيّهها شاء 
ورد التصف الذي أخذء وان ۸ يجد كان العبد بینهیا نصفه للبائع ونصفه 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۳۹۰. 


کتاب المتاجر / في بيع امحیوان الا 
ا عم ۳ س 

وهذه الرواية تدل على أن البيع وقع صحيحاً » لا على أنه وقع على عبد من 
عبدين » وكذا كلام الشيخ. 

وأمّا قول الشيخ في اخلاف عن الرواية فان لها محملاً » وهو أن يفرض 
تساوي العبدين من کل وجه » ولا استبعاد حينئنر في بيع أحدهما لا بعينه » 
كما لو باعه من متساوي الأجزاء بعضه » كما لوباعه قفيزاً من الصبرة. وا 
تضمين النصف فلأنَ البيع وقع مشاعاً على أحدهما فقبل الاختيار يكون 
العبدان بينهها » فلمَا أبق آحدهما ضمن نصفه الذي اشتراه والنصف الآخر لا 
يضمنه؛ لأنه مقبوض على وجه السوم » والعبد الآخر الباق بینهیاءلشیاع 
الاستحقاق في العبدين. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : اذا كانت الجارية بين شركاء فتركوها عند 
واحد منهم فوطأها فإنه يدرأ عنه من الحد بقدرما له منها من امن ويضرب 
مقدار ما لغيره من القيمة وتقوّم الأمة قيمة عادلة ویلزمها » فان كانت القيمة 
آقل من القن الذي اشتريت به ألزم ثمنها الأول » فان كانت قيمتها في ذلك 
اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الاکثر» فإن أراد واحد من 
الشركاء الجارية كان له آخذها ولا يلزمه إلا ثمنها الذي يسوى في الحال 7" . 

وقال ابن ادريس : هذا خبر واحد أورده شيخنا ايرادا لا اعتقاداً » والأولى 
أن يقال : لا يلزم الواطىء شا شيئًاً سوى الح الذي ذکرناه » على تقدير أن 
يكون عالاً بالتحرم بقدر حصص شركائه » إلا أن تكون بكراً فيأخذ عذرتها 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۷۲ ۳۰۸2 وسائل الشيعة : ب١٠‏ من آبواب بیع الحسيوان ح۱ ج۱۳ 
ص٤٤‏ . 
(۲) النهاية : ج۲ ص۱۹۸ - ۰۱۹۹ 


۴۲ ختلف الشيعة (ج8) 


فيلزمه ما بين قيمتها بکراً وغير بكر ويسقط عنه ما يخصه من ذلك ويستحق 
الباقي باقي الشركاء ‏ فأمَا إن كانت غير بكر فلا يلزم ذلك هذا اذالم يحبلها , 
فأمَا اذا أحبلها بولد فإنه یغرم ثمنها الذي يساوي يوم جنايته عليها وثمن ولدها 
يوم يسقط حياً لو كان عبداً» ويسقط من ذلك مقدار حصته من القُنين”"". 

والشيخ-رحه الهعول في ذلك على رواية عبد الله بن سنان قال : سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن 
تكون الأمة عنده فوطأها » قال : يدرأ عنه من الحد بقدرماله فها من النقد 
ويضرب بقدرما ليس له فيها وتقزم الأمة عليه بقيمة ويلزمها » فان كانت 
القيمة أقل من اشن الذي اشتريت به الجارية لزم تما الأول » وان كانت 
قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها نمنبا ألزم ذلك القن وهو صاغر؛ 
لأنه استفرشهاء قلت : فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل » قال : 
ذلك له » ولیس له أن یشتربا حت تستبرىء » ولیس على غيره أن یشترا الا 
بالقيمة. 

والتحقيق أن نقول : الواطىء إن كان عالاً بالتحريم ح بقدر حصص 
الشركاء وعليه من المهر بقدر حصصهم أيضاً إن كانت مكرهة أو جاهلة » وان 
كانت مطاوعة فكذلك على الخلاف -وسيأتي۔ وان كانت بكرا لزمه أرش 
البكارة قطعاً » ولا 7 تقوم عليه بنفس الوطء بل مع الحمل » وعليه تحمل الرواية 
وقول الشيخ أيضاً » وعليه حصص الشرکاء من القيمة ویطالب بأعلى القم من 
حين الاحبال الى وقت التقوم » وعلیه حصص الشرکاء أيضاً من قيمة الولد 


(۱) السراثر: ج۲ ص ۳۹۱ ۳۹۲. 
07ت الاحکام : ج۷ ص ۷۲ ۰۳۰۹ وسائل الشیعه : ب۱۷ من آبواب بیع الحيوان ح۱ ج۱۳ 


. ٤٥ص‎ 


كتاب المتاجر / فی بیع الجیوان ۲۳ 
یوم سقط حيّاً إن لم تكن قد قوّمت عليه حبلى » ولو آراد بعض الشرکاء أخذها 
فان كانت قد حبلت لم يكن له ذلك » وان لم تكن قد حبلت كان له ذلك 
ويأخذها بقيمتها يوم الأخذ. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : الملوکان اذا كانا مأذونين في التجارة 
فاشترى كل واحد منهیا صاحبه من مولاه فکل من سبق منهما بالبيع کان البيع 
له وكان الآخر مملوكاً له , فان اتفق أن يكون العقدان في حالةٍ واحدة آقرع 
بینیا هن خرج اسمه كان البيع له وكان الآخر ملوکه » وقد روي انه اذا 
اتفق العقدان في حالة واحدة كانا باطلين » والأحوط ما قدمناه(. وتبعه ابن 
البرّاج. 

وقال ابن ادريس : اذا اتفق العقدان في حالة واحدة كان البيع باطلاً ع 
والقرعة لا مكن المصير |لها؛ لأنها انها تستعمل في الأشياء التي يجوز وقوع 
الصحة فيها وصحة أحدهما وبطلان الآخرء والسوال مبني على أنه وقع العقدان 
في حالة واحدة وتيقن ذلك » وقد روي انه يذرع الطريق. والاوّل من الأقوال 
هو الصحيح الذي يقوى في نفسي '". 

والذي رواه الشيخ في كتابي الأخبارعن أبي خديجة » عن الصادق_عليه 
السلام- في رجلين مملوكين مفوّض إلا يشتريان ويبيعان بأمواهیا وكان بينهها 
كلام فخرج هذا يعدو الى مولى هذا وهذا الى مول هذا وهما في القوة سواء 
فاشترى هذا من مول هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر 
فانصرفا الى مکانهیا فتشبّث كل واحدر مها بصاحبه وقال له : أنت عبدي قد 
اشتريتك من سيدك » قال : يحكم بينهها من حيث افترقاءيذرع الطريق فآیهیا 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۱۹۹ - ۲۰۰. 
(۲) السرائر: ج۲ ص ۳۵۲. 


4 سس مجان الشيعة(جه) 
كان آقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد» وان كانوا سواء فهیا ردا على موالها 
بأن جاءا سواءً وافترقا سواء» الا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له 
إن شاء باع وان شاء أمسك » وليس له أن یضربه (. 

قال في الكتابين : وفي رواية أخرى اذا كانت المسافة سواء يقرع بینها 
فأيّهها حرجت القرعة باسمه كان عبداً لآ , 

ثم قال في الاستبصار: وهذا عندي أحوط؛ لمطابقته لما روي من أنَّ کل 
مشكل يرد الى القرعة فا أخرجته القرعة حكم به » وهذا من الشکلات(۳. 

والتحقيق أن نقول : إن اشتبه السبق والسابق حكم بالقرعة ‏ وإن علم 
التقارن فان كان قد اشترى کل واحد منهیا لنفسه وقلنا : [ٍنه ملك بطل 
العقدان , وان قلنا : إنه لا ملك أو ان كل واحد منهها اشترى لمولاه فان كانا 
وكيلين صح العقدان وكان كل واحد ما عبداً لول الاخرء وإن كانا مأذونين 
فالاقرب إيقاف العقدين على الاجازة » فان أجازه الولیان صح العقدان وانتقل 
كل واحد منها الى مولى الآخر, لأ كل واحد منهما قد بطل اذنه ببیع مولاه 
له » فاذا اشترى الاخر لولاه كان كالفضولي » وان فسخه الموليان بطلا. 

مسالة : قال الشيخ في النهاية : اذا قال ملوك انسان لغيره : اشترني فك 
اذا اشتريتني كان لك عليّ شيء معلوم فاشتراه » فان كان المملوك في حال 
ما قال ذلك له مال لزمه أن يعطيه ما شرط له » ون لم يكن له مال في تلك 


)سینت الاحكام : ج۷ ص۷۲ ۳۱۰ الاستبصار: ج۳ ص ۸۲ ح۲۷۹ » وسائل الشيعة : ب8١‏ 
من آبواب بیع الحيوان ح١‏ ج۱۳ ص5 . 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۷۳ ۳۱۱ الاستبصار: ج۳ ص ۸۲ ۲۷۹2 وسائل الشيعة : ب۱۸ 
من أبواب بيع الحيوان ح۲ ج۱۳ ص٦٤‏ . 

(۳) الاستبصار: ج۳ ص۸۳ ذيل الحديث ۲۷۹. 


كتاب المتاجر / في بيع الجيوان سس سس لب بيس ۲۳۹ 
ا لجال لم يكن عليه شي ء”'. وتبعه ابن البراج. 

وقال ابن ادريس : هذه رواية أوردها الشيخ ايراداً لا اعتقاداً؛ لأنَ العبد 
عندنا لا ملك شيئاً » فأمَا على قول بعض أصحابنا انه ملك فاضل الضريبة 
وأروش الجنايات يصح ذلك » والصحيح من المذهب أنه لا ملك . 

والشيسخ-رحمه الله-عوّل في ذلك على رواية فضيل قال : قال غلام سندي 
لأبي عبد الله -عليه السلام- : إني قلت لولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا 
اعطيك ثلا ثمائة درهم » فقال آبوعبد الله -علیه السلام-: إن كان يوم شرطت 
لك مال فعليك أن تعطیه » وان لم يكن لك یومئنرمال فليس عليك شىء . 

وما قاله ابن ادریس جید؛ لا بأتي من أن العبد لا ملك قينا وان ملکه 
لولاه . 

مسالة : قال الشیخ في النهاية : ويجتنب وطئ من ولد من الزنا مخافة العار 
بالعقد والملك معاً , فان كان لا بد فاعلاً فليطأهنَّ بالملك دون العقد ولیعزل 
ی 
وقال ابن ادریس : الذي تقتضیه الأدلّة وأصول الذهب ان وطی 
الكافرة حرام » ولا حلاف بين أصحابنا ان ولد الزنا کافر وانا أجمعنا على ان 
وطو المودية والنصرانية بالملك والاستدامة والباقيات من الكافرات على ما 
هن عليه من الآيات » والتخصیص يحتاج الى دليل » ولیس العموم اذا خصض 
يصير محازاً بل الصحيح من قول محصّلٍ أصول الفقه انه يصح القسّك بالعموم 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۲۰۰ 

(۲) السراثر: ج۲ ص ۳۹۳. 

(۳) تهذیب الاحکام : ج۷ ص 74 ۳۱۵2 وسائل الشيعة : ب٩۱‏ من أبواب , بیع الحيوان ح۱ ج١١‏ 
ص 1۷ . 

(4) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۲۰۱. 


۹ ختلف الشيعة (ج8) 
اذا حص بعضه فيلحظ ذلك (. 
والحق ما قاله الشیخ , أمَا الاباحة فلقوله تعال : «وما ملكت 
أمانكم 6 واا الكراهية فلا رواه أب اة قال : سمعت أن عبد الله 
-عليه السلام- يقول : لا يطيب ولد الزنا بدا . 
وا قول ابن ادريس : «إنه كافر» فغلط . ثم ادعاؤه «الاجماع من 
أصحابنا عليه» غلط أيضاً » وبأيّ اعتباريكون كافراً وهو يشهد الشهادتن 
ويعتقد أركان الشريعة. شم ادعاؤه «الاجماع على اباحة الهودية والنصرانية 
باللك والاستدامة» غلط » فا فيه خلافاً » وسيأتي. نم فرّق بين ولد الزنا 
والهودية في هذا الحكم غلط أيضاً . وهب انَ النصّ دل على اباحة اليهودية 
والنصرانية 2 فانه يكون على اباحة ولد الزنا أدل من حيث مفهوم الخطاب » 
: 2 7 ۶ ۰ ۳ 5 0 . 8 
التأفیف على تحريم الضرب. ثم ادعاؤه «انْ العام بعد العخصیص لا يصير 
يجحا زا غلط أيضاً > ولیس هذا موصع کته . 
مسألة: اللقيط حر لا يجوز بيعه ولا شراؤه » فان كير وأقرّ على نفسه 
بالعبودية قال ابن ادريس : لا يقبل اقراره عند محصلي أصحابنا» وهو 
الصحیح ؛ أن الشارع حکم عليه باطریه. وقال بعصهم : یقبل ؛ أن اقرار 
العقلاء عل انفسهم ا . 
(۱) السرائر: ج۲ ص 7ه" - )۰.۳۹ 
(۲) النساء : .۳١‏ 
(۳) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۳۳ ۵۸۷ » وسائل الشيعة : ب٩٩‏ من آبواب ما یکتسب به ح۸ ج۱۲ 
ص٣٤‏ ۲ ۲ . 
(4) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۷۸٤‏ ح۱۹۲۰) وسائل الشيعة : به و5 من ابواب ما يحرم بالكفرج؛ ۱ 
ص" :١‏ و 1۱۸: 
(5) السراثر : ج۲ ص ؛ ۹ ۳. 


كتاب المتاجر / في بیع الحیوان سس ۲۳ 

والحق القبول؛ لقوله عليه السلام: «اقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز»''' وحكم الشارع بالحرية بناءً على الأصل ما لم يعرف بالعبودية » ولا 
فرق بين اللقيط وغيره من ا مجهولين » ولوجاء رجل لا یعرف وأقرّبا لعبودية یقبل» 
وقد كان على مذهبه انه لا يقبل؛ لأنه حکوم عليه بالحريّة شرعاً فلا يقبل اقراره 
بالعبودية » وهذا كله غلط. 

مسألة: قال الشيخ في النباية : اذا باع الانسان بعيراً أو بقراً أوغنماً 
واستثنى نی الرآس والجلد كان شريكا لنمبتاع بمقدار الرأس وا لد" ۽ ويه قال 
ابن البرَاج 20, وبه قال في المبسوط”؟' والمخلاف 7 أيضاً 

وقال المفيد : لا بأس أن يشترط ادن عل تا كنا تیه وا باعه 
مثل أن يبيعه شاة ويستثني عليه جلدها أو رأسها بعد الذبح ا . 

وقال آبوعلی ابن الجنيد : لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز. 

وقال بو الصلاح : واذا قرن العقد باستثناء بعض ما يتناوله وكان معيّناً 
كالشاة الا رأسها وحلدها أوربعها - صمح البیم فيما عدا سک 

وقال ابن ادریس : اذا استثنى الرأس والجلد حاز له؛ لأنه استخنی معلوماً 
من معلوم » وهو مذهب السید الرتضی يناظر عليه امخالفین في انتصاره؛ لأنه 
لا دلیل على خلاف ذلك من کتاب ولا ستة مقطوع بها ولا اجماع؛ لان 


(۱) ۸ نعتر عليه لا في الکتب الروائية ولا الفقهية » ولعلّه قاعدة عقلية. 
(۲) النباية ونکتها : ج۲ ص۲۰۳ -۲۰. 

(۳) الهذب : ج۱ ص ۳۸۲. 

(6) البسوط : ج۲ ص۰۱۱ 

(۵) الخلاف : ج۳ ص ٩۲‏ المسألة .۱4٩‏ 

. القنعة : ص۱۰۸‎ )١( 

(۷) الكافي في الفقه : ص؛ ه7. 


۸ د د > > 2 ےکی الشبعهرج 3) 


أضجاننا يختلفون في ذلك » وقال تعالى : «وأحل الله البيع » وهذا بيع . 
الشيخ في كتبه : ب «انه يكون شريكاً مقدار الرأس والجلد» اعتماداً على خر 
ضعيف رواه السكوني » وهوعامي . 

وقال سلار: كل شرط شرط البائع على البتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو 
جلدها أو بعضها بالوزن جائز . 

والتحقيق أن نقول : إن كانت مذبوحة او اشتراها للذبح جاز الاستثناء ء 
والا فلا. 

لنا : ان مع الذبح يكون استثناء معلوماً ولا غرر فيه فكان جائزاً » وم مع 
عدمه بشرط التبقية فإنه لا يصح الاستثناء؛ لا فيه من الجهالة » ونضرر 
الشريك لوأراد أخذ حقّه » وضرره لو أجبرعلى إبقائه. 

وما رواه السكوني » عن الصادق -عليه السلام- قال : اختصم الى أمير 
المؤمنين -عليه السلام- رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنی البائع 
الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري : هو شريكك في البعير 
غل قدو الراسوا E‏ 

ولأنه قد سم أن أحد الشريكين اذا شرط أن يكون له الرأس أو الجلد 
وللآخر الباق بطلان ذلك » وأنه يكون شريكاً بقدرماله » والحديث قد دل 
عليه » ولا فرق بين ذلك وبين صورة النزاع. 

ولأنه لا يجوز فراده بالبيع » فلا يجوز استثناؤه البعض » والبيع انها يكون 
حلالا لووقع على وجهه » وهو ممنوع هنا. 


(۱) السراثر : ج۲ ص هه". 
(۲) الراسم : ص۱۷۸ . 
(*) تبذيب الاحکام : ج۷ ص۸۱ ۳۵۰ وسائل الشيعة : ب ۲۲ من ات بیع اخیوان ح۲ ج۱۳ 


ص 1 . 


كتاب المتاجر / فى بيع الحيوان 222222222 ال 


تذنیب : كلام سلار يعطي جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن. 

وقال أبوعلى ابن الجنيد : لا يجوز؛ لأن موضع اللحم يتفاضل » ولقلة ما 
يختلط به من العظم وغيره وكثرته » فان حدّد المكان مما لا يختلط بغيره جاز فهو 
حسن . 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا اشترى الانسان ثلاث جوار بثمن معلوم 
ثم حملهن الى البيع وقال له : بع هولاء الجواري ولك عل نصف الربح فباع 
ثنتين منبن بفضل وأحبل امالك الثالثة لزمه أن يعُطيه نصف الربح‌ني ساباع» 
وليس عليهني ما أحبلشيء'''. وتبعه ابن البرّاج. 

وقال ابن ادريس : يستحق البيع أجرة الثل في ما باع خاضة 7" . 

والشیخ_رحه له عوّل في ذلك على رواية أبي علي بن راشد قال : قلت له : 
ِنْ رجلاً اشتری ثلاث جوارقوم کل واحدة بقيمة فلما صاروا ال البيع 
جعلهن بشمن فقال للبائع : لك عليّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على 
القيمة وأحبل الثالثة » قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح في ما باع .وليس 
عليه فی‌ما أحبل‌شي ۳۶ . 

وما ذكره الشيخ قد يحمل على الجعالة فيمكن المصير الى ما قاله » لا على 
أنها احارة. 

مسألة : قال الشيخ في الهاية : من اشترى جارية كانت قد سُرقت من 
آرض الصلح كان له ردّها على من اشتراها منه واسترجاع ثمنها » وان كان قد 


(۱) النهاية ونكتها : ۲ ص۲۰ - ۲۰۵ 

(۲) السرائر : ۲ ص۳۹۹- ۳۹۲۱ ولیس فيه «البیم». 

(۳) جذیب الاحکام : ج۷ ص ۸۲ ۳۹۲ وسائل الشيعة : ب ۲ من ابواب بیع احیوان ح” ج۱۳ 
ص ۲ . 


ا ج حي ن لت النیعة(حه) 
مات فعلى ورئته » فان لم یخلف وارثاً استسعت الجارية في ثمنها . وتبعه ابن 
البراج. 

وقال این :ا دروب کت یی .هه ا ادن صا یاه 
وکیف تعتق ولیس على ذلك دلیل وقد ثبت انها ملك الغر؟ والأولى أن تکون 
منزلة اللقطة » بل يرفع خبرها الى حاكم المسلمين ويجتهد في رها على من 
سرقت منه » فهو الناظر في أمثال ذلك 9 , 

والشیخ ره اللمعول في ذلك على رواية مسكين السمّان » عن الصادق 
-علیه السلام- قال : سألته عن رجل اشتری جارية سرقت من أرض الصلح » 
قال : فليردتها على الذي اشتراها منه » ولا يقرا إن قدر عليه لو كان موسر 
قلت : حعلت فدالك فائه قد مات ومات عقبه ‏ قال ؛ فلیستسعها : 

ومسكين من لا حضرنی الآن حاله » فان كان ثقة فالرواية صحيحة. 

والتحقیق أن نقول : الشتري إن كان عالاً وجب عليه رها الى المالك إن 
عرفه » والا الى الحاكم ليحفظها الى مالكها ولا يرجع بشيء» وان كان 
جاهلاً كان له الرجوع على البائع باشن ‏ فان تعذر ولا تركة له سقط ان 
ولا تستسعی الجارية. . 

مسألة : قال الشیخ في النهاية : من أعطى ملوك غيرممأذون له في التجارة- 
مالاً لیعتق عنه نسمة ویحج فاشتری الملوك آباه وأعتقه وأعطاه بقية امال 
لیحج عن صاحب الال » ثم اختلف مول الملوك وورثة الامر ومولى الأب 


(۱) النهاية ونكتها : ۲ ص۲۰۵ ۰۲۰۲۰ 

(۲) السراثر: ج۲ ص۳۹۱. 

(۳) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۸۳ ح٠٠٠‏ » وسائل الشيعة : ب۲۳ من آبواب بیع الحيوان ح۱ ج۱۳ 
ض ۰9۰ 


كتاب التاجر / في بيع الحيوان ب 883 
الذي اشتراه منه فکل واحد مهم قال : إن الملوك اشترى مالي كان الحكم 
أن يرد العتق على مولاه الذي كان عنده ويكون رقاً له كما كان, ثم 
الفريقين الباقین منها أقام البيّنة بآنه اشتری ماله سلم إليه ».وان كان المعتق 
قد حج ببقية ا لمال لم يكن له الى رد الحجة سبیل . وتبعه ابن البراج. 

وقال ابن ادريس : لا أرى لرد العتق على مولاه وجها » بل الاول عندي 
أن القول قول سيد العبد المأذون له في التجارة والعبد المبتاع لسيد العبد المباشر 
للعتق » وأنْ عتقه غير صحيح » لا اجماع أصحابنا على أن جميع ما بيد العبد 
فهو لسيده , وهذا القن في يد المأذون وأنه اشتراه » فاذا اشتراه فقد صار ملكاً 
لسيد الأذون الذي هو الشتري » فاذا أعتقه المأذون بعد ذلك فعتقه غير 
صحیح؛ لأنه لم یوذن له في العتق (. 

والشيخ عول في ذلك على رواية ابن آشم » عن الباقر-علیه السلام- عن 
عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له : اشتريها 
نسمة واعتقها عتي وحج عتي بإلباتي » ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد 
فاشتری أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي ليحج عن الميت فحج عنه , 
فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه و ورثة ا ميت جبيعاً فاختصموا جميعاً في الألف فقا لوا موالي 
معتق العبد : انها اشتريت أباك مالنا وقال الورثة : انها اشتريت اباك ممالنا 
وقالوا موالي العبد : انها اشتريت أباك مالنا » فقال أبو جعفر-عليه السلام- : 
ما الحجة فقد مضت ما فما لا ترد » وأمّا المعتق فهو رد في الرق لوالي أبيه» وأيّ 
الفريقين بعد أقاموا البيّئة أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقً(۳. وني سند 


(۱) النهایه ونکتها : ج۲ ص۱۲ ۲. 

(۲) السراثر: ج۲ ص ۳۵۷. 

(۳) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۲۳4 ۱۰۲۳2 » وسائل الشيعة : ب۲۵ من آبواب بيع الحيوان ح۲ ج۱۳ 
ص۰۵۳ وفیه: «البعد العتق». 


۲ جیسب ا 


هذه الرواية قول . 

والعتمد ما قاله ابن ادریس ‏ وتحمل الرواية على أن المأذون کالوکیل 
فیقبل اقراره ما في يده » أوعلى أن موالي العبد آنکروا البيع بالكلية. 

مسألة: قال ابن البراج في الجواهر: اذا كان لرجلين ملوکان لکل 
واحد ما واحد بانفراده فباعاهما من انسان بثمن واحد لا يصح؛ لانه ممنزلة 
عقدين؛ لأنه لعاقدین ‏ وثمن كل واحد منیا مجهول؛ لأنه يتقسّط على قدر 
قيمتهها وذلك مجهول » واذا كان القن محهولاً بطل العقد» بخلاف ما اذا كانا 
لواحد وباعهیا بشمن معلوم؛ لأنه هنا عقد واحد » وانما لم يصح الأول من حيث 
كانا عقدين (. 

وليس بحِيّد؛ٍ لأن العقد الواحد إن تکثر باعتبار المالك » وكذا يتكثر 
باعتبار ا حل » فان بطل في أحدهما بطل في الآخرء وان صم في أحدهما صح 
في الآخر. واحق صحة البيع في الصورتین؛ لأن العقد واحد » إذ العقد انا وقع 
علا معاً بثمن واحد , فلا تضرّ جهالة استحقاق أحدهما لنصيبه؛ لأنه داخل 
ی البیم. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط ۲ , وابن البزاج في الجواه ر'"' : لا يجوز بيع 
الدابة على آنها تحمل؛ لأنه ممّا لا يعلم » فان باع كذلك فوافق كان البيع 
ماضياً ولا خيار للمشتري ‏ وإن لم تحمل كان مرا بين الامضاء والفسخ. 

والحق بطلان البيع في الموضعين؛ لأ الجهالة اذا تطرقت الى الصفة 
المشترطة في البيع تطرّق الجهل الى البيع فلا يصح » سواء وافق الشرط أولا. 
ولأنه غرر» والنبي صلی الله عليه وآله۔ نهى عنه ٩‏ . 


(۱) جواهر الفقه : ص۳٠‏ المسألة ۲۳۸. (۳) جواهر الفقه : ٠٠‏ المسألة ۰-۲۱٩‏ ۲۲۰. 
(۲) البسوط : ج۲ ص55١.‏ (4) سين الترمذي : ج۳ ب۱۷ ص۳۲٥‏ . 


الفصل الرابع عشر 
في بيع الغرر وامجازفة 
مسألة : لا يجوز البيع بحكم أحدهما في القن » فان بيع أحدهما كذلك بطل 
البيع » ولو حکم الحاكم فيها بأيّ شيءٍ كان لم يلزم بل يبطل البيع » فان 
كانت السلعة قائمة استردّها البائع » وان كانت تالفة وجب على الشتري 
قيمتها » ولا اعتبارمما يحكم به أحدهما هذا اذا كانت من ذوات القم ‏ وان 
كانت من ذوات الأمثال وجب عليه مثلها » فان تعذر المثل فقيمة المثل يوم 
الاعواز. 
وقال الشيخ في النهاية : من اشترى شيئاً بحكم نفسه وم یذ کر القن بعينه 
كان البيع باطلاً » فان هلك في يد البتاع كان عليه قيمته يوم ابتياعه , إلا أن 
يحكم على نفسه بأكثر من ذلك فيلزمه ما حكم به دون القيمة » وان كان 
الشيء قائًاً بعينه كان لصاحبه انتزاعه من يد البتاع » فان أحدث المبتاع فيه 
حدثاً نقص به ثمنه كان له انتزاعه منه وأرش ما أحدث فيه » فان كان 
الحدث يزيد في قيمته وأراد انتزاعه من يده كان عليه أن يرد على البتاع قيمة 
الزيادة لحدثه فيه » فان ابتاعه بحكم البائع فحكم بأقل من قيمته كان ذلك 
ماضياً وم يكن له أكثر من ذلك » وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له أكثر 


من القيمة في حال البيع » إلا أن يتبرع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه ‏ فان لم 


إا ع ا ا ختلف الشیعفرجه) 


يفعل ۸ يكن عليه شيء” *. وكذا قال المفيد"» وابن البراج » وأبو 


وقال سلار: من لم د يسم ثمناً بطل بیمه وشراؤه » فان هلك البيع في يد من 
ابتاع ول د یسم لمن كان عليه قيمته يوم آخحذه فان كان باقياً فللبائع اف 
اف کان قد آحدث فیه دب فان نقصت قیمه لب رش النقصان , وان 
زادت فالأأرش للمبتاع ۳ . وهوقريب مما اخترناه. 

وقال ابن ادريس كا قلناه » إلا في موضعين : أحدهما : ان مع التلف 
ولا مثل يجب عليه أكثر القم من وقت القبض الى وقت التلف كالغصب » 
والثاني : أن الحدث الذي ره الشتري إن كان عبن ماله كان له أخذه وان 
كان فعلا لم يكن له الرجوع على البائع بشيء. 

نا : على بطلان البيع مع الجهالة الاججاع عليه» والنبي عن الغر والحكم 
غير لازم» إذ ذلك لا يصير ما ليس بثابت في الذمة ثابتاً. 

وس الموضع الأول من كلام ابن ادريس فسيأتي البحث فيه في باب 
الغصب » وأما الثاني فلان الشتري مغرور فله الرجوع على الفار. 

مسألة : لا حلاف بیننا في أن القن اذا كان مجهولاً بطل البيع » الا من ابن 
الجنيد فانه قال : لو وقع على مقدار معلوم بینهیا وان مجهول لأحدهما جاز اذا لم 
يكن يواجبه كان للمشتري الخيار اذا علم » وذلك كقول الرجل : بعني کر 
طعام بسعر ما بعت » فأمّا إن جهلا جیعاً قدر امن وقت العقد لم يجز وكان البيع 
(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱4۵ - ۰۱87 
(۲) المقنعة : ص۹۳٥‏ . 
(*) الكافي في الفقه : ص۳۵۳. 
(4) الراسم : ص ۰۱۷۲ 
(9) السراثر : ج۲ ص۲۸۹ ۰۲۸۲۰ 


تا تفر ا ا س هه 


وإلا من السيد المرتضى في المسائل الناصرية فإنه قال : لا يشترط العلم 
بقدر رأس مال في السلم اذا كان معلوماً بالمشاهدة مضبوطاً بالعاينة ۲۲. 

وإلا من الشيخ في البسوط ني كتاب الاجارة فانه قال : اذا باع شيئاً بثمن 
جزاف جاز اذا كان معلوماً مشاهداً وان لم يعلم وزنه » وكذا مال السلم . 

لنا : انه غرر فيكون منهيّاً عنه. 

مسألة : بيع الصبرة باطل » إلا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما ويخبر به 
الاعر حالة العقد ولو جهلاها وقت العقد آو لوووط رد 
شاهداها أو لا , وسواء كالاها بعد ذلك أولا» ذهب إليه علماؤنا أجع , إلا 
ابن الحنيد فانه حوز ذلك . 

والشيخ قال في المبسوط : اذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صح 
البيع ؛ لان الصبرة مشاهدة » ومشاهدة ا مبيع تغني عن معرفة مقداره » وقد روي 
أن ما يباع كيلاً لا يباع جزافاً » وهو الأقوى عندي » ثم فرع على جوازه » وهو 
يدل على تردّده ا وجرم ف الخلاف ببطلانه ° , 

لنا : انه غررء والنبيّ -صلی الله عليه واله- نهى عن الفرر" » وللاجاع. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف "" والمبسوط”"' : اذا قال : بعتك هذه 


(۱) الناصریات (الجوامع الفقهية) ص ۲۵۰۳ المسألة ۱۷۰. 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۲۲۳. 

(۳) البسوط : ج۲ ص ۱۵۲. 

(6) الخلاف : ج۳ ص ۱۱۳ المسألة ۹۱ ۲. 

(۵) سنن الترمذي : ج۳ ب ۱۷ ص ۹۳۲. 

.۲۵۹ الخلاف : ج۳ ص ۱3۲ المسألة‎ )٩( 

(۷) البسوط : ج۲ ص۲١٠‏ . 


ینمشد ع ا یقلت ات وج 
الصبرة كل قفیز بدرهم صح البیع » وأطلق . 

قال في الخلاف : وبه قال الشافعي , وقال أبو حنيفة : لا يصح » واستدل 
بقوله تعالى : «وأحل الله البیع » والأصل جوازه » والنم یحتاج الى دلیل . 
ول یذ کر هل القدار معلوم أو لدم وهل مع جهالة ۳9 البیع في الجميع 
أو في واحد؟ 

وقال ابن الجنيد : لو وقع التبايع على صبرة بعينها كل كر بشي + معلوم أو 
مائة كرّ بكذا وكذاءفقبض المشتري البعض ثم زاد السعر أو نقص كان باقي 
الصبرة وباق المائة کر للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه وعليه امن » وكذا لو 
لم يكن قبض من السلعة شيئًاً» وكذا لودفع إليه مالاً واشترى منه کل كر 
بكذا ول يشترط جميع الصبرة ا محصورة ولا أكراراً معلومة منها ولا من غيرها 
كان له بقدر ما وزن بسعر يوم اشترى. 

والتحقيق أن نقول : إن كانت الصبرة معلومة القدار صح البيع » وإلا 
احتمل البطلان في الجميع والصحة في قفيز واحد. وأبو حنيفة لم يبطل البيع 
بالكلية » بل قال : انه يصح في قفيز واحد ويبطل الزائد'"؛ لأن جملة القن 
مهوله . 

أمَا بطلان البيع في الجميع فلانه مبيع مجهول القدار والقن فيه غير معلوم 
فكان باطلا 

وأمَا صحته في قفیزواحد فلأنَ بيع کل قفيزيستلزم بيع قفیزما فيصح؛ 
لتعيينه وتعيين ثمنه. 


وقول الشيخ يقتضي الصحة في الجميع؛ لأنه نقل كلام أبي حنيفة وم 


(۱) الخلاف : ج۳ ص؟15 - ۱5۳ المسألة وه؟. 
(6) الوط ای و 


كتاب التاجر / في بیع الغرر والجازفة ب 8819 
يرتضه ».واختار كلام الشافعي » وقد ثبت صحة الجميع. والحق ما قزرناه نحن 
ولا 

مسألة : قد بيتا أنه يجب معرفة القدارمن القن والمثمن معاً اذا كانا مما 
يكال أو يوزن على الأشهرء ولا يجوز بيع احازفة وان شوهد؛ لأنه غرر. 

وقال أبوعلي بن الجنيد : لا بأس ببيع الجزاف بالجزاف ممّا اختلف 
جنساهما؛ لان المقتضي -وهوالبیع- موجود » والمعارض منتف؛ لانه ما مانع 
الجهالة وهو منتف بالشاهدق أو مانع تطرق الربا وهومنتفٍ باختلاف 
افون 

US‏ نس جهالة القدار لکونه غرا 

مسألة: قال الشيخ في النباية : لا يجوز أن یباع اللبن في الضرع ‏ فن أراد 
بیع ذلك حلب منه شيئاً واشتراه مع ما بتي منه في الضرع في الحال أو مدة من 
الزمان » وان جعل معه عرضاً آخر كان أحوط (. 

وقال الفید : لا يجوز بيع اللبن من الغم ال وقت انقطاعه؛ لذن ذلك 
جزاف وجهول » ولا بأس ببیعه أرطالاً مسماة تکون في ضمان البائع حتی 
يستوفيها البتاع ۳ . 

وقال ابن البزاج : لا يجوز بيع اللبن في الضرع , الا أن یکون معه لبن 
حاضر. فان يكن معه ذلك لم يجز بیعه. 

وقال آبو الصلاح : لا يجوز بيع اللبن في ضروع الأنعام » ویجوز ذلك أرطالاً 
10 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۹۹ - ۰۱۷۱ 
(۲) المقنعة : ص ۰.۱۰۹ 
(۳) الكافي في الفقه : ص5ه. 


وام _ ج ل اف رة 


وقال ابن حمزة : يجوز بيع اللبن في الضرع اذا حلب بعضه و بيع ا محلوب مع 
ما بق في الضرء " وهوقول ابن الجنيد. 

وقال ابن ادریس : لا ك وهوالعتمد. 

لنا : انه بيع مجهول ضم ال معلوم وکان المجهول أصلاً في البیم فلم یصح؛ 
لتطرق الجهالة الى البیع » إذ انضمام العلوم إليه لا یصتر جلة البیم معلوماً » بل 
التصود الذاتي حهولاً فیکون غرراً. 

احتج الشیخ مها رواه سماعة قال : سألته عن اللبن یشتری وهوني 
الضرع ؟ قال : لا الا أن حلب الى سكرجة فیقول : آشتري منك هذا اللبن 
الذي في السکرجة وما في ضرعها بثمن مسمّی ‏ فيان لم يكن في الضرع شيء 
كان ما في السكرحة ”ا 

والجواب : السند ضعيف » ومع ذلك فان سماعة لم يسنده الى امام » 
وأيضاً حمل على ما اذا كان امحلوب يقارب امن ويصير أصلاً والذي في 
الضرع تابعاً. 

وروی عيص في الصحيح قال : سألت آبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شيء منها(*) 

مسألة : قال الشيخ في النباية : لا باس أن يعطي الانسان الغنم والبقر 
بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن واعطاء ذلك 


)١(‏ الوسيلة : ص"1؟. 

(۲) السراثر : ج۲ ص ۱ ۲ ۲ 

(۳) تبذيب الاحکام : ج۷ ص۱۲۳ ح۳۸٥‏ » وسائل الشيعة : ب۸ من آبواب عقد البیع وشروطه ح۲ 
ج۱۲ ص۲۹۹. 

(4) تهذیب الاحکام : ج۷ ص ۱۲۳ ۵۳۷ » وسائل الشیعة : ب۸ من آبواب عقد البيع وشروطه ح۱ 
ج۱۲ ص۲۹۹. 


کتاب المتاجر / في بيع الغرر والجازفة سس 848 


بالذهب والفضة أجود في الاحتياط 7" . 

وقال ان ا دكين لا ور دلاف ۲ 

والتحقیق : أن هذا لیس ببيع » وانیا هونوع معاوضة ومراضاة غير لازمة 
بل سائغة » ولا منع في ذلك . 

وقد روى الخلبي في الحسن » عن الصادق -علیه السلام في الرحل یکون 
له الغنم يعطيها بضريبة سمناً شيدًاً معلوماً أو دراهم معلومة من كلّ شاة كذا 
وکذا؟ قال : لا بأس بالدراهم » ولست أحبٌ أن يكون بالسمن (. وهذا 
نص في الباب. 

وني الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت آبا عبد الله -عليه السلام- 
عن رجل دفع الى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لکل شاة كذا وكذا في کل 
شهرء قال : لا بأس بالدراهم » فأمّا السمن فلا أحبٌ ذلك » إلا أن تكون 


ع 


حوالب فلا بأس . 
مسألة : اختلف علماؤنا في بیع الصوف على ظهر الغنم مع الشاهدة. فجوزه 
المفيد”” » ومنع الشيخ إلا أن يضم إليه غیره ۲۳ وتبعه أبو الصلاح”" وابن 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۷۱ - ۰۱۷۲ 

(۲) السرائر: ج۲ ص ۳۲۲. 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۲۷ ح٤٥٠‏ » وسائل الشيعة : ب٩‏ من آبواب عقد البیع وشروطه ح١‏ 
ج۱۲ ص ۰۲۱۰ 

٤ح تهذیب الاحکام : ج۷ ص۱۲۷ ح٦٥٠ » وسائل الشيعة : ب٩ من آبواب عقد البیع وشروطه‎ )٤( 
. ۲۲۱۰ ج۱۲ ص‎ 

(6) المقنعة : ص ۰.۱۰۹ 

(5) النباية ونكتها : ج۲ ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ 

(۷) الکانی في الفقه : ص۳۹۰. 


زوق ر د د 


البڙاج. والعتمد الاوّل » وهو اختيار ابن ادريس © 

لنا : ان القتضي للبيع موجود والمانع منتف فیثبت الحكم » ما وجود 
القتضي فلانه بيع وقع من أهله في محله , وأمَا انتفاء المانع فليس الانم إلا 
الجهالة لا غير وهي منتفية؛ لأنه مشاهد وهويرفع الجهالة. 

لا يقال : إنه موزون ولا يعرف وزنه فكان مجهولاً. 

لأنا نقول : متى يكون موزوناً بعد ا جز وقبله ممنوع » والبيع انها وقع حالة 
الا تصال : وهي حالة انتفاء الوزن كبيع اشُرة على رؤوس النخل فانه سائغ 
اجماعاً » مع آن العرة من ا موزونات » ولم بمنع أحد من بيعها جزافاً على رؤوس 
النخل. 

ولانه لولم يبز لكان الانع انها هو الجهالة ‏ إذ المالية موجودة » والقدرة على 
التسلم حاصلة » فلم يبق مانع سوى الجهالة » لكن التالي باطل » وإلا لم يجز 
ضمّه الى ما في بطونها؛ لا انضمام الجهول الى مثله لا بصتر الجملة ولا الأجزاء 
معلومة » لکن قد روی حواز ز الضم ابراهيم بم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله 
-علیه السلام- ما تقول في رجل اشتری من رجل أصواف مائة نعجة وما في 
بطونبا من حمل بکذا وکذا درهماً؟ قال : لا باس بذلك إن لم يكن في بطونبا 
حل كان رأس ماله في الصوف () 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام والأغنام 
OT‏ او 1 1 وبا 
في البطون حاصلاً كان القن في الآخر". وتبعه ابن البزاج » وابن حمزة ,)٩‏ 


)۱( السرائر: ج۲ ص ۳۲۲. 

6 تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۲۳ ح۳۹٩‏ » وسائل الشيعة : ب ۱۰ من أبواب عقد البيع وشروطه ح۱ 
ج۱۲ ص ۰۲۱۱ 

۳( النباية ونكتها : ج۲ ص ۱۷۳. (4) الوسيلة : ص45 ۲. 


كتاب المتاجر | ٤‏ بیع الغرر واحازفة پوس خی تسد :۲:9۱ 


وقال اين ادريس : البيع باطل إل ا 

والمعتمد أن نقول : إن كان الحمل تابعاً صح البيع » كما لوباعه الأم 
وحملها أو باعه ما يقصد مشله مثل القن وضم الحمل فهذا لا بأس به » وإلا 
لكان باطلاً. 

لنا : على صحة التقدير الأول : أن القتضي للصحة ثابت وال مانع منت 
ما وجود القتضي فظاهرء وأمّا انتفاء المانع فلأنه ليس إلا الجهالة المذكورة في 
المسألة ا متقدمة » لکتها منتفية هنا ء إذ جهالة البائع لا تنافي عقد البیع. وعل 
البطلان على التقدير الثاني : أن المبيع حینثتریکون مجهولاً فيكون باطلاً. 

ولأنَ النب -صلّی الله عليه وآله- نبى عن البيع اجر وهو: بيع ما في بطون 
الأرحام”". 

احتج الشيخ بالحديث الذي رواه ابراهم الكرخي » وقد تقدم في المسألة 
السابقة. ولاّنه مجوز بیعه منضفاً ال ا فيجوز بيع اجتماعه الى غيرها. 

والجواب : أن الحديث محمول على ما اذا كانت تابعة » وهو الجواب عن 
الثاني. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الانسان أو يتقبّل بشيء 
معلوم » مثل جزية رژوس أهل الذمة وخراج الأرضين وثمرة الأشجار وما في 
الآجام من السموك اذا كان قد أدرك شي ء من هذه الأجناس وكان البيع في 
عقد واحد» ولا يجوز بيع ذلك E‏ سل 

وقال ابن ادريس : لا يجوز ذلك ؛ لأنه ھول 


00( السرائر: ج۲ ص ۳۲۲. 

(۲) معاني الأخبار: ص778 » وسائل الشيعة : ب۱۰ من أبواب عقد البيع ح۲ ج۱۲ ص557. 
(۳) النباية ونكتها : ج۲ ص ۱۷۳ . 

.۳۲۳ السراثر: ج۲ ص‎ )٤( 


اوا ا بيطيو قنش اقرف 


والشیخ۔رحه الله-عوّل في ذلك على رواية اسماعيل بن الفضل ال هاشمي » 
عن أي عبد الله -عليه السلام- في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال و خراج 
النخل والاجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء آبداً أو يكون , 
قال : اذا علم من ذلك شيئاً واحداً أنه قد أدرك فاشتراه وتقیّل منه(. 

والرواية ضعيفة السند ومقطوعة أيضاً » مع أنها محمولة على انه يجوز شراء ما 
أدرك » ومقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير الى الأقرب , على أنا 
او ل ل وت 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الانسان تبن البيدر لكل 
ال ا ل "موقم ا 


وقال ابن ادريس : لا يجوز ذلك ؛ لأنه بجهول غير معلوم وقت العقد » فصار 
كالصبرة بشي ء معلوم . والعتمد الأوّل. 

لنا : انه مشاهد فیصح بيعه؛ لانتفاء الغرر فيه. 

وما رواه زرارة في الصحيح قال : سألت آبا جعفر-عليه السلام عن رجل 
اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن کل بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه 
قبل أن يكال الطعام , قال : لا بأس(. 


٤ح تهذيب الاحكام : جلا ص4 ۱۲ 142 ۵ » وسائل الشيعة : ب ۱۲ من أبواب عقد البيع وشروطه‎ )١( 
ج۱۲ ص۲۱4.‎ 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص؛ ۰۱۷ 

(۳) الوسیلة : ص15 ۲. 

(4) السرائر: ج۲ ص ۳۲۳. 

(5) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۲۵ ح۷٤٠‏ » وسائل الشیعه : ب۳٠‏ من آبواب عقد البيع وشروطه ح ۱ 


ج۲ ص۱۷ ۲ . 


كناب المتاجر / في بيع الغرر وانحازفة ب 88# 


والجهالة ممنوعة » إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدارما يخرج من الكر 
غالبا > ولا بشترط الاحاطة بجمیم المبيع بحيث تنتنى الجهالة عن. کل أحواله » 
بل یبنی في ذلك على التعارف. 

ال الشیخ في النهاية : اذا اشتری انسان من غیره شيا من القصب 
أطناناً معروفة ولم يتسلّمها غير انه شاهدها فهلك القصب قبل أن يقبض كان 
من مال البائع دون المبتاع؛ لأن الذي اشتری منه في ذمته . 

قال ابن ادريس : هذا البيع ما هوفي الذمة » بل بیع عين مرئية مشاهدة 
فكيف يكون في الذمة ؟ وأيضاً لو كان في الذمة طالبه بعوضه وبدله. وقوله 
-رحه و « كان من مال البائع » صحيح إن لم يمكن البائع المبتاع من قبضه » 
فان مکنه من قبضه ول يقبضه وهلك كان من مال البتاع ”". 

ولست أرى بينهها نزاعاً طائلاً » فن البیع مضمون على البائع حتى يقبضه 
الشتري » وهومعنی قوله : لان الذي اشترى منه في ذمته » ولا يريد الشيخ 
ان القصب في الذمة. 

وقد روى بريد بن معاوية العجل في في الصحیح » عن الصادق عليه 
السلام- في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على 
بعض من اجمه واحدة » والانبارفیه ثلا تون الف طن فقال له البائع : قد 
بعتك من هذا القصب عشرة الاف طن فقال الشتري : قد قبلت واشتريت 
ورضيت » فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل الشتري من يقبضه » فأصبحوا 
وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طنّ وبق عشرة آلاف 
طن » فقال : عشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري » والعشرون التي 
(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۷۹ - ۱۷۲ . 


(۲) السراثر: ج۲ ص٤‏ ۳۲. 


4 ختلف_ الشيعة(ج8) 
احترقت هي من مال ابات وهذه الرواية محمولة على ما اذا كانت 
اللأطنان متساوية. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيع ما في الآجام من السمك ؛ لأنَ 
ذلك شهول فان کان فها شیء من القصب فاشتراه واشتری معه ما فیها من 
السموك لم يكن به ا وا إن اعل یا مج اليك و باعه یاه مع ما 
في الأجمّة كان البيع ماضياً" . وتبعه ابن البرّاج » وابن حزة" . 

وقال الشيخ في البسوط : السمك في الماء والطير في ال هواء لا يجوز بيعه 
اجماعا , وقد روى اصحابنا انه يجوز بيع قصب الاجام مع ما فيها من 
اا 

وقال ابن ادريس : الاحتياط غندي ترك العمل بهذه الرواية » فإنها من 
شواذ الأخبار؛ لأ العلوم اذا ضیف الى اجهول وانجهول اذا أضيف الى ا معلوم 
صِيْر ذلك المعلوم مجهولاً » وهذه كلها آخبار آحاد يوردونها في أبواب الغرر فلا 
تترك الأصول ويرجع إليها» بل لا يعرّج عليها*. 

والتحقيق أن نقول : المضاف الى السمك إن كان هو القصود بالبيع 
ويكون السمك تابعاً له صح البيع » وإلا فلا. والشيخ-رحه المعول في هذا 
الباب على حديثين ضعيفين : 

أحد هرا : رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام- قال : 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص75١‏ ح۹٤٥‏ » وسائل الشيعة : ب٩۱‏ من ابواب عقد البيع وشروطه ح١‏ 
ج۱۲ ص۲۷۲. 

(؟) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۷۱ - ۰۱۷۷ 

(۳) الوسيلة : ص55 ؟. 

. ٠١۷ص المبسوط : ج۲‎ )٤( 

(5) السراثر: ج۲ ص4 ۳۲. 


كتاب المتاجر / في بيع الغرر واجازقة ا سس ۲۵۵ 
لا بأس بأن يشتري الانسان الآجام اذا كان فما قصب . 

وني طريقه الحسن بن محمد بن سماعة » وهوضعيف » ومع ذلك فانا نقول 
عوحبه » ويحمل البيع على القصب المشاهد. 

الثاني : رواه أبو بصیر عن الصادق عليه السلام- في شراء الأجمّة ليست 
فا قصب , قال : انا هي ماء , قال : يصيد كما من سمك ينقول : آشتري 
منك هذا السمك وما نی هذه الأحمَة بکذا وکذا!"". 

والراوي الحسن بن محمد بن سماعة » وه وضعیف , وي السند إرسال 
معنن للك اننا . 

مسألة : بيع العنب على من يجعله خْراً والنشب على من يجعله صنماً قال 
بعض أصحابنا : إنه مكروه » وان بيع على شرط جعله كذلك كان حراماً » 
هذا هو الاشهر. 

والتحقیق أن نقول : إن باعه على من يعلم أنه يجعله کذلك كان حراماً 
وان لم يشترطه وان لم يعلم ذلك كان جائزآ وما اذا شرطه جعله كذلك فإنه 

وابن ادريس قال : لا باس ببيع الخشب على من يتخذه ملاهي » والعنب 
ممّن يجعله خر فانه مکروه » ويكون الاثم على من يجعله کذلك ‏ فأمًا إن شرط 
البائع على المبتاع أن يجعله خراً وعقدا على ذلك شرطاً وقرناه بالعقد كان 
حراماً. قال : وقال شيخنا في البسوط : بيع العصبرمن يجعله خرا مطلقا مكروه 


(۱) تپذیب الاحکام : ج۷ ص۱۲ ح٠٠٠‏ ۰ وسائل الشيعة : ب ۱۲ من آبواب عفد البیم وشروطه حه 
ج۱۲ ص۰۲۱ 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۲ ح۱١٠‏ » وسائل الشيعة : ب ۱۲ من أبواب عقد البیع وشروطه ح٠‏ 
ج۱۲ ص۲۱ . 


5 سس جل الشيعة (ج 8) 


ولیس بفاسدءو بيعه لمن يعلم أنه يجعله خراً حرام ولايبطل البيع؛لما روي عنه 
-عليه السلام ‏ أنه لعن الخمرو بائعها وشاربهاء وكذا الحكم في من يبيع شیناً یمصی 
الله به من قتل مومن أو قطع طريق .قال :وهذا الذي يقوى عندي؛لان العقد لا 
دليل على بطلانه؛ لقوله تعالى : «أوفوا بالعقود» وليس انضمام هذا الشرط 
0 إليه مما يفسده » بل يبطل الشرط ويصح العقد. 
: آن ذلك مساعدة على فعل ارام واعانة عليه فيكون عحرّماً. 

وما وا : کیت ال ان عبد انله E‏ 
السلام۔ أسأله عن رجل له خشب فباعه على من يتخذ منه برابط » فقال : 
ا ا ا 

وعن عمرو بن حريث قال : سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن التوت 
أبيعه يصنع للصليب والصن ؟ ل 

وما رواه صابر قال : سألت أبا عبد الله -علیه السلام عن الرجل يواجر 
بيته يباع فيه الخمر قال : حرام أجره”؟. 

وقول این ادریس لیس د وسيا بیان أن الشرط اذا بطل يبطل البيع 
الشروط ‏ وهده الا يفيك 


مسألة: قال الشیخ في النباية في باب بيع الغرر: یکره استعمال الصور 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۰۳۲۸-۳۲۷ 
(۲) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۱۳4 0۹۰ وسائل الشيعة : ب١4‏ من أبواب ما یکتسب به ح۱ ج ۱۲ 


ص۱۲۷ . 
(۳) تبذیب الاحکام : ج۷ ص) ۱۳ ۵٩۱‏ » وسائل الشيعة : ب١4‏ من آبواب ما یکتسب به ح؟ ج۱۲ 


ص ۰۱۲۷ 
(؛) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۳4 ۵٩۳‏ » وسائل الشيعة : ب۳۹ من آبواب ما یکتسب به ح۱ ج ۱۲ 


. ۱۲ ٩ص‎ 


كتاب المتاجر / في بيع الغرر واتخازفاء ۲۰ 
وشراء ما علیه القاثيل » ولا باس باستعماله فى الفرش وما يوطأ بالأْرحل 07 
وحرّم في باب الکاسب عمل القاثيل الحشمة والصور'". 

وقال ابن البراج في كتاب الكامل في باب الغرر: يكره بيع ما عليه 
تماثیل واستعمال الصور آیضاً وان كاقاى الفرش وما یداس بالارحل » 
وتجنب ذلك أفضل. مع انه حرم في کتاب الکاسب القاثيل امحسَمة وغیرها. 

وقال ابن ادريس في باب الغرر: يكره استعمال الصور والقاثيل التي هي 
على صور الحيوان » وأمّا صور الاشجار وغيرها مما لا تكون على صور الحيوانات 
فلا بأس به » وقد روي انه لا كراهة في ذلك اذا استعمله مستعمله في الفرش 
وما يوطأ بالأرجل ”. 

وقال في باب المكاسب : يحرم سائر القاثيل والصور ذات الأرواح ا 
كادف وه عي والحق التحرم في صور الحيوان » وقد تقدم البحث في 
ذلك . 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : الجوسي اذا كان عليه دين جاز أن يتولى 
بيع الخمر والخنزير وغيرهما مما لا يحلّ للمسلم أن يتملكه غيره ممّن ليس 
مسلم ويقضي بذلك دینه , ولا يجوز له ان يتولاه بنفسه » ولا ان يتولى عنه 
غيره من المسلمين”*'. ومنع ابن ادريس 7 من ذلك » وكذا ابن البراج منع منه 
ايضا » وهو العتمد. 


(۱) النباية ونكتها : ۲ ص ۰۱۸۲ 
(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص۰۹۷ 
(۳) السراثر: ج۲ ص۳۲۸. 
(4) السراثر: ج۲ ص۱۵ ۲. 
(ه) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۱۸۲ 
(5) السرائر: ج۲ ص۳۲۹. 


واا دم یس ل فا 


نا : أنه كما يحرم على السلم بیع الخمر مباشرة كذا يحرم بیعه عليه تسبيباً. 

والشيخ عوّل في ذلك على رواية يونس في مجوسي باع خراً أو خنزيراً الى 
أجل ثم أسلم قبل أن يحل المال» قال : له دراهمه. وقال : إن أسلم رجل وله 
خر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين » قال : يبيع ديّانه أو ولي له 
غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه » ولیس له أن يبيعه وهو حي ولا 
عسکه(۲۱. 

وهذه الرواية غير مسندة ال إمام» ومع ذلك فانها وردت في صورة 
خاصة : وهی ما اذا مات الدیون وحلف ورثة » فیحمل أن یکون الورثة كقاراً 
ی یت وقضاء دين الیت منه » وهذا حرم بیعه في حياته وامسا که. 

مسألة: قال الشیخ في النهاية : من غصب غیره مالأ واشتری به حارية 
كان الفرج له حلالاً وعلیه وزر امال » ولا يجوز له أن يحج به » فإن حج ل يجزئه 
عن حجّة الاسلام”". 

وقال ابن ادريس : إن كان الشراء بالعين بطل ولم يجز الوطء , وان كان 
قد وقع في الذمة صح البيع وحلّ الوطء» والشيخ قد رجع عمّا ذكره في النهاية 
في السائل الحائرية » حيث سأله السائل عمّن اشترى ضيعة أو حادماً مال 
أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة 
أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي قد اشتراه مال من سرقة أو قطع طريق ؟ 
وهل يجوز لأحد أن يشتري من هذه الضيعة وهذا الخادم وقد علم أنه اشتراه 
مال حرام ؟ وهل یحل للمشتري الضيعة والخادم ؟ فأجاب الشيخ : إن كان 


)۱( تهذيب الاحكام : ج۷ ص۱۳۸ ٩۱۲2‏ > وسائل الشيعة : ب۷٥‏ من أبواب ما يكتسب به ح۲ ج۱۲ 
ص۱۷ ۰۱ 
(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۱۸۲ - ۱۸4 


كتاب التاحر / 6 بیع الغرن والحازفة ‏ ا چ ی 


الشراء وقع بعين ذلك المال كان باطلا, وم يصح جیع ذلك , وان كان الشراء 
قد وقع مال في ذمّته كان الشراء صحيحا , وقبضه ذلك المال فاسدا . وحل له 
وطی الجارية وغلّة الأرض والشجر ؛ لأنْ ثمن الأصل في ذمته . وهذا جواب 
الشيخ هو الحق . قال : فأمًا الحج بهذا المال فان كانت حجة الاسلام ۸ جب 
عليه قبل ذلك ولا استقرت في ذمّته ثم حج بهذا المال اخرام ووجد بعد ذلك 
القدرة على الحج بالمال الحلال وحصلت له شرائط وجوب الحج فان ححته 
الأول بامال ارام م تجزثه والواجب عليه الح انا موان کان الح قد وجب 
عليه واستقر في ذمَته قبل غصب المال ثم حج بذلك الال فالححة محز نه عنه؛ 
لأنه قد حصل با مواضع وفعل أفعال الحج بنفسه إلا اهدي إن كان قد اشتراه 
بعين المال المغصوب فلا يحيزئه عن هديه الواجب عليه » ووجب عليه شراء 
هدي أو الصوم بدلاً منهء إلا أنه لا يفسد عليه حجّه؛ لا المدي ليس 
0 

أقول : كلام الشيخ في النهاية يحتمل أمرين : 

أحدهما : ما ذكره في جواب المسائل الحائرية : «من أن الشراء بالمال عم 
من أن يكون بالعين أو ني الذمة» وان كان الأول هو الظاهرء لكن مكن 
العدول عن الظاهر للعلم به. 

والثاني : أن يكون البائع عالاً بان ا مال غصب فان المشتري حینئذر يستبيح 
وطی الجارية وعليه وزر المال وان كان الشراء وقع بالعين. 

وأمّا الحج فراد الشيخ انه حج حجة الاسلام بذلك الال » من غير أن 
يسبق وجوہا عملاً بالأصل » ولو كان قد سبق الوجوب احتمل عدم الاجزاء 
أيضاً؛ لأنه لا يجوز له أداء المناسك قبل دفع المال الى مالکه فالزمان الذي 


(۱) السرائر: ج۲ ص 09" 71”. 


سسسسسصسصسس سبلي مختلف الشيعة(ج8) 
صرفه في اج قد كان يجب فيه صرف الال الى ربه فيكون احج حينثنرباطلاً 
إذا لم يمكن الجمع بين الحج ودفع المال. 

مسألة: قال الشيخان : کل شيء من الطعوم والمشروب يمكن الانسان 
اختباره من غير افساد له كالأدهان الطيبة الستخبرة بالشم وصنوف الطيب 
واحلاوات واحسموضات. فانه لا يجوز بيعه بغير اختبار له » فإن بيع من غير 
اختبار له كان البيع غير صحیح والتبایعان بالخيار» فان تراضیا بذلك لم يكن 
2 تا 

وقال سلار: ما يختير بالذوق أو الشم اذا لم يفسده الاختباره‌اذا بیع من غير 
اختبار م ينعقد البیع . 

وقال ابو الصلاح : من شرط صحة بيع الحاضر اختبارما يصح اختباره 
بشم او دوق أو مشاهدة9" , 

وقال ابن البراج : لا يجوز بيعه الا بعد أن يختبر» فان بيع شيء منه من غير 
الاختبار له كان المشتري مرا في رده على البائع . 

وقال ابن حمزة : كل ما أمكن اختباره من غير افساده لم يصح بيعه من غير 
ا 

وقال ابن ادريس:قد روي أنه لا يجوز بيعه بغير اختبار» فان بيع من غير 
اختبار له كان البيع غير صحیح ‏ والمتبايعان فيه بالخيار» فان تراضيا بذلك ۸ 
یکن به باس فال ؛ وهذه الرواية مکن العمل نينا غل بعض الوحوه ع وهو ان 
البائم لم یصفه فاذا لم يصفه یکون البیع غير صحیح؛ لأنه ما یعرف 
(۱) القنعة : ص۰۰۹ النهاية ونكتها : ج۲ ص۰۱۸ 
(۲) الراسم : ص ۰۱۸۰ 
(۳) الکای في الفقه : ص؟ ۳۵. 
(4) الوسيلة : ص؟ ۲. 


كتاب المتاجر / في بيع الغرر والجازفة الل 
عشاهد هدة طعمه فلابد من وصفهء فأما اذا وصفه فالبيع صحيح ويعتبر فيه ما 
اعتبرناه في بيع خيار الرژية؛ لأنه لا يمكن معرفته إلا بالطعم» » فان وحد طعمه 
ات كا ومن مس لور ا 
كان بالخيار» ولا دليل على بطلان هذا العقد. ثم قال : ومکن أن يقال : | 
بيع العين الشاهدة aT‏ رن 0 
خيار الرؤية بالوصف ,فاذاً لا بد من شمّه وذوقه؛ لأنه حاضر مشاهد غير 
غائب فيحتاج الى الوصف » فهذا وجه قوي ٠‏ 

والمعتمد أن نقول : البيع صحيح » سواء وصفه البائع أولا» لكن إن 
كان صحيحاً لزم الیع ».وان خرج معيبا كان للمشتري الخیار بین ن الرد 
والارش كما في غیره من المبیعات؛ لانه مشاهد فحاز بیعه وان لم يختبره » 
وما حمله عليه لیس بجيّد » پل الأولى أن يقال : معنی کونه غير صحیح کونه 
غير لازم؛ لانه قد يؤدي الى الفساد , بأن بظهر على خلاف الصحة فیفسخه 
المشتري . ويؤيده جعل الخيار للمشتري » ولو كان باطلاً في أصله لم يكن 
للمشتري خیار, بل كان باقياً على ملك البائع ثم يقوّمه ما حصل له في غاية 
الضعف » واي فرق بين حضور العين وغيبتها » بل اذا جاز الوصف مع الغيبة 
فمع الحضور أولى ؛ لزيادة العلم بالعين مع الحضور على العلم بها مع الغيبة. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : ما لا يمكن اختباره إلا بافساده واهلاكه 
كالبيض والبطيخ والقثاء والباذنجان وأشباه ذلك فابتياعه جائز على شرط 
الصحّة أو البراءة من العيوب » فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع مابين قيمته 
صحيحاً ومعيباً » وان شاء رد الجميع واسترجم الثمن وليس له رد المعيب 
دون ما سواه"". 
(۱) السرائر: ج۲ ص۳۳۱. 
(۲) النهاية ونكتها : ص۱۸4 - ۰۱۸۵ 


4 ی ا ت تتت ماوت الشبعة(جه) 


وقال ابن ادريس : اذا كسره لم يكن له الرد بل له الأرش خاصة » إلا 
أن تكون مكسورة لا قيمة له فيكون البيع باطلا”" . 

ولا حلاف بينهما » فإنَ الشيخ-رحمه الله.لم یذ کر التصرّف » وانما قال : 
«فإن وجد فيه فاسد كان للمشتري الردّ» والوجدان لا يستلزم التصرف فيه , 
فقد يتصرّف البائع ويكسره فيظهر فساده بعد البيع. 

مسألة : المشهور انّ الأعمى كذلك . 

قال الشيخان : اذا ابتاع الأعمى شيئاً بشرط الصحة وكان معيباً كان له 
الخیارفی رده أو أرش العیب ‏ إلا أن يكون قد تصرّف فیه (. 

قال سلار: ما يفسده الاختبار كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك 
فيصح شراؤه بشرط الصحة » فان خرج غير صحيح فله عليه ارشه لا رده » 
الهم الا أن يشتريه أعمى فانه يكون له أرشه أو رده". وليس بجيّد. 

نا : انه قد تصرف فيسقط رده عملاً بالعموم المقتضي لبطلان الرد مع 
التصرّف. 

مسألة : قد اختلف عبارة علمائنا هنا ء فقال المفيد : مما لا يمكن 
اختباره إلا بافساده كالبيض الذي لا يعرف جيّده من رديئه إلا بعد کسره 
فابتياعه جائز بشرط الصحة, فان وجد فيه فاسد كان للمستاع ما بين قيمته 
صحيحاً ومعيباً *۲, وكذا قال سلار("". 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۳۳۲. 

(۲) القنعة : ص ۱۱۰ ۰ النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۸۹ 
(۳) الراسم : ص ۰۱۸۰ 

۰1۱۰ - المقنعة : ص۱۰۹‎ )٤( 

(۵) الراسم : ص ۰۱۸۰ 


كتاب المتاجر / في بيع الغرر والجازفة ل ااا 8933# 

وقال الشيخ : ابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العیوب . 
وکذا قال اوا وابن 0 

وقال ابن البزاج : وأمّا ما لا يمكن اختباره الا بافساده فلا يجوز بیعه إلا 
بشرط الصحهة أو البراءة من العیوب » فان باع بخلاف ذلك لم يكن البیم 
صحيحا . 

وهذه العبارة توهم اشتراظط أحيد القیدین في العقد إمّا الصحة أو التبري 
من العیوب , ولیس بجيّد , بل الأولى انعقاد البیم » سواء شرط آحدهما أو 
آخلاه عنهما أو شرط العیب. والظاهر انه انما صار الى هذا لابهام عبارة 
الشیخین حيث قالا : «انه جائز على شرط الصحه او بشرط الصحه» 
ومقصودهما : ان البیع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز؛ لأ جوازه 
مشروط بالصحة أو البراءة. 

مسألة : قال الشیخ في النهاية : اذا ابتاع آرضا وغرس فیها واستحقت 
فللمستحق قلع الغرس ویرجم المبتّاع على البانم بقیمه ما ذهب منه » فاد 
کان ما غرسه قد اثر کان ذلك لزنت الأرضن وعلیه للغارس ما آنفقه وأحرة 
مثله في عمله *. وكذا قال المفید » وابن البزاج. 

وقال ابن حمزة : اذا ابتاع أرضاً وغرس فیها ثم استحقت ولم يثمر 
الفرس كان المستحق مخیّراً بين أن بقلم ويأخذ آرش ما فسد ‏ وبين أن 
يأخذ لنفسه ويرد أجرة المثل وما انفق فيه عليه » وللغارس الرجوع على البائع 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۸۹. 

(۲) الكاني في الفقه : ص؛ ۰۳۹ 

(۳) الوسیله : ص۹٤۲‏ - 1۷ ۲. 

۰۱۸۷ - النهاية ونكتها : ۲ ص۱۸‎ )٤( 
۰۱۱۲ - ۱۱۱ (ه) المقنعة : ص‎ 


۶ لف النیعةجه) 


إن لم یعلم بذلك . وان أثمر الغرس كان له الارض بما فیها ويرد عليه ما 
آنفقه مع أجرة العمل (. 

وقال ابن ادریس : ما اورده شيخنا في نهایته غير واضح ولا مستقيم ؛ 
لاله مناف لاصول المذهب ولما علیه كافة المسلمین؛ لت الغراس ملك 
للغارس فکیف یستحقها رب الأرض ؟ ومن أي وجه صارت له ؟ وأيّ دلیل 
دلَ على ذلك ؟ بل الثمرة لصاحب الغرس » فلا یرجم في ذلك الى سواد 
مسطور أو خبر واحد من أضعف آخبار الآحاد ان كان قد ورد » وتترك الأدلة 
القاهرة والأصول الممهّدة من أدلة العقل والسمم. قال : ولقد شاهدت 
حماعة من صحابنا الذين عاصرتهم یخبطون في ذلك خبط عشواء » وکل 
منهم یقول قولاً غير محصّل (. 

وقول ابن ادریس جيّد , والغرس لمالکه » وکذا الثمرة له وعلیه الأجرة 
لمالك الأرض » فان قصد الشيخ أن الغرس لمالك الأرض فليس بجيد» وان 
قصد أن الثمرة له فكذلك » إلا انه محتمل على ضعف » من حيث إن الثمرة 
لیست نماء الغرس خاصة بل بمشارکة من الارن 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز أن یبیع عيناً لا یملکها ثم 
يشتويها ویسلمها الی ا 

وقال آبو الصلاح : يصح بیع ما ليس عند البائع » ویلزم بعد مضي العقد 
اخضاره . 

ویمکن الجمع بینهما بأن يحمل قول آبي الصلاح على بیع جنس مطلق 


(۱) الوسیله : ص12 ۲. 

(۲) السراثر : ۲ ص ۰۳۳-۳۳۳ 
(۳) البسوط : <۲ ص۰۱5 

(4) الکاي في الفقه : ص ۳۹۹. 


کتاب المتاجر / في بيع الغرر وانحافة م 
غير مشخص » كحنطة ضريبة مثلاً أو ثوب صفته کذا لا على عين مشخصة 
مملوكة للغير. وقول الشیخ بالمنم على الثاني دون الأول. 

مسألة: المشهور انه يجوز بيع الثوب منشوراً وإن لم يذرع اذا كان طوله 
مشاهداً وان لم یعرف ذرعه » ذکره ابن ادریس ۲ أيضاً. 

وقال آبو الصلاح : من شرط صحة بیع الحاضر [اعتبار حال ما مكن 
اعتباره] ومعرفة مقداره بکیل أو وزن أو ذرع (. 

وقال الشیخ في الخلاف في باب السلم : لا يكفي النظر الى رأس مال 
اك إلا بعد العلم دار سرا كان مكيل اوفقو وااو روا بو 
يجوز جزاف) » وهو يعطي وجوب ذ كر الذرع في المذروع. 

لنا : انه بيع صدرمن أهله في محله فكان سائغاً؛ لوجود المقتضي السالم 
عن المعارض الذي هو الجهالة ‏ إذ لا معارض سواه, عملاً بأصالة العدم 
وانتفاء الحهالة باعتبار مشاهدته. 

احتج بأنه غير معلوم القدر» فلا يصح بيعه قبل علم مقداره بالكيل 
والوزت. 

والجواب : المنع من مساواة الذرع للكيل أو الوزن. 

مسالة: قال فى المبسوط : اذا قال : بعتك هذا العبد بالف علی أن 
تبني ا هم اش لم يصح؛ لانه لا یلزمه بیع داره » ولا يجوز أن يغبت 


في ذمته؛ لأ السلف في بيع الدارلا يصح . 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۳۲۷. 
(۲) الكافي في الفقه : ص؛ ۳۵. 
(۳) الخلاف : جم ص۱۹۸ المسألة ٤‏ . 


(4) المبسوط : ج۲ ص۱۹۹ . 


6565 سس سس تلف الشیعه (ج۵) 


وجعل ذلك أحد التفسیرین؛ لنهی النبی -صلی الله عليه واله عن 
"١ E‏ ونيد ات ارس غ ذلك . والحق الحواز. 

نا : اله بيع يضمن شرطاً سائغاً فكان لازماً » ونمنع توجه النهي الى 
ذلك » بل المراد البيع بشمن حالاً وبأزيد مؤْجّلاً » ولا خلاف أن الشرط 
السائغ اذا تضمّنه عقد البيع فان البيع والشرط صحيحان ولا سلم هنا. 

مسألة : اذا باع ما في الأعدال المختومة والجرب المشدودة افتقر الى 
وصف يرفع الجهالة » فان وجدها المشتري على الوصف لزم البيع » وان لم 
یجدها عليه قال المفید : كان البیع باطاد وکا فال لار وان 
الصلاح 7" . 

وقال الشیخ : یکون مردوداً. 

والتحقیق أنه یکون المشتري بالخیار إن كان ناقصاً عن الوصف وکان 
من الحنس » وان كان الوصف أجود وجب عليه القبول وکان للبائع الخیار 
ان لم يكن شاهده أَوَلاً » وان كان من غير الجنس بطل البیع. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط " والخلاف 7 : اذا قال : هذه الدار 
( 


مائة ذراع بعتك عشرة أذرع منها صمّ. وتبعه ابن البرّاج » وابن ادريس " 


(۱) الموطأ: ج۲ ص77 ح۷۲. 

(۲) السرائر: ج۲ ص۳۳۷. 

(۳) المقنعة : ص ۰۱۰۹ 

(4) الراسم : ص ۰۱۸۰ 

(ه) الکانی في الفقه : )۳۵. 

() النهاية ونکتها : ج۲ ص٤١٠‏ . 

(۷) البسوط : ج۲ ص ١67"‏ . 

(۸) الخلاف : ج۳ ص۱54 المسألة ۲۹6. 

 )٩(‏ نع عل نص العبارة في السراثر كما في مفتاح الکرامة (ج4 ص ۲۷۲) حیث قال : فيا نقل. 


كتانب الاجر في بيع الغرو وا 43 کب تسب س ل 


لأنه عشر الدار. 
والتحقيق أن نقول : إن قصد الاشاعة صح البيع » ولا كان باطلاً؛ لأنه 
يكون مجهولاً » اذ الذرع اشارة الى بقعة من الأرض » فاذا لم يعيّن بطل . 
مسألة : لوقال : بعتك عشرة أذرع من ها هنا الى حيث ينتهي الذرع قال 
الشيخ في الخلاف "" والمبسوط ‏ : يصح. وتبعه ابن البرّاج» وابن 


والأولى عندي البطلان؛ لأن الذرع مختلف » والموضع الذي ينتهي إليه 
الذرع لا يعلم حال العقد فكان مجهولاً فكان باطلاً. : 

احتج الشيخ بأنه باعه جزءً معلوماً من موضع معيّن فكان صحيحاً ۷ 

والجواب : المنع من كونه معلوماً. 

مسألة : قال الشیخ في التهناية : اذا اشتری الانسان من غیره (حرياناً) 
معلومة من الا رض ووزن الشمن ثم مسح الأرض فنقص عن المقدا ادق 
اشتراه كان بالخيار ب بين أن یرد الارض ویسترجم الشمن بالکليت وین أن 
يطالب 0 ا لست آرض بحنب تلك الأرض 
الثمن؛ لح العقد وتم علي و 1 ابواج. 


(۱) الخلاف : ج۳ ص٤٠٠‏ المسألة ۲۹۵. 
(۲) البسوط : ج۲ ص6 .١5‏ 

(۳) ل نعر على نص العبارة في السرائر. 
(4) الخلاف : ج۳ ص۱۹4 المسألة ۲۹۵. 
(۵) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۲۲۱ 

.۱۵ البسوط : ج۲ ص4‎ )١( 


۸ سس سس تلف الشیعة(ج۵) 

وابن ادریس تبع قول الشیخ في النهاية إلا في قوله : «إن كان للبائع 
ارض بجنب تلك الارض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه منهاء» فیانه منع 
من ذلك . 

احتج الشيخ على قوله في النهاية بما رواه عمر بن حنظلة » عن الصادق 
-عليه السلام- في رجل باع أرضاً على أن فیها عشرة أجربة فاشتری المشتري 
منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض فاذا هي 
خمسة أجربة » قال : إن شاء استرجع ماله وأخذ الأرض » وان شاء رد البيع 
وأخذ ماله كله » إلا أن يكون الى جنب تلك الأرض له أيضاً أرضون فلیوقه 
ويكون البيع لازماً له وعليه الوفاء بتمام البيع » فان لم يكن له في ذلك 
المكان غير الذي باع فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله » 
وان شاء رد الأرض وأخذ المال كله . 

وفي طريق هذه الرواية من لا يحضرني الآن حاله » فالتخطي الى 
الأرض المجاورة ممنوع . 

بقی الاشکال فیما لو اراد المشتري أعد الا هل اعد بان 
أجمع أو یل ؟ الأقرب الثاني ؛ لأنه وجده ناقصاً في المقدار فکان له 
أخذه بقسطه من الثمن » كما لو اشتری الصبرة على آنها عشرة أقفزة فبانت 
وا ال له امنا كه وال اوه 

احتج الشیخ بأنه اشتری بجمیع الثمن » فله الخیار بين الامضاء بالجمیع 
والفسخ. 


(۱) السراثر : ج۲ ص ۰۳۷۹ 
(۲) تپذیب الاحکام : ج۷ ص ۱۵۳ ۱۷۵۹2 , وسائل الشیعة : ب ن أبواب الخيارح١‏ ج١١‏ 
ص ۱۱ ۳. 


کتاب المتاجر / في بيع الغرر وانجازفة بس 888 


الجواب : هذا مبني على أن ا لمعيب ليس لشتریه, إلا الفسخ أو الامساك 
لجميع الن» وهو قول الشافعية » ولا يجيء على مذهبناء وان كان قول 
الشيخ لا يخلومن قوة؛ لأ الشتري انا اشتری هذه القطعة بان وشرط له 
البائع قدراً معیتا فاذا نقص ثبت له الخيار أمَا نقص القن فلا. اذا تقرّر هذا 
فعلى ما اخترناه من أنه یرجم المشتري بالقسط من المُن لواختار ذلك هل 
فيك لدان جما رالفسخ ؟ يحتمل ذلك من حيث إنه إنها رضي ببيعها بان 
و ا ی روم 
الفسخ لوصول ما رضیه إليه . 

مسألة : لوباعه أرضاً على آنها عشرة أجربة فظهرت أحد عشر جريباً قال 
في البسوط : قيل فيه وجهان : أحدهما : أن يكون للبائع الخياريين الفسخ 
وبين الاجازة بجميع القّنء وهو الأظهر. والثاني : أن البيع باطل؛ لأنه لا بجر 
اد ۱ 

وقال ابن ادریس : للمشتري الخيار بين الرد واسترجاع امن وبين امساك 
المبيع» ویکون شريكاً لبائم. نم قال : ولي في هذه السألة نظر وال (۳. 

وقال ابن البراج : یکون للبائع الخيار بين امضاء البیع بجميع امن وبين 
الفسخ. 

وقال ابن حمزة : للبائع الخیار بين الفسخ والامضای ویکون شريكاً له 
بقدر الزيادة. 


(۱) الشرح الكبير (الغنی) : ج٤‏ ص ۸۷. 
(۲) البسوط : ج۲ ص4 ۱۵ . 

(۳) السراثر: ج۲ ص ۳۷۷. 

.۲ ٩۷ الوسيلة : ص‎ )٤( 


ووا س سح سس ف الل اررقم 


والأقزت نف یتخت البائع بين تسليم المبيع ' ادا وبين تسلیم 
العشرة فان رضي بعك المبيع فلا خيار للمشتري؛ لأنه زاده خيراً. وان 
امتنع من تسليمه زائدا فللمشتري الخیار بين الفسخ والأخذ بجمیع الشمن 
المستی وقتط الزائد » فإن رضي بالأخذ أخذ العشرة والبائع شريك له 
بالزائد» وهل للبائع خيار الفسخ؟ يحتمل ذلك :لتضرره بالمشارکت 
والثاني : لا خيار له؛ لأنه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن » فاذا وصل إليه 
الشمن في البعض كان أولى . ولأنَ الضرر حصل بتغريره واخباره بالكذب 
فلا يتسلط به على الفسخ. 
- ووجه البطلان أنه لا يمكن اجبار البائع عل تسليم الزيادة وانما باع 
عشرة ولا الشتري عل اغد البعض وان اشتری الا وعلیه ضورف الشركة آیضاً. 
والأقرب الصحة؛لأنْ ذلك نقص على الشتري,فلا منم صحّة البیم کالعیب. 
مسألة : لو كان المبيع متساوي الأجزاء کالصبرة من الطعام قال الشیخ : 
يتخيّر المشتري لونقصت عمّا أخبره به البائع بين أخذها بحصتها من الثمن 
وبين فسخ البیع » وان كانت أكثر أخذ القدر الذي عيّته البائع بالثمن 
ويترك الزيادة » بخلاف الارض والثوب؛ لان الثمن هنا یقسم على اجزاء 
الطعام لتساوي قیمتها ء وليس كذلك الشوب والخشب والأرض » فان 
أجزاءها مختلفة القيمة » فلا يمكن قسمة الثمن على الأجزاء؛ لأنه لا يعلم 
أن الناقص من الذراع لووجدكم كانت قیمته , فاذا كان كذلك خيّر البائع 
في الزيادة بجميع الثمن وخير المشتري في النقصان بجميع الثمن » ولهذا 
قلنا : لوباع ذراعاً من خشب أو دار أو ثوب غير معيّن لم يجز» ولوباع قفيزاً 


من صبرة صخ . وقد تقدّم ال لبحث فى ذلك . 


(۱) المبسوط : ج۲ ص۰۱۵ 


الفصل الخامس عشر 
في ما يدخل في المبيع 
مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا باع أرضاً فيها زرع يبقى عروقه 
ویجز مرة بعد مرة فان كان مجزوزاً فهو للمشتري » وان لم يكن مجزوزاً وكان 
ظاهراً فالجزة الأولى للبائع والباقي للمشتري؛ لأنه نبت في ملکه() وتبعه 
ابن البراج في المهذب "۳" علی ذلك 
والمعتمد ان الزرع للبائع وعليه قلعه ‏ ثم إن أفسد الأرض ولم يكن 
المشتري عالماً به كان له الفسخ » وإلا فلا. 
لنا : ان العقد تناول الأرض والزرع » وليس جزء من المسمی ولا نفسه , 
فلا مدخل له في البیع. 
ولأن الأصل بقاء ملك البائع عليه » ولم يوجد المنافي » فلا بخرج عنه. 
لا يقال : المنافي موجود : وهو بيع الأرض المستلزم له. 
لأنا نقول : لا منافاة بينهما , وإلا امتنع بعتك هذه الارض دون زرعها. 
مسألة : قال في المبسوط : القطن ضربان :منه‌ما له أصل ثابت يبقى 
سنين كثيرة يحمل کل سنة كالنخل يكون ذلك بالبصرة والححاز. ومنه ما 


۰۱۰۳ المبسوط : ج۲ ص‎ )١( 
الهذب : ج۱ ص۳۷۲.‎ )۲( 


۲ سس سس سس مختلف الشيعة(ج8) 
لا أصل له ثابت » كما في بغداد وخراسان وسائر البلاد , فاذا بيعت الأرض 
وفیها هذا القطن -أعني الشاني- فان كان القطن زرعاً أو جوزاً لم يشتد فانه 
للبائع » إلا أن يشترطه المشتري فیکون له » وان كان قد تشقق وظهر القطن 
فهو للبائع أيضاً » إلا أن يشترطه المشتري فیکون له , وان كان قد قوي جوزه 
واشتة ولم يظهر القطن كان أيضاً للبائع والأرض للمشتري » فان شرط 
المشتري أن يكون القطن له لم يصح شرطه؛ لأ القطن مقصود وهومعيب » 
فلا يصح شراؤه » فیبطل البیع فيه ولا يبطل في الارض . وهكذا اذا باع افا 
وفیها حنطة قد آخرجت السنابل واشتّت وشرط السنابل للمشتري فا البيع في 
السنابل یبطل ولا یبطل في ما عداها من الأرض ۳" . وتبعه ابن البراج !"2 على 
ذلك . 

ولیس بجيد» بل الحق انه اذا شرطه المشتري كان له » سواء ظهر القطن 
أو لا. وکذا الحنطة في السنابل؛لوجود المقتضي » وهوصحة العقد مع 
الشرط . 

احتج الشیخ بأنه مجهول فلا يصح اشتراطه. 

والجواب : منم الجهالة. 

سلّمنا» لکن على هذا التقدیر یبطل البیم؛ لأنَّ انضمام المجهول الى 
المعلوم إِمَا أن یبطل الیبع أولاء وعلی التقدیر الأول یبطل البیع في 
الموضعین » وعلی التقدیر الثاني يصح في الموضعین » فصحة البیع في 
الارض دون القطن لا وحه له البته. 

والشیخ بعد ذلك قال في المبسوط : يجوز بيع الحنطة في کمامها » 


(۱) المبسوط : ج۲ ص ؟١٠.‏ (۳) المبسوط : ج۲ ص8١٠١.‏ 
(۲) الهذب : ج۱ ص۳۷۹. 


كتاب المتاجر / في ما يدخل في المبیع ___ لل سس 10# 
وكذا في الخلاف ۲ بل قال فيهما أبلغ من ذلك وهو: بيع الأرض مع البذر 
١ . ۱ 0‏ 

المودع فيها''' » وهو أكثر جهالة من السنبل الظاهر. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : اذا باع ثمرة ظاهرة ولم يلقطه المشتري 
حتى امتزج بغيره فان تميّزفلا بحثء وان لم يتميّز فسخ البيع أو يقول 
البائع : « سلّمت الجميع الى المشتري » فيجبر المشتري على قبوله؛ لأنه 
زاده فضلاً » فان امتنع البائع من ذلك فسخ [الحاكم] البيع؛ لاه لا يمكن 
تسل لانه ره وكذا لو باع حنطة معيّنة فانثال عليها حنطة فله الخيار 
في أن یسلم إليه الزيادة أو يفسخ لاختلاط ما باع بما لم يبع » واذا اختلطت 
بعد قطعها وقبضها لم ينفسخ البيع » ويكون القول قول من في يده الثمرة في 
قدر ما یذعیه لنفسه. وصورته أن يكون المشتري تركها بعد القبض وديعة عند 
البائع ثم اختلط فيكون القول قول البائع في مقدارمایتعیه‌وان كان البائع ترك 
الطعام في يد المشتري وديعة عنده فاختلط كان القول قول المشتري مع 
ار 

والمعتمد أن نقول : لا فرق بين القطع وعدمه » ولا ينفسخ البيع 
بامتزاجه » ولا يجب على البائع دفع الجميع لولم يفسخ البيع » وليس له 
فسخه أيضاً » بل نقول : للمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء إن كان المزج 
قبل التسلیم » وان كان بعده لم يكن له الفسخ ويبقى شريكاً للبائع » فان 
علمت حصة كلّ واحد منهما فلا بحث » والا وجب أن يصطلحا » ولا يبحب 
على المشتري قبول الزيادة لووهبه ایتاها البائع. وظاهر کلام الشيخ أن 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۸4 المسألة ۱۳۷ 
۲( المبسوط ۰ ۳ ص٩۰ ١‏ الخلاف ۰ ج۳ ص٤۸‏ المسألة ١*8‏ . 
(۳) البسوط : ج۲ ص٤‏ ۰ اروفيه: «اذا باع حلا من تمرة» . 


توح یتح سب ی مختلف الشيعة(ج8) 


المزج حصل قبل التسلیم » وحينئلٍ يتخيّر المشتري كما قررناه. 

مسألة : قال الشیخ في المبسوط ‏ والخلاف ‏ : اذا باع أرضاً فیها بناء 
أو شجر وقال في العقد بحقوقها دخل البناء والشجر, وان لم يقل بحقوقها 
لم یدخلا. وتبعه ابن البراج "۳. وابن حمزة » وهو الظاهرمن کلام ابن 


| (ه) 
دريس . 


والمعتمد أن نقول : لا يدخلان » إلا أن يقول : بعتك الأرض وما فيها أو 
ما أغلق عليه بابها. 

لنا : الأصل عدم الدخول وبقاء الملك على البائع. 

احتج الشيخ بأ الزرع والشجر من حقوق الأرض فيدخل في البیع. 

والجواب : المنع من كونهما من حقوقها » وكتب محمد بن الحسن بن 
الصفار الى أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام في رجل اشترى من 
رجل أرضاً بحدودها الأربعة فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجرء ولم 
یذ کر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه » وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع 
حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق 
الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام : اذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه 
بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله . 


(۱) المبسوط : ج۲ ص 5 ۱۰. 

(۲) الخلاف : ج۳ ص١8‏ المسألة ۱۳۲. 

(۳) الهذب : ج۱ ص۳۷۲. 

(6) الوسيلة : ص ۰؛ ۲. 

(5) السراثر: ج۲ ص۳۷۹ - ۰۳۸۰ 

(7) جذیب الاحکام : ج۷ ص۱۳۸ ۰۱۳ وسائل الشيعة : ب۲۹ من آبواب احکام العقود ح۱ ج۱۲ 


ص 5 ۱۰ . 


كتاب المتاجر / في ما بدخل في البيع __ سس ۲۷۹ 

قال ابن ادريس : قوله -علیه السلام : «وما أغلق عليه بابها» يريد 
بذلك جميع حقوقها » والجواب مطابق للسؤال7". 

ونحن نمنع هذا التفسير ونقول بموجب الحديث , فإنه اذا اشترى بما 
اغلق عليه بابها دخل الجميع بلا خلاف » ولعل الامام -عليه السلام آشار 
الى الجواب بطریق المفهوم وه و عدم الدخول » فانه عليه السلام ‏ علق 
الدخول بقوله : « وما أغلق عليه بابها» ویفهم من ذلك عدم الدخول عند 
عدمه . 

مسألة : قال في المبسوط : اذا قال : بعتك دارأ دخل في البیم الارض 
والبناء » وان كانت فما نخلة أو شجرة كان أيضاً داخلاً في الأرض؛ لأنه من 
نا 

والمنع هنا كما في الأول » بل هنا آفوی؛ لأنه لم يصرّح بقوله: بحقوقها , 
ونحن قد منعنا من الدخول لوقال:بحقوقها » فمع الاطلاق أولى . 

مسألة: قال فى المبسوط : يدخل الخوابى المدفونة فى الدار؛ لأنها 
مخازن کالخزائن ۳. والأقرب المنم. ۱ ۱ 

نا : آنها تتقل وتحول. نعم لو كانت مدفونة في البناء دخلت؛ لأنها 
حينئذو جزء من الحیطان الداخلة في مسمی البناء. 

مسألة : قال في المبسوط (*) والخلاف (* : اذا باع دارا وفیها رحىة مبنية 
دخل السفلاني والفوقاني في البيع. 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۰.۳۸۰ 

(۲) البسوط : ج۲ ص © .٠١‏ ۱ 

(۳) البسوط : ج۲ ص۱۰۹ » وفیه : «لانها محار زه». 
(4) البسوط : ج۲ ص۰۱۰ 

(ه) الخلاف : ج۳ ص۸۲ المسالة ۰۱۳۳ 


۲۹ سس ختلف الشیعة (جه) 


والأقرب عندي آنهما لا بدخلان؛ لأنهما ليسا حزة من المسمّی فصار 
کالمبتاع فیها » سواء قال بحقوقها أو لا. 

مسألة : یدخل الماء الذي في البثر التي في الدارفي بیع الدار؛ لأنه 
مملوك » قال الشيخ في المبسوط : لا يصح بیعه وان كان مملوكاً؛ لأنه إن 
باع الجميع فهو مجهول؛ لأنّ له مدداً » وان باع الموجود منها فذلك لا یمکن 
تسلیمه إلا بأن يخلط بغیره(. 

وقال ابن البراج : إنه مملوك لا يصح بيعه » واذا لم يصح بيعه لم يدخل 
ي 

والحق جواز بيع الموجود » وتسليمه ممكن إن جعلناه عبارة عن التخلية » 
وان كان عبارة عن النقل والتحويل فكذلك» لكنّ تسليمه ممتزجاً 
بغيره فيتخير المشتري إن لم يعلم . 

وعلى تقدير المنع من صحة بيعه منفردا فإنه يدخل في بيع الدار بالتبعية 
وتسليمه بتسليم الدار وهو التخلية قطعا, والجهالة منتفية هنا. ولو سلمنا 
لكن جهالة البائع غير مؤي في صحة البيع كأساسات الحيطان. 

مسألة: اذا باع نخلاً مؤبرَاً فالثمرة للبائع على ما تقدّم » فان عطشت 
فانقطع الماء ولم يتمكّن من سقيها وكان تركها على الأصول يضرّبها » فان 
کان قدراً یسیراً احبر المشتري علیه , وان كان كغيراً بان یخاف غل 
الااصول الحفاف آو نقصان حملها مستقبلا نقصانا کثیراً فان لا بحبره 
المشتري على القطم؛ لأنه لما دحل في بيع الأصول منفرداً عن الشمرة فقد 
رضي بما يودي الثمرة إليه من الضرر هذا قول الشیخ في المبسوط » وقال 


(۱) المبسوط : ج۲ ص۰۱۰ 
(۲) الهذب : ج۱ ص ۳۷۷. 


كتاب المتاجر / في ما يدخل في البیع سس ۲۷۷ 
قوم : یجبر البائع على نقل الثمرة وتفریغ الاصول؛ لان الثمرة لا تخلومن 
الضررعلی كل حال ترکت أو صرمت ۰ . 

والأقرب أن نقول : یجبر البائم على القطع كما قاله هؤلاء القوم؛ لأنَ 
تسویغ التبقية انما كان لمصلحته » ولولا ورود النص بذلك لم تصر إليه؛ 
لأنه يجب عليه تسلیم المبیع مفرغاً واذا انتفت المصلحة القتضية لتسویغ 
التبقية رحعنا الى اصل وحوب الازاله. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا عطشت الشمرة على ملك البائع كان له 
سقيها وليس للمشتري منعه» وكذا لوعطشت الأصول كان للمشتري سقيها 
وليس للبائع منعه » فان كان سقي الأصل يضر بالثمرة أو سقي الثمرة يضر 
بالأصول ووقعت المشاحة بينهما في ذلك فسخ العقد بينهماء وقد ذكر أنَّ 
الممتنع من ذلك یجبر عليه ”". 

والمعتمد أن نقول : تقدّم مصلحة المشتري في ذلك ؛ لأن البائع هو الذي 
أدخل على نفسه الضرر وتسلّط المشتري عليه. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا باع أرضاً فيها بذر لأصل يبقى 
لحمل بعد حمل كنوى الشجرة وبذر القت وشبه ذلك دخل في البيع » وان 
كان لما يحصد مرة واحدة كالحنطة والشعير لم یدخل (. 

ثم قال فیه"" وفي الخلاف (: فان باع الأرض مع البذر صخ البیع. 

ما الحکم الأول فممنوع وقد تقدّم ما عندنا فيه » وأمَا الثاني فالاطلاق 


(۱) البسوط : ج۲ ص۰۱۰۷. 
(۲) الهذب : ج ١‏ ص۳۷۲۱. 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۰۱۰۹ 
(4) البسوط : ج۲ ص56 .١٠١‏ 
(ه) الخلاف ال ص۸4 الساله ۰۱۳۸ 


۸ مس _______ختلف الشيعة(ج8) 


بل التحقيق أن نقول : إن كان البذر أصلاً في البیع بطل » وان كان 
الاصل هوالارض والبذرتبع صح ای 

مسألة : قال الشیخ في الخلاف () والمبسوط *: اذا اشتری نخلة مطلعة 
ولم یقل للمشتري انها مؤْتّرة ولم يعلم المشتري بتأبيرها ثمّ علم كان له 
الخیار, إن شاء رضي به وان شاء فسخه؛ لأنه تفوته ثمرة عامه ولم یعلم منه 
الرضی . 

والاقرب انه اذا اشترط البثمرة کانت له » سواء کانت و ولا » وان 
لم يشترط لم يكن له ولا خيار له أيضاً؛ لانتفاء العیب. 

مسألة : لو كان فى الأرض ححارة مستودعة للنقل وكانت الأرض بيضاء 
وكانت لا تضر بالزرع والغرس وأراد البائع تركها في الأرض قال الشيخ : لم 
بحن للمشتري خیار؛ لانه لا ضرر عليه في ترکها ۳۱ . 

ولیس بجیّد إن قصد بذلك انه لیس للمشتري قلمها؛ ان للمشتري 
التصرّف فى ملکه كيف شاء ومطالبته شاغلة بنقل ما یشغله عنه » سواء 
كان مضرّأ به أو لم يكن فیجبر البائع حيئئن على نقلها » وان امتنع كان له 
اجباره. نعم لات له خيار كما قاله إن قصد معناه الحقيق» اد لااعيب هنا. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : لو كانت الحجارة مخلوقة في الأرض 
دخلت فى البيع “. وفيه إشكال » ينشأ من کون الاسم لا يصدق عليها ولا 
يدخل تحت معناها بخلاف ما لو كانت مثبتة فيها. 


.175 الخلاف : ۳ ص۷۸ المسألة‎ )١( 
المبسوط : ج۲ ص۱۰۹.‎ )۲( 
۰۱۱۰ البسوط : ج۲ ۱۱۰ - ۰۱۱۱ (4) البسوط : ج۲ ص‎ )۳( 


الفصل السادس عشر 
في القبض وحكمه 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : القبض في مالا ينقل ويحول هو 
التخلية » وان كان ممّا ينقل ويحوّل فان كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر 
وما يتناول باليد فالقبض هو التناول » وان كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة 
فان القبض فى البهيمة هو أن يمشى بها الى مكان آخر وفى العبد أن يقيمه 
الی مکان آخر, وان کان اشتراه حزافاً کان لفق ور اسل و 
وان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله'. وتبعه ابن البراج 1 » وابن 
e‏ 

وقيل : إن القبض التخلية مطلقاً. 

والأقرب أن البيع إن كان منقولاً فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد 
وان كان مكيلا أو موزوناً فقبضه هو ذلك أو الكيل أو الوزن » وان لم يكن 
منقولا فالقبض فيه التخلية. 


(۱) المبسوط : ج۲ ص .١١١‏ 

(۲) الهذب : ج۱ ص 586 - .۳۸٦‏ 
(۳) الوسيلة : ص ۲۵۲ . 

(1) شرائع الاسلام ج ۲ ص۰۲ 


۰ سس ختلف الشيعة(ج8) 
لنا : أن العرف يقتضي بما قلناه» ومن عادة الشرع رد الناس الى ما 
یتعا رفونه من الاصطلاحات في ما لا نص على مقصوده باللفظ . 

ویویده ما رواه عقبة بن خالد » عن الصادق عليه السلام- في رجلر 
اشتری متاعاً من آخر واوجبه غير انه ترك المتاع عنده ولم یقبضه وقال : 
آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع من مال من یکون ؟ قال : من مال 
صاحب المتاع الذي هوفي بیته حتی یقبض المتاع ویخرجه من بيته » فاذا 
آخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله إليه”". 

فجعل عليه السلام- النقل هو القبض؛ لأنه علّل زوال الضمان به » ولا 
خلاف أنه معلل بالقبض فکان هو القبض. 

2 رواه معاوية بن وهب في الصحیح قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام- عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه » فقال : ما لم يكن كيل أو 
وزن فلا تبعه حتی تکیله أو تزنه » إلا أن يوليه الذي قام عليه . 

فجعل -علیه السلام- الكيل والوزن هو القبض؛ للاجماع على تسويغ بيع 
الطعام بعد قبضه. 

مسألة: قال المفید : لا باس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه ايا » 
رو ری ات و تج 
ویوزد » ولیس بمفسد للبیع ولا مانع من مضیّه 2 . وكذا ذکره الشیخ في 
النهاية بيع ما لم يقبض مما يكال أو یوزن .)٩‏ 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ١؟‏ ح٩۸‏ » وسائل الشيعة : ب١٠‏ من أبواب الخيارح١‏ ج۱۲ ص‌۳۹۸. 

(۲) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۳۹ ۱45 » وسائل الشيعة : ب٣٠‏ من أبواب احكام العقود ح١١‏ ج۱۲ 
ص ۰.۳۸۹ ۱ 

(۳) المقنعة : ص٦۹٠‏ . 

(4) النهاية ونکتها : ج۲ ص؛ ۰۱۵ 


کتاب التاجر / ق القبض و تح ر 

وقال في المبسوط : اذا ابتاع شيا وأراد بیعه قبل قبضه فان كان طعاماً 
لم يجز بيعه حتى يقبضه اجماعاً » وأمَا غير الطعام من سائر الأموال فانه يجوز 
بيعه قبل الق 

وقال في الخلاف في موضع : يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن یقبضه ”". 

وفي موضع : اذا باع عبداً أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم يقبض 
البائع الشمن يجوز للبائع أن يشتريه منه باي ثمن شاء نقدا أو نسيئة » وعلى 
کل حال وفي أصحابنا من روى أنَّ ذلك لا يجوز7”". 

وفي موضع آخر: الثمن إن كان معيّناً يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن 
صرفاً فان كان فى الذمّة أيضاً يجوز . 

وقال ابن أبي عقيل : کل من اشتری شيئ مما يكال أو يوزن فباعه قبل 
أن یقبضه فالبيع باطل » وان كان مما لا يكال ولا يوزن کالنبات والورق 
والأرضين والرقيق- فباعه قبل أن يقبضه فالبيع جائز» والفرق بینهما ان السنة 
جاءت عن رسول الله ۔صلی الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام وجميع ما يكال 
أو يوزن قبل القبض » وأجازه فيما سوى ذلك . 

واختار ابن البزاج في المهذب”* قول الشيخ في المبسوط » وفي الكامل 
قوله فى النهاية. 

وقال سلار: یجوز بیع الدین قبل قبضه فیباع الذهب والفضة مته 
بالعروض ". 


(۱) البسوط : ج۲ ص۱۱۹ - ۰۱۲۰ 

(۲) الخلاف : جم ص۷٩۹‏ المسألة ٠١۸‏ . 

(۳) الخلاف : ج۳ ص۱۳۹ - ۱8۰ المسألة ۲۳۰. 

(6) الخلاف : ج۳ ص٩٩۹‏ السالة ۰۱7۱ 

() الهذب : ج۱ ص ۳۸۹. (5) الراسم : ص ۰۱۸۱ 


۲ ____ تلف الشيعة(ج8) 


وابن حمزة منع من بيع الطعام قبل القبض ‏ سواء كان مبیعاً أو قرضاً » 
وغير الطعام جوز بیعه قبل القبض على کل حال إلا أن یکون سلفاً » فانه منع 
من بیعه قبل قبضه الا من المسلف الیه (. 

وقال الصدوق : لا يجوز أن يشتري الطعام من بائعه قبل أن يكتاله » وما 
لم يكن فيه الا الاي سا 

وقال في موضم آخرمن المقنع : ولا بأس أن يشتري الرحل التخل 
والشمار ثم يبيعه قبل أن یقبضه ‏ وروي في حدیث أنه لا بأس أن يشتري 
الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ويوكل المشتري بقبضه . 

وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم » عن الصادق 
-عليه السلام- قال : اذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه 
ج 
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وقال أبو الصلاح المح جع با اس ی و وروي تمن 
الثاني عن الأول( 6 وأطلق . 

والمعتمد هو الأول » وهو الكراهية ني ما يكال أو يوزن خصوصاً الطعام » 
والاباحة في التولية ما عدا ما يكال أو يوزن » وليس بحرام في الجميع » وان 
قلنا : بتحريمه في الطعام كان البيع منعقداً. 


(۱) الوسيلة : ص ۰۲۵۹۲ 

(۲) المقنع : ص ۰۱۲۳ 

(۳) القنع : ص ۰۱۲۳ 

)٤(‏ من لا يحضره الفقه : ج۳ ص۲۰۲ ۰۳۷۷۲2 وسائل الشيعة : ب٣٠‏ من أبواب أحكام العقود ح۱ 
ج۱۲ ص ۰۳۸۷ 

(5) الكاني في الفقه : ص ۳۹۵. 


کتاب التاجر / ق القبض وح» سس ۲ 


لنا : الأصل الاباحة » وعموم قوله تعالی : «وأحل الله البیع ». 

ولأنه بیع صدرمن أهله في محله فکان سائفاً کفیره. 

وان الطعام مملوك يجوز التصرّف فيه قبل قبضه لمشتریه ب بجمیم آنواع 
التصرف فحاز له بيعه. 

وما رواه ابن الحجاج الکرخي قال : قلت لأبي عبد الله -علیه السلام- : 
آشتري الطعام الى أجل مسمّی فیطلبه التجار بعد ما قد اشتریته قبل أن 
آقبضه ؟ قال : لا باس أن تبيع الى أجل كما اشتریت » ولیس لك أن تدفع 
قبل أن تقبض » قلت : فاذا قبضته جعلت فداك فلى أن أدفعه بكيله ؟ قال : 
لاس ذلك ار 1 

وعن جميل بن دراج » عن الصادق -عليه السلام- و فى الرجل يشتر 
الطعام ثم یبیمه قبل ا لا بأمن ۶ ویوقل اليل 0 
بکیله وقبضه ؟ قال : لا بآ (۲) 

ولأنه يجوز بیعه تولية؛ للأحاديث الدالة عليه فیجوز مطلقاً. 

احتج المانعون بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح فا شالت أنا 
عبد الله E‏ عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ء فقال : مالم 
يكن كيل أو وزن فلا تبيعه حتى تكيله أو تزنه , إلا أن يوليه الذي قام 
عليه ,)٩(‏ 
)0 البقرة : ۲۷۵ 
(۲) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۳۹ ۱۹42 وسائل الشيعة : ب۱5 من أبواب أحكام العقود ١6‏ ج۱۲ 

ص ۰۳۹۱ 
(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۳۹ ۱۵۱ » وسائل الشيعة : ب٣٠‏ من أبواب أحكام العقود ح٠‏ ج۱۲ 

ص‌۳۸۸. 
()) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۳۵ ۰۱1۱ وسائل الشيعة : ب٣٠‏ من آبواب أحكام العقود ح۱۱ ج ۱۲ 

ص ۰.۳۸۹ 


4 متف الشيعة(جه) 

وفي الصحيح عن منصور بن حازم » عن الصادق -علیه السلام- وقد 
تقدّم. 

وفي الصحيح عن الحلبي » عن الصادق عليه السلام- في الرجل يبتاع 
الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله » قال : لا يصلح له ذلك . 

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن أبي عبد الله -عليه 
السلام- مثل ذلك » وقال : لاتبيعه حتى تكيله”". 

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى -علیه السلام- عن الرجل يشتري الطعام 
أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : اذا ربح لم يصلح حتى یقبض, وان كان 
يولّيه فلا بأس. وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولي منه قبل أن 
يقبضه؟ قال : اذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس » فان ربح فلا يصلح حتى 
OT‏ 

والجواب : حمل هذه الأحاديث على الكراهيّة جمعاً بين الأدلّة » ولو 
E E‏ وت 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الاجارة قبل القبض تصح » إلافيمالا 
يصح البيع فيه قبل القبض؛ لا الاجارة ضرب من البيوع » وكذلك الكتابة 
تصح؛ لأنها نوع من البيوع » إلافها استثنيناه . وهو ممنوع . 


(۱) تپذیب الاحکام : ج۷ ص۳۲ ح۹٤۱‏ > وسائل الشيعة : ب١٠‏ من أبواب أحكام العقود ح۱۳ ج۱۲ 
ص۳۹۰. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۵۰۳۹ ۰ وسائل الشيعة : ب٣٠‏ من أبواب أحكام العقود ح۱4 ج۱۲ 
ص ۰.۳۹۰ 

(۳) تهذيب الاحكام : ج۷ ص٣۳‏ ۱۵۳2 » وسائل الشيعة : ب١٠‏ من أبواب أحكام العقود ٩2‏ ج ۱۲ 
ص ۰۳۸۹ 

(4) البسوط : ج۲ ص ۰۱۲۰ 


كناك الاجر ای الق وك ا ا 

ما وا : فلأنا قد نا جواز البيع على كراهية فتصح الاجازة. 

وأمَا انیا : فلأنا نمنع من انسحاب الحكم على الاجازة؛ لاختصاصه 
موضع النص » ولولاه لشمل الجواز الجميع » وأمَا الكتابة فلا يتأتى فيها 
المنع؛ لجواز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل قبضه اجماعاً. 

مسألة : قال في ال وال يجوز بيع الثمن اذا كان معيّناً 
قبل قبضه » وكذا اذا كان ديناً ما لم يكن صرفاً فإنه لا يجوز بيعه قبل 
القبض. وتبعه ابن البراج"" على ذلك . 

وليس بجيّد , والحق جوازه » نعم لا يجوز التفرّق قبل القبض , فان تفرقا 
قبله بطل الصرف . 

مسألة : قال في المبسوط : اذا أسلم في طعام ثم باعه من آخر لم يصح 
الا آن یحعله وکیله فی القبض » فاذا قبض عنه صار حینتلر قبضاً عنه 0 

الات الجواز له مطلقا؛ له لا جاز بعد السوکیل جاز قبله؛ لعدم 
الفرق. 

ثمّ قال فيه : واذا أسلم في طعام معلوم واستسلف من رجل مثله فلا حل 
عليه الطعام قال لمن آسلم إليه : «احضر معي عند من آسلمت إليه حتی 
اکتاله لك » فانه یحوز له أن یکتاله لنفسه وبقبضه ایّاه ما يكيله له اذا 
شاهده » وان أمره بأن یکتال له من ذلك الغير ووکله فيه فاذا قبضه احتسب 
به عنه كان أيضاً جائزاً » وان اکتال هو لنفسه منه ووثق به ذلك الغیر الذي 
له عليه كان أيضاً جائزاً » وان قال له : «امض إليه واكتل لنفسك » لم 


(۱) البسوط : ج۲ ص .١١١‏ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص ۹٩‏ المسألة ۰۱۲۱ 
(۳) الهذب : ج۱ ص۳۸۲. 
(4) البسوط : ج۲ ص۱ ۰۱۲ 


۳۸۹ 
يصح؛ لأنه یکون قد باع طعاماً قبل أن يكيله ویحتاج أن یرما أخذه على 
صاحبه ويكتاله: ما عن الآمر بقبضه أو يكتاله الآمرفيصح ثم يقبضه منه إِمَا 
بكيل مجدد أو يصدّقه فیه, وان اكتاله الآأمرثمٌ كاله المشتري منه كان 
صحيحاً بلا خلاف » وهو الأحوط”'". وتبعه ابن البزاج على ذلك . 

وقال في الخلاف : اذا قال لمن أسلم إليه : اذهب الى من أسلمت إليه 
واكتل منه الطعام لنفسك فذهب واكتاله لم يصح قبضه بلا خلاف » واذا 
قال : احضر اكتيالي منه حتى اكتاله لك فحضرمعه واكتاله لم يجز أيضاً 
بلا خلاف » وان قال : احضرمعي حتى اكتاله لنفسي ثم تأخذه أنت من 
غير كيل فان رضى باكتياله لنفسه كان عندنا حائزاً(". 

والوجه عندي جواز ذلك كله عملاً بالأصل ولا مانع منه » وقد بیتا اه 
يجوز بيع ما لم يقبض قبل قبصّه على انا نمنع کون هذا بيعاً. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا حلّ عليه طعام بعقد السلم فدفع 
الى المسلم دراهم نظرء فان قال : خذها بدل الطعام لم يجز؛ لان بیع 
المسلم فيه قبل القبض لا يجوز» سواء باعه من المسلم إليه اومن الاجنبي 
إجماعاً » وان قال : اشتر بها الطعام لنفسك لم یصح؛ لأنّ الدراهم باقية على 
ملك المسلم إليه » فلا يصح أن يشتري بها طعاماً لنفسه » وان اشترى الطعام 
لنفسه فان كان بالعين بطل » وان كان في الذمة صح » وان قال له : اشتر بها 
الطعام لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء؛ لأنه وكيل في شراء الطعام , واذا 
قبضه منه لنفسه فهل يصح أم لا؟ فعلى ما تقدم ذكره في المسألة الأولى » 


مختلف الشیعة (ج۵) 


(۱) البسوط : ج۲ ص۱ ۰.۱۲ 
(۲) الهذب : ج۱ ص۳۸۲ - ۰۳۸۷ 
(۳) اخلاف : جم ص ۱۰۰-۹۹ المسألة ۰۱٩۲‏ 


كتاب المتاجر / في القبض وحکهه __ ۷ 
وان قال اشتر بها طعاماً واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك من نفسك لم يجز قبضه 
من نفسه لنفسه؛ لأنه لا يجوز أن يكون وكيلاً لغيره في قبض جق نفسه من 
رقي 17 وي ابن البزاجم(. ٍ 

والمعتمد أنه اذا دفع إليه الدراهم بدل الطعام جاز» وكان معاوضة على 
ما في الذمة وليس بیعاً ؛ بل قبضاً للحق من غير جنسه » ولو كان بيعاً لم 
یکن باطلاً علی ما اخترناه من جوازه » ولوقال : اشتربها الطمام ت 
فالأقرب الجواز» ویکون إمَا قبضأ للطعام بجنس الدراهم أو قبضاً للدراهم » 
ولوقال : اشتر لي ثم اقبضه لنفسك صح ذلك أيضاً » ولوقال : اقبضه لي ثم 
اقبضه لنفسك من نفسك جازٍ لأنه يكون قد وكل في الاقباض. 

وقد روى الحلبي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله -علیه السلام- 
عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلمًا حلّ طعامي بعث إليّ بدراهم فقال : 
شتر لنفسك طعاماً واستوف حقك » قال : أرى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم 
معه حتى تقبض الذي لك » ولا تتولى أنت شراءه9) 

es‏ ی ی ولت و 
قال في المبسوط : لا يجوز ؛ لأ بیع السلم قبل القبض لا يجوز اجماعاً 
لالعلة » ولا يلحقه فسخ؛ وه تب اد انم د عب السك وی 
في ذمته » وله الخيار إِمًا أن يؤخره الى القابل أو يفسخ البيع ۳ وتبعه ابن 
البرّاجح*2. 


(۱) المبسوط : ج۲ ص۰۱۲۱ 

(۲) الهذب : ج۱ ص۳۸۷. 

(۳) تهبذيب الاحکام : ج۷ ص٩۲‏ ۰۱۲۹ وسائل الشيعة : ب ۱۲ من أبواب السلف ح۱ ج۱۳ 
ص ۰.۷۳ 

(4) البسوط : ج۲ ص ۰۱۲۲ (ه) الهذب : ج۱ ص۳۸۷ ۰۳۸۸ 


6 ل ل ل ب ب بي يب لبي ختلف الشیعة(جه) 

وقال فى الخلاف : يجوز سواء كان الطعامان قرضين أو أحدهما قرضاً 
والآخر سلماً بلا خلاف » وان كانا سلمين عندنا؛ لأن الأصل جوازه » والمنع 
يحتاج الى دلیل۲. والمعتمد ما اختاره في الخلاف. 

مسألة : قال في المبسوط : اذا كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاماً 
بعينه ليقبضه منه الطعام الذي له في ذمته لم یصح؛ لانه شرط قضاء الدين 
الذي في ذمته من هذا الطعام بعینه » وهذا لا يلزم » ولا يجوز ان بحبر على 
الوفاء به » فاذا كان كذلك سقط الشرط وکان فاسداً؛ لأنّ الشرط الفاسد اذا 
اقترن بالبيع فسد البیع؛ لأ الشرط يحتاج الى أن يزيد بقسطه من الثمن 
وهذا مجهول ففسد البيع » ولوقلنا : يفسد الشرط ويصح البيع كان قويا”". 
وكذا قال ابن البرّاج إلا في فساد البيع فإنه قال : فسد البيع » وقد ذكر جواز 
ذلك » والأحوط ما ذکرناه(۳), 

والمعتمد عندي جواز الشرط والبيع معا » عملاً بالأصل المقتضي لصحة 
البيع » وقولهمعليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم ». وأمّا ما قواه الشيخ 
من صحة البيع وفساد الشرط فليس بجيد» بل الأولى أنه اذا اقترن الشرط 
الفاسد بالعقد بطلا معا 

مسألة: قال في المبسوط : اذا باع طعاماً بعشرة على أن يقبضه الطعام 
الذي له عليه أجود منه فإنه لا يصح؛ لاْنْ الجودة لا يجوز أن تكون ثمناً 


)۱( الخلاف : ج۳ ص ۱۰۰ المسألة ۰۱16 

(۲) البسوط : ج۲ ص ۰۱۲۳ 

(۳) الهذب : ج۱ ص۳۸۹. 

(4) تپذیب الاحکام : ج۷ ص ۳۷۱ ذیل ۰۱۵۰۳2 وسائل الشيعة : ب۲۰ من آبواب الهور ذیل ح٤‏ 


۱ ۹۴ 


كتاب التاجر / في القبض وحکه ‏ +۲۸ 
بانفرادها » وان قضاه أجود لیبیعه طعاماً بعینه بعشرة لم یجز. وتبعه ابن 
البرّاج'"". 

والمعتمد الجواز في الموضعين عملا بالأصل ‏ و بقوله -عليه السلام- : 
« المؤمنون عند شروطهم » وكون الجودة لا تصح أن تكون ثمناً لا يمنع من 
كونها شرطاً. 

مسألة : قال في الخلاف : اذا باع طعاماً قفیزاً بعشرة مؤْجّلة فلمًا حل 
الأجل أخذ بها طعاماً جاز ذلك اذا أخذ مثله , فإن زاد عليه لم يجزء وقال 
الشافعي : يجوز» ولم يفصّل » وبه قال بعض أصحابنا» واستدل باجماع 
الفرقة والاخبار, وبأنه يؤدي الى بيع طعام بطعام فالتفاضل فيه لا يجوز» 
والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي وذلك : أنه بيع طعام بدراهم في القفيزين 
معاً لا بيع طعام بطعام » فلا يحتاج الى اعتبار المثلية. 

وفي المبسوط قال : لا يجوز » وتبعه ابن البرّاج*). 

قال الشيخ : وقد روي أنه يجوزعلى كل حال( . 

والذي قواه الشيخ في الخلاف هو الوجه عندي عملاً بالأصل » وقداتقم 
البحث فى ذلك . 

مسألة : قال فى المبسوط : اذا أقرضه طعاماً بمصر فلقيه بمكة وطالبه به 
لم یجبر على دفعه؛ أن قیمته تختلف , وان طالبه المستقرض بقبضه منه لم 


(۱) المبسوط : ج۲ ص ۰۱۲۳ 
)۲( الهذب : ج۱ ص ۳۹۱ مع اختلاف . 
(۳) الخلاف : ج۳ ص ۱۰۱ السالة ۰۱۱۲ 
)٤(‏ البسوط : ج۲ ص۱۲۳ 
(5) الهذب : ج۱ ص ۰۳۹۱ 
(5) البسوط : ج۲ ص ۰۱۲۳ 


٩‏ ل سس جتن أالشيعة (ج6) 
يجبر المقرض على قبضه؛ لأن عليه في حمله مؤونة » وان تراضيا عليه جازء 
وان طالبه بقيمته بمصر أجبر على دفعها؛ لأنّه يملك ذلك » وكذا إن غصب 
طعاماً وأتلفه كان الحكم فيه ما ذكرناه. وتبعه ابن الاج . 

والمعتمد أن له مطالبة الغاصب بالمثل إن كان مثلياً » فان تعذر فقيمته 
بسعر مصر؛ لأنه غصبه هناك فاذا تعذّر المثل وجب عليه قيمة طعام بمصر. 
ويحتمل بسعر مكة » وبه قال والدي-رحمه الله - لأنه يجب عليه دفعه بمكة » 
فاذا تعذُر عليه فله قيمته في موضع الاعواز» كما أنه يجب عليه دفع المثل في 
ذلك الموضع. 

والذي قاله الشیخ‌رحمه الله-ليس بجيّد » وفي القرض عندي إشكال » 
افر انه کالفصب؛ لوجوب دفع المثل في وقت المطالبة » ولا يجب 
الصبر» بل اما الدفع في بلد المطالبة أو في بلد القرض في الحال إن أمكن. 

تذنیب : قال الشيخ في المبسوط : فان أسلم إليه في طعام كان الحكم 
مثل ذلك » إلا في أخذ البدل فإنه لا يجوز؛ لأن بيع المسلم فيه قبل قبضه لا 
يجوز'". والوجه عندي الجواز. 

مسألة : المشهور آن المبيع اذا تلف قبل قبضه كان من مال البائع مطلقاً. 

وقال أبو الصلاح : إن رضي المشتري بتركه عند البائع فهلاكه من 
ماله“ » وهو حسن. 

ثم قال : فان تشفّع الى البائع في انظاره بالثمن وقتاً معيّناً فأجابه فهومن 
ماله دون مال البائع "2 . 


(۱) البسوط : ج۲ ص ۰۱۲۳ 
(۲) الهذب : ج۱ ص ۳۹۰. 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۱۲۳ - 4 ۱۲. 
(4)و(ه) الكافي في الفقه : ص ۳۵۳. 


کتاب التاجر / و القبض وك سس ۲٩‏ 

والمعتمد أن الانظار لا يوحب انتقال الضمان. 

ما قال الشیخ فى المبسوط : اذا باع نخلاً لمیر فالشمرة للمشتري ؛ 
فان هلکت الثمرة في يد البائع قبل التسلیم تخيّر المشتري بين فسخ البیم؛ 
لتلف بعض المبیع قبل التسلیم » وان شاء أجاز البائم في الأصول بجميع 
الغمن أو بحصته من الْمن ‏ وان اشتری عبداً فقطعت یده قبل القبض 
فالمشتري بالخیار بين ة فسخ البیع؛لنقصان المبيع وبين اجازته بجمیع الثمن؛ 
أن الشمن لا ینقسم علی الأطراف و وینقسم علی الأصل والثمرة فى 
اا 

والمعتمد المساواة » وأنَّ للمشتري أخذ العبد والأرش » وقد تقدّم البحث 
فى ذلك . 
سانا لوا متنع البائع والمشتري من التسليم وكان مبيعاً في الذمة فقال 
البائع : لا سم المبيع حتى آخذ الثمن وقال المشتري : لا سم الثمن حتى 
أتسلّم المبيع قال الشيخ في المبسوط : الأولى أن يقال : على الحاكم أن 
پم عبر الناك غیت م » ثم يجبر بعد ذلك المشتري على تسليم 
الثمن؛ لأنّ الثمن تابع للمبیع » وکذا اذا كان بيع عين بعين هذا اذا كان 
کل منهما باذلاً » فأمَا اذا كان أحدهما غير باذل أصلاً وقال : «لا اسلم ما 
علي » أجبره الحاكم على البذل » فاذا حصل البذل حصل الخلاف في 
هما يدفع على ما بيّناه . وتبعه ابن البراج. 

والمعتمد أن الحاكم يجبرهما معاً دفعة واحدة؛ لأ حالة انتقال المبيع 
الى المشتري هي حالة انتقال الثمن الى البائع » فلا أولوية. 


(۱) المبسوط : ج۲ ص ۰۱۰۷ 
(۲) البسوط : ج۲ ص‌۱4۸. 


۲ تلف الشیعةرجه) 


ونحوه قال ابن الجنید فانه قال : لیس یستحق البائع الثمن إلا بتسلیم 
السلعة » ولا یستحق المشتري ايّاها إلا بتسلیم الشمن » فان تشاخا أخرج کل 
واحد منهما ما یملکه الی مرضي بینهما » فاذا تسلمها سلم الى البائع ماله 
والی المشتري سلعته » واذا حصل الشیء في ید العدل كان المال للبائع 
والسلعة للمشتري. 

وقال الشیخ في الخلاف : یجبر البائع أو 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۱۵۱ المسألة ۲۳۹. 


الفصل السابع عشر 
فى الاختلاف 

مسألة : اذا اختلف المتبایعان في الثمن فادّعى البائع أكثر وادّعى 
المشتري أقل قال الشيخ في النهایة۱) والسبسوط "" والخلاف”" : القول 
قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة » وقول المشتري مع يمينه إن 
كانت تالفة. وتبعه ابن البراج٩).‏ 

وقال ابن الجنيد : اذا اختلف المتبايعان في الثمن ولا بيّنةَ وكانت 
السلعة في ید البائع فالقول قوله » والمشتري بالخیار ان شا ان وان ها 
تتاركا البيع ول اراد المشتري إحلاف البائع بعد الافتراق وکون السلعة في 
يد البائع كان ذلك له » وكان للمشتري بعد ذلك الخیار وان كان المشتري 
قد أحدث في ال حدثاً أو كانت في يده فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن 
للبائع ية 00 


وقال أبو الصلاح : واذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۱۲ - ۰۱46 
(۲) البسوط : ج۲ ص۰۱4 

(م) الخلاف : جم ص۱۷ المسألة ۲۳. 
(4) جواهر الفقه : ص۵۷ المسألة ۲۰۹. 

(ه) نقله عنه في السراثر: ج۲ ص ۲۸۲ - ۲۸۳. 


> لا اک سح ت ات الشيعة (ج5) 


أو الثمن وفقدت البيّنة لزم كلّ منهما ما أقرّبه وحلف على ما آنکره » وفسخ 
البيع أولى . 

وابن ادريس قال أوَلاً بقول الشيخ , ثم نقل عن ابن الجنيد وأبي 
الصلاح وغيرهما : إن كان المبيع في يد البائع قم قوله مع اليمين » وان 
كان في يد المشتري قدم قوله مع اليمين. ثم قال : وقول ابن الجنيد قوي ؛ 
لأنَ اجماع الأمة منعقد على أن على المدّعي البيّنة وعلى الجاحد اليمين » 
ولا خلاف أن البائع مدع في الحالین -أعني O‏ فا ا 
كان الشيء في يده فالمشتري يدعي انتزاعه من يده فيكون القول قول البائع 
ها هنا؛ لانه مدّعى علیه, واطلاق قول الاخرمن اصحابنا يخص بالادلف 
وشیخنا آورد في تفصیل ذلك خبراً واحداً مرسلاً في التهذیب ‏ والأخبار 
المسندة لا توحب علماً ولا عملاً فکیف الآحاد؟ ویمکن حمله على ماقاله 
ابن الجنيد» ولم یاهب الى الأول سوق شيهنا أي حعفر ومن قلده » ثم إنه 
استدل في الخلاف على ما ذكره باجماع الفرقة والأخبار» قال : ومن أجمع 
معه ؟! وأيّ اخبار وردت له ؟! وإنما هو خبر واحد مرسل » ثم لما ضاق عليه 
الکلام مع الخصم تأوّل وخضص فقال : لوخلینا لقلنا بذلك » لکن روي 
عن أئمتنا -علیهم السلام- آنهم قالوا : «القول قول البائع » فحملناه على أنه 
اذا كان مع بقاء السلعة , فاذا ساغ له حمله ساغ لنا ما جوزناه(. 

والمعتمد أن نقول : إن السلعة إِمَا أن تکون باقية أو تالفة » فامّا أن تکون 
قد تلفت في ید البائم قبل الاقباض أو في ید المشتري أو في ید البائع بعد 
الاقباض , فان تلفت في يد البائع قبل الاقباض بطل البيع ولا معنى 


)۱( الكاني في الفقه : ص هه". 
(۲) السراثر: ج۲ ص ۰۲۸6-۲۸۲ 


۲4 ۵ 


کتاب التاجر / فى الاختلاف 
للتحالف » فان تلفت في ید المشتري أو في يد البائع بعد الاقباض أو كانت 
قائمة فلا يخلوإمًا أن يكون الثمن معيّناً أو فى الذمة » فان كان معيّناً فامًا أن 
یکون الأقل مغايراً لأجزاء الا کثر أو لا ان مغايراً تحالفا وفسخ البيع » 
فان لم يكن فالقول قول المشتري » ویحتمل التحالف. 

لنا : انه علی تقدیر المخالفة یکون التحالف فى عین الثمن » كما 
تحالفا في قدره » ولا ريب لله مع التحالف في عين الثمن یتحالفان فکذا 
هنا » فامًا على باقي التقادير فلا البائع يدتعي زيادة في الثمن والمشتري 
ينكرها فالقول قوله مع اليمين » كما لوتلفت السلعة أو كانت في يد 
المشتري على الرأيين. وأمّا احتمال التحالف على هذه التقادير غير تقدير 
المخالفة فلما مرفي تقدير المخالفة من آنهما متداعيان کل منهما مدع , فان 
البائع يذعي العقد بعشرين والمشتري يعي العقد بعشرة والعقد بعشرين 
غير العقد بعشرة. 

احتج الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن رجل » عن 
الصادق عليه السلام- في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا 
وكذا بأقل مما قال البائع » قال : القول قول البائع اذا كان الشيء قائماً بعينه 

(0). 


مي مه 


وهو يدل بالمفهوم على أن القول قول البائع اذا كان الشيء قائماً بعينه 
يمينه » وهویدل بالمفهوم على أن القول قول المشتري مع التلف. 

ولان المشتري حال بقاء السلعة يعي نقلها إليه بالثمن الأقل والبائع 

ینکره فالقول قوله مع اليمين » والبائع حال التلف يدعي زيادة في ذمّة 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۲۲۹ ۱۰۰۱2 » وسائل الشيعة : ب۱۱ من أبواب احكام العقود <۱ 


ج۱۲ ص ۳۸۳. 


۹ج لب ب م وت نزي للقن او 


المشتري والمشتري ينكرها فالقول قوله مع اليمين. 

والجواب عن الحديث : أنه منقطع السند» فلا حجة فيه. وعن الثاني : 
بالمنع من کون المشتري مدّعياً حال بقاء السلعة؛ لأ الذي يدعيه المشتري 
ها هنا هو أن البائع باعه بعشرة » فقد اشتملت دعواه على أمرين : أحدهما : 
مطلق البيع » والشاني : كونه بعشرة» والبائع يدتعي أمرين : أحدهما : مطلق 
البيع » والثاني : کون البيع بتلك العشرة وزيادة عشرة أخرى » فقد اتفقا على 
مطلق البيع وتملّك المشتري السلعة » وبقي التنازع في الدعويين الأخريين, 
فينظر المنكر منهما حينئنر» ولا ريب أنه المشتري » فيكون القول قوله مع 
ال 

فما قول ابن ادريس فلا اعتداد بما احتج عليه. وقول الشيخ من تقديم 
قول البائع مع بقاء السلعة لا يخلومن قوة عملا بالاستصحاب. 

لا يقال : البائع يسلّم زوال الملك عنه فلا يبقى الاستصحاب. 

لأنا نقول : إنه لم يسلم زواله مطلقاً , بل بالقدر الذي ادعاه » فيبقى ما 
ادّعاه على الأصل. 

مسألة : لو اختلفا في المبيع فقال.: بعتني هذين العبدين بألف وقال : بل 
هذا العبد بألف قال الشيخ في المبسوط : القول قول البائع مع يمينه؛ لعموم 
قولهم -عليهم السلام-: « اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع » وفي 
الناس من قال : يتحالفان وينفسخ العقد. 

وتبعه ابن البراج. 

وقال أبو الصلاح : اذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع 
أو الثمن وفقدت البيّنة لزم كلاً منهما ما أقرّبه وحلف على ما آنکره » وفسخ 


.١ المبسوط : ج۲ ص45‎ )١( 


كتاب التاجر / في الاختلاف _ ا 9819 


البيع أولى (©. 

والشيخ هنا بناه على أصله من تقديم قول البائع في قدر الثمن لو اختلفا 
فيه والسلعة قائمة. وبيانه : أن البائع يقول : بعتك هذه السلعة بألف 
والمشتري يقول : بل هاتين بألف » فكأنه يقول : قسّط السلعة التى ادّعاها 
البائع خمسمائة » وحينئلٍ يكون في الحقيقة الاختلاف هنا في أمرين : 
أحدهما : قدر الثنمن فيقدم قول البائع » والثاني : في انتقال السلعة الأخرى 
بباقي الثمن والبائع ينكر ذلك فكان القول قوله مع اليمين أيضاً » وحينئثر 
يثبت له الألف فى مقابلة تلك السلعة خاصة. وعلى ما اخترناه فى المسألة 
لاولی من التحالف یتحالفان هنا فینفسخ العقد , وعلی نا رن تقديم 
قول المشتري یقلم هنا قول البائع مع الیمین. 

مسألة: اذا اشتری شيئًاً کان قد رآه قبل العقد صح » فان رآه ناقصاً كان 
له الرد » فان اختلفا فقال المبتاع : نقص وقال البائع : لم ینقص قال 
الشيخ : القول قول المبتاع؛ لانه الذي ينتزع الثمن منه » ولا يجب انتزاعه إلا 


والأقرب أنّ القول قول البائع؛ لأن الأصل عدم النقبصان » واعتراف 
المشتري بالشراء اقرار بوجوب انتزاع الثمن منه. 


)۱( الکانی 5 الفقه : ص ۳۵۹۵. 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۷۷. 


الفصل الثامن عشر 
في الشروط 
مسألة : البيع اذا تضمن شرطاً فاسداً قال الشيخ في المبسوط : يبطل 
الشرط تحاصة دون البيع ۲۲ وبه قال ابن الجنيد » وابن البرّاج. 
والمعتمد عندي بطلان العقد والشرط معاً. 
لنا : أن للشرط قسطاً من الثمن » فانه قد يزيد باعتباره وقد ينقص ء واذا 
بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن وهوغير معلوم » فتطرقت الجهالة الى 
الثمن فيبطل البيع » وأيضاً البائع انما رضي بنقل سلعة بهذا الشمن المعيّن 
على تقدير سلامة الشرط له وكذا المشتري انما رضى ببذل هذا الثمن فى 
مقابلة العين على تقدیر سلامة الشرط له » فاذا لد يسل لكل منهما ما شرطه 
كان البيع باطلاً؛ لأنه لا يكون تجارة عن تراض. 
احتج بقوله تعالى : «وأحل الله البيع »'") وهذا بيع فیکون صحيحاً : 
والشرط باطل؛ لأنه مخالف للكتاب والسنة. وبما روي عن عائشة أنها 
اشترت بريرة بشرط العتق » ويكون ولاؤها لمواليها » فأجاز النبي -صلی الله 
عليه وآله البيع وأبطل الشرط » وصعد على المنبر وقال : ما بال أقوام 


(۱) البسوط : ج۲ ص 45 .١‏ 
(۲) البقرة : ۲۷۵ 


کتاب التاجر / في الشروط ل سس ببس 988 


يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله » وکل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل ‏ وکتاب الله أحق وشرطه وق . 

والجواب عن الأول : أن البیم انما يكون حلالاً لو وقع على الوجه 
المشروع » ونحن نمنع من شرعيته » وعن الثاني من وجوه : 

الأول : الطعن فى السند. 

الثانی : أن الخ ورد ةفانك عاض اين بريرة فقالت : 

تبت أهلي على تسم أواقرفي کل عام أوقية فاعتقيني » فقالت : أن أحبّ 

أهلّك أن أعدها لهم عدّة ويكون ولاؤك لي » فذهبت بريرة الى أهلها فقالت 
لهم فأبوا علیها فجاءت من عندهم ورسول الله صلی الله عليه واله 
جالس » فقالت : إني عرضت عليهم فأبوا ألا يكون الولاء إلا لهم » فسمع 
التي .صلّی الله عليه وآله [فسألني ] فأخبرته » فقال : خذيها واشترطي لهم 
الولاء » فإنما الولاء لمن أعتق » ففعلت عائشة » ثم قام رسول الله -صلی الله 
عليه وآله۔ فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فما بال رجال يشتر ن 
شروطاً ليست في كتاب الله » ما کان کل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل » وآ كان ماقة شرط فقضاء الله أحق وشرط اش أوثق » وانّما الولاء 
لمن أعتق. وهذا ينافي ما ذكره الشيخ » واستدل به عليه؛ لا بريرة 
أخبرت بأنها قد كوتبت وطلبت الاعانة من عائشة فسقط الاستدلال به 
بالكليّة. 

الثالث : أن المراد بقوله -عليه السلام-: «اشترطي لهم الولاء» أي 
عليهم؛ لأنه -عليه السلام- أمرها به ولا يأمرها بفاسد » وكيف بتأتی من 


(۱) صحيح البخاري : ج۳ ص۱۹۸ - ۱۹۹ مع اختلاف . 
(۲) صحيح البخاري : ج۳ ص۱۹۸ و ۱۹۹ مع اختلاف. 


00 772 <١<”<”<وبو9©١”©”<ت77ب7؟ب©ب©؟©بئ‏ ئب 97ب ن س > ت ختلف الشيعة (جه) . 
الرسول عصلَى الله عليه وآله مع تحريم خائنة الأعين -وهو الغمز بها وصنع 
0 ۱ 

مسألة : أطلق الأصحاب جواز البيع بشرط أن يعمل المشتري له شیناً أو 
يقرضه أو غير ذلك » أوشرط أن يعمل له البائع. 

وقال ابن الجنيد : لو وقع البيع على أن يعمل البائع في السلعة عملاً أو 
عمله غيره لا يستحق عليه اجرة جاز ذلك وان لم يتميّز بين الثمن والاجازة » 
إلا أن يكون البيع ممّا يدخله الربا بالزيادة لأحد المتبايعين ما شرطه من 
العمل. ولا بأس بقوله؛ لاشتماله على الربا. 

مسألة : المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناهم إلا من شذ أنه يجوز 
بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئاً؛ 
لأنهم نضوا على جواز أن يبيع الانسان شيئاً بشرط الاقراض أو الاستقراض أو 
الاجارة أو السلف أو غير ذلك من الشروط السائغة » وقد كان بعض من 
عاصرناهم يتوفف في ذلك . 

لنا : وحوه : 

الأول : قوله تعالی : «وأحل الله البيع »7 وهذا أحد جزئياته فيكون 
داخلاً تحت حکمه. 

الثاني : قوله تعالی : «إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم »۱ دل 
الاستثناء على تسویغ التجارة المقترنة بالرضی » وصورة النزاع داخلة تحته. 

الثالث : أنه لا خلاف بين علماء الأمصار في جواز بيع الشيء بأضعاف 
قيمته أو بأقل من قيمته » فنقول : انضمام الشرط إليه لا يغيّر حكمه؛ لأنّه 


(۱) البقرة : ۰۲۷۵ 
(۲) النساء : ۰۲٩‏ 


کتاب التاجر / فى الشروط ل سب ب ا سس 61م 


شرط سائغ يجوز اشتراطه في البيع بشمن المشل أو في الاجارة وغيرها من 
العقود اجماعاً فيجوز في صورة النزاع » إذ الحكمة الداعية الى شرعيته في 
تلك الصورة موجودة هنا » ولقولمعليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم » (. 

الرابع : أنه اتفاق علماء الاماميّة السابقين فإنهم قالوا : لا بأس أن يبتاع 
الانسان من غيره متاعاً أو حيواناً أوعقاراً أوغير ذلك بالنقد والنسيئة » 
ويشترظ أن يسلفه البائع شيئاً في بيع أو يستسلف منه في مبيع أو يقرضه شيئاً 
معلوماً الى أجل أو يستقرض منه » فيكون حجة لما ثبت من أن اجماع 
الامامية حجة. 

قال المفيد : لا بأس بأن يبتاع الانسان من غيره متاعاً أو حيواناً أو عقاراً 
بالنقد والنسيئة معأ على أن يسلف البائع شیناً في مبيع أو يستسلف منه في 
مبيع أو يقرضه مائة درهم الى أجل أو يستقرض منه. قال : وقد أنكر ذلك 
جماعة من أهل الخلاف لسنا نعرف لهم حجة في الانكار» وذلك أن البيع 
وقع على وجه حلال » والسلف والقرض جائزان » واشتراطهما في عقد البيع 
غير مفسد له بحال. قال : وقد سئل الباقر-عليه السلام- عن القرض يجر 
النفع ؟ فقال -عليه السلام-: خير القرض ما جر نفعاً”"'. 

الخامس : تظافر الروايات عليه وتطابقها من غير معارض ‏ فيتعيّن العمل 
عليه. 

روى محمد بن سليمان الديلمى » عن أبيه » عن رجل كتب الى العبد 
الصالح -علیه السلام- يسأله أني أعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في 


)١(‏ تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۳۷۱ ۱5۰۳2 > وسائل الشيعة : ب۲۰ من آبواب الهور حع ج۱۵ 


ص *۳. 
(۲) المقنعة : ص 1۱۰ - ٦١١‏ . 


لح ات بح تیان الشيعة (ج۵) 


القفیز درهمین الى أجل معلوم وانهم يسألوني أن أعطيهم عَن نصف الدقیق 
تراهم تون لي :من یله ١‏ دعل في الحرام ؟ فکتب عليه الساام ای 

)۱( 
وفي الصحیح عن عبدالملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد أن 
اعینه المال أو یکون لي عليه مال قبل ذلك فیطلب متي مالاً أزيده على 
مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لولوة تسوي مائة درهم بألف 
درهم فأقول له : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أَؤْخَرك بثمنها 
وبمالي عليك بكذا أو كذا شهراً؟ قال : لا بأس (. 

وعن محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبى الحسن عليه السلام : 
یکون لي علي الرجل دراهم فیقول : آرت بها وأنا اربحك فأبيعه حبّة تقوم 
علي بألف درهم بعشرة الآف درهم ‏ أوقال : بعشرین ألفاً وأؤخره بالمال » 
ال 

وعن محمد بن اسحاق بن عمارقال : قلت للرضا -علیه السلام-: الرجل 
يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لولوة تسو وي مائة درهم بألف درهم 
ویوخر عنه المال الى وقت» قال : لا بأس » قد أمرني أبي ففعلت ذلك . 
وزعم آنه سال آنا الحسن -عليه السلام- عنها فقال مثل ذلك 5). 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص٥٤‏ ۱۹۵ > وسائل الشيعة : ب٩‏ من أبواب أحكام العقود ح۷ ج۱۲ 


ص۳۸۱ . 
(۲) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ۵۲ ح۲۲۹» وسائل الشيعة : ب٩‏ من أبواب أحكام العقود حه ج١٠‏ 


ص ۰۲۸۲ 
(۳) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ٩۲‏ ۲۲۷ وسائل الشيعة : ب٩‏ من أبواب أحكام العمود ح٤‏ ج۱۲ 


ص ۳۸۰ . 
6 5 الا حکام:ج ۷ص ۵٩۳‏ ح۲۲۸٤‏ وسائل الشيعة: ب ٩‏ من أبواب آحکام العقود 1ج ۱۲ص ۳۸۰ . 


كات ا ینب ا 

السادس : أن هذا شرط سائغ » فآن القرض أمر مطلوب » وقد ندب 
الشارع إلميه وجعل ثوابه ضعف ثواب الصدقة » واذا كان سائغاً وجب الوفاء 
به؛ لما رواه این سنان في الصحیح » عن الصادق عليه السلام قال : 
لمسلمون عند شروطهم ‏ إلا كل شرط خالف کتاب الله عزوجل 
فلا یحوز (, 

وفي الصحیح عن عبد الله بن سنان » ععن الصادق عليه السلام- قال : 
سمعته یقول : من اشترط شرطأً مخالفاً لکتاب الله عژوحل فلا يجوز له » 
ولا يجوز على الذي اشترط عليه » والمسلمون عند شروطهم في ما وافق 
کتاب الله عزوحل (. 

السابع : الأحكام انما شرعت للمصالح ووضعت لمنافع العباد وهو 
ظاهر قد ثبت في علم الکلام- فكلّ مصلحة لا مفسدة فیها وجب في حکم الله 
تعالی مشروعیتها » ولا ريب في ثبوت المصلحه في مثل هذا البیم ؛ لان 
الحاجة الى الاقتراض داعية » ولا يجب على الانسان نفع غيره » فقد یبخل 
بذلك إلا مع المعاوضه » وشرط الزيادة في القرض حرام » فوجب ان یجعل 
لها ذريعة الى تسويغ ذلك » وما ذکرناه صالح له ولا مفسدة فيه » فوجب أن 
يكون سايعا. 

الثامن : إن جازت المحاباة في البيع مطلقاً جازت مع اشتراط الاقتراض 
والمقدم حق بالاجماع , إذ لا نزاع في جواز بیع الشيء اليسير باضعاف 
قيمته مجرّدأ عن القرض فيكون التالي حقاً؛ لأنه لا ساغ بذل الثمن الكبير 
في مقابلة الشيء اليسير مجرداً عن نفع الباذل ساغ بذله مع نفعه » وإلا لزم 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ۲۲ ح۳٩‏ » وسائل الشيعة : ب" من أبواب الخیار ح۲ ج١١‏ ص ۳۹۳. 
(۲) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ۲۲ ٩2‏ » وسائل الشيعة : ب٦‏ من أنوات: الخيارح١‏ ج۱۲ ص ۳۹۳. 


سدع تحت سح ا د اس الشيعة (ج۵) 


حصول الضرر الخالي عن النفع للباذل » وهومنفي بقوله -عليه السلام- : 
« لا ضرر ولا اضرار» "ولا ريب في حصول النفع بالاقراض ‏ مع أنه سائغ 
في نفس الأمرء فوجب أن یکون أولى بالمشروعية. 
۱ التاسع : القرض سائغ بالاجماع > فيكون سائغاً على تقديرالاشتراط 5 

هذا البیع,عملا بالااستصحاب. 

العاشر: بيع اليسير بالثمن الکثیر سائغ بالاجماع » فیکون سائغاً على 
تقدیر اشتراط الاقراض فيه عملا بالاستصحاب. 

الحادي عشر: الأصل اباحة الأشياء الى أن بظهر المزیل عنه » فیکون 
صورة النزاع كذلك » ولم يثبت المزیل فیها عن حکم الأصل فیکون مباحاً. 

الثاني عشر: تحریم هذا البیم یستلزم الضرر فيكون منفيّاً لانتفاء لازمه. 
بيان الملازمة : ان الحاجة قد تدعو الى الاقتراض والی بیع الشيء الیسیر 
بئمن يزيد على قيمته » فلولا مشروعية ذلك لزم الضررء وامّا انتفاء اللازم 
فلقوله -علیه السلام- : « لا صرر ولا إضرار في الاسلام » . 

الثالث عشر : في التحریم تکلیف ‏ والأصل عدمه. 

الرابع عشر: کل واحد من البیع والقرض سائغ بالاجماع » فیکون 
المجموع كذلك ؛ لأن عند الاجتماع إن لم يحصل أمر زائد على الاحاد 
وجب بقاء الاباحة؛ لوجود العلّة السالمة عن المعارض له وان حصل 
فالمقتضي لذلك الزائد اما کل واحد من الأجزاء أو أحدهاء وكلاهما 
باطل » وال لزم أن يكون كل واحد من الأجزاء أو الواحد علّةَ في التحريم » 
وهو باطل بالاجماع » ولأنه خالف القرض » إذ كلّ منهما قد فرضنا أنه 
مباح . 


(۱) سكن البيقي : ج ص ۰.۷ 


ای ان او > > 7ت ۲۳:۵ 


الخامس عشر: المناسبة تقتضي الاباحة؛ لأنّ المجموع المرکب من 
البیع والقرض آمر مطلوب » والتحليل طريق صالح » فوجب أن يكون طريقاً 
ثابتاً عملا بالمناسبة. 

السادس عشر : الدوران يقتضي الاباحة؛ لن البیع الصادر من ۰ أهله في 
0 کت لشرائطه غا في الاباحة؛ لاقترانهما في جميع صور النزاع » واذا 
كان البيع عله وقد وجد فى صورة النزاع فيثبت مقتضاه وهو التحليل. 

السابع عشر: قد بیتا في علم الکلام"" أن أفعال الله تعالى معلّلة 
بالمصالح والحکم » وأنه سبحانه يضعل لغرض وغاية لا لعبث كما یقوله 
الأشاعرة » والأصل في الأحكام آنها لا تثبت تعبداً فاذا أمرنا الشارع بأمر 
وحب أن يكون له حكمة باعثة عليه » واباحة البيع مستندة الى الاحتياج الى 
المعاوضة » فوجب أن يكون هو العلّة » وهي ثابتة في صورة النزاع فيثبت 
مقتضاها. 

الثامن عشر: علة التحريم منتفية فيكون منتفياً؛ لوجوب انتفاء المعلول 
عند انتفاء علته. بيانه : أن هذا المجموع قد اشتمل على ماهية البيع وليست 
علة للتحريم بالضرورة › والا لكان كل بيع حراماً ‏ وعلى ماهية القرض 
فالیحث فیها کالبحث في ماهية البیع » وعلی المحاباة فالبحث فیها 
کالاولین » فاذاً البیع والقرض والمحاباة سانغة وهو المدعی. 

کت عشر: البيع المشتمل على المحاباة سائغ بالاجماع > فلا یکون 
حراماً باعتبار انضمامه الى القرض المثاب عليه بالاجماع. 

را یت 
ابن مسلم في الحسن » عن الصادق عليه السلام- قلت : إن من عندنا یرو ون 


(۱) نج الحق : ص‌۸۵. 


واا ا اي تر و 


أنّ كلّ قرض يجرمنفعة فهوفاسد, قال : أو ليس خير القرض ما جر 
a‏ 

وعن محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن القرض 
ندر المنفعة ؟ قال : خیر القرض ما بحر المنفعة 2 

الحادي والعشرون : آنه يجوز اشتراط انقاد القرض بأرض أخرى » وهو 
مشتمل على النفع » فیجوز اشتراطه في البیع . 

أمَا المقدمة الأولى : فلما رواه زرارة في الصحیح » عن آحدهما -علیهما 
e‏ . ويعقوب بن شعيب في ا ای آله عليه السلام- 

فی الرجل یسلف الرحل لورق على آن ینقدها اثاة برض آخری و یشترط 
[ذلك عليه] » قال : لا باس . ونحوه روأه أبو الصباح د في الصحیح » عن 
الصادق عليه السلام_ 0 

وأمّا الثانية : فلعدم الفرق بين المنافع في المشروعية اذا انتفت وجوه 
المفاسد عنها. 

الثاني والعشرون : يجوز انضمام عقد الاجارة وعوضها الى القرض » 
فكذا يجوز البيع . 


(۱) تبذيب الاحكام : ج" ص۲۰۱ ذيل 4۵۲ » وسائل الشيعة : ب١٠‏ من أبواب الدين والقرض ح4 


ج۱۳ ص۰۱۰ 

(۲) تهذيب الاحکام : ج" ص ۲۰۲ 10۳2 ۰ وسائل الشيعة : ب۱۹ من آبواب الدین والقرض حه 
۱۳ ص)؟ ۰۱۰ 

(۳) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص۲۰۳ 19۹ وسائل الشيعة : ب٤٠‏ من آبواب الصرف ح۱ ج۱۲ 
ص ٤۸۰‏ . 


)٤(‏ تهذیب الاحكام : ج٦‏ ص ۲۰۳ ح۸٥٠‏ » وسائل الشيعة : ب٤٠‏ من أبواب الصرف ح۲ ج۱۲ 
ص 1۸۰ . 


ات ار ان الوط م ا 


ما المقتمة الأولى : فلما رواه آبوبصيرفي الصحيح » عن الباقر-عليه 
السلام- قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر 
فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ولکتا نخضك بأحمالنا 
من أجل الك تقرضنا » فقال : ات 

اما الثانية : فلعدم الفرق بين العقدین » فان كانت المنفعة في القرض 
علة في التحریم كانت كذلك في البابین » والا فلا فيهما. 

الثالث والعشرون : أن المال للمتعاقدین » وقد جعل الشارع لهما ولاية 
النقل إليهما والالتزام والتسلط عليه بجميع أسباب النقل » وقد التزما فوجب 
أن يلزم . 

الرابع والعشرون : أن القول بالتحريم في صورة النزاع مع القول باباحه 
غيرها من انواع البيوعات مما لا يجتمعان » والثاني ثابت بالاجماع فينتفي 
الاول. 

وبيان عدم الاجتماع وجهان : الأول : أن المشترك -وهوماهية البيع- 
إا أن يكون علة في الاباحة أو لا » وعلى كلا التقديرين يحصل التنافي بين 
عدم الاباحة في صورة النزاع وثبوتها في غيرها من البيوعات. الثاني : أن 
مقتضى الاباحة في كلّ الصور المباحة إنما هو كونها بيعاً » إذ الأصل عدم 
غيره » وهذا موجود في صورة النزاع فلا يقع الافتراق. 

الخامس والعشرون : أن اباحة هذا البيع لا يستلزم ارتفاع الواقع » واذا لم 
يستلزم ارتفاع الواقع كان واقعاً. 

ما المقتمة الأولى : فلأنه لواستلزم ارتفاع الواقع لكان منفياًولانتفاء 


(۱) تهذيب الاحكام : ج٦‏ ص۲۰۳ ح۱٦٤‏ » وسائل الشيعة : ب۱۹ من أبواب الدين والقرض ٠١‏ 
a‏ ص ۰۱:9 


جدعی سیسسه بت ی عبت تست لت از و 


لازمه » وینعکس بالنقیض الى قولنا : لو كان ثابتاً لا یستلزم ارتفاع الواقع » 
واذا لم يكن مستلزماً على تقدير ثبوته لا یکون مستلزماً. 

وما الثانية : فلأنه لولم يكن واقعاً لكان عدمه ثابتاً في الواقع » فیکون 
ثبوته مستلزماً لارتفاع الواقع -وقد يتا بطلانه هذا خلف. وهذه الوجوه بعضها 
ذکرناه على سبیل الاحتجاج وبعضها ذکرناه على سبیل الالتزام. 

احتج المانعون بما رواه یعقوب بن شعيب في الصحیح » عن الصادق 
-عليه السلام- قال : سألته عن الرجل یسلم في بیع أو تمرعشرین دینارا او 
يقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أوعشرين ديناراً » قال : لا یصلح اذا كان 
قرضاً یج نفعاً فلا صلع . 

وعن محمد بن قيس » عن أبي جعفر-عليه السلام- قال : من أقرض 
رجلاً ورقاً فلا يشترط إلا مثلها » فإن جوز شیناً بأجود منها فلیقبل » ولا يأخذ 
أحد منكم ركوب دابة أوعارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه (. 

وما رواه خالد بن الحجاج قال : جاء الربا من قبل الشروط ‏ واتما 
يفسده الشروط 7" . 

وما رواه الوليد بن صبيح » عن الصادق عليه السلام الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والفضل بينهما هو [الربا] المنکر". 


(۱) تهذيب الاحکام : ج ص۲۰4 صدرح 41۲ » وسائل الشيعة : ب۱۹ من آبواب الدیین والقرض 
حو ج۱۳ ص5 .٠١‏ 

(۲) تهذيب الاحكام : ج" ص۲۰۳ 45۷ » وسائل الشيعة : ب٩۱‏ من أبواب الدين والقرض ح١١‏ 
ج۱۳ ص۰۱۰ 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۱۱۲ 1۸۳2 وسائل الشيعة : ب۱۲ من آبواب الصرف ح۱ ج۱۲ 
ص۷1٤‏ . 

(4؛) تبذيب الاحكام : ج۷ ص۹۸ ح١۲٤‏ » وسائل الشيعة : ب١‏ من أبواب الصرف ح۲ ج۱۲ 
ص6۷ . 


۳۰۹ 


کتاب التاجر / في الشروط 

ولأن البيع بالمحاباة نفع » وهومشترط في القرض فيجب أن يكون 
ا 

ولأنه ربا فيكون حراماً بالاجماع» وبيان الأول : أنَ الربا هو الزيادة من 
غير عوض لغة وشرعاً. 

ولأنه لو جاز اشتراط بيع المحاباة من القرض لجاز اشتراط الهبة 
والعارية؛ لأن کل منهما عقد لو انفرد لأفاد الحل» ومع اشتراطه في القرض 
يحرم . 

ولأ الروايات قد اختلفت في الاباحة والتحريم» فيحكم بالتحريم 
للاحتياط . 

والجواب عن الروايات : بعد سلامة سندها أنها دالّة على الكراهة لا 
على التحريم على آنا نقول : الرواية الأولى -وهي صحيحة- معارضة برواية 
محمد بن مسلم» ونقول بموجب الرواية الثانية» فان اشتراط النفع بالقرض 
حرام بالاجماع وهوغير صورة النزاع. وكذا عن الرواية الثالثة فان كلّ شرط لو 
تضقن الربا لكان باطلاً بالاجماع, مع أنا نا نصحح أكثر الشروط بالاجماع 
فاذاً لا محمل لها لا مع اشتراط الزيادة في المتساوي جنساً مع عقد البيع» 
وهذا هو الربا بعينه» وهوغير محل النزاع. وكذا الرابعة فإنها صريحة في 
تناول الرباء إذ لا قائل باباحة الفضة بالفضة مع الزيادة ولا الذهب بالذهب 
مع الزيادة. 

وعن الثاني بوجهين : الأول : المعارضة بماروي من قولهم -علیهم 
السلام- : «خير القرض ما جر نفعا » ۲ ولا المتنازع اباحة البيع بالمحاباة 


(۱) الكاني : باب القرض بجر المنفعة جه ص۲۵۵ ۳2 وسائل الشيعة : باب ۱٩‏ من أبواب الدين 


والقرض ح٦‏ ج١١‏ ص۱۰۹ . 


وا سکن مس ات حي ا ا 


مع اشتراط القرض لا العکس. 

وعن الثالث : أن مجرد الزيادة لیس حراماً بالاجماع, وانما المحرّم 
الزيادة مع تساوي الجنس وعقد البیع. 

وعن الرابع : بالمنع من الملازمة. 

سلمناء لکن نمنع استحالة الثاني » بل يجوز الهبة والعارية. 

E‏ اس .ای نون 

لأنا نقول : محمد بن قيس مشترك بين أشخاص» منهم من طعن فيه» 
ولع الراوي ذلك الشخصء ا وا على عل بهن ا 
أن الاسم المشترك بين العدل وغيره لا يجوز العمل بالرواية االشتملة عليه 
0 أنه o‏ 

وعن الخامس : أن الأدلة اذا تعارضت تساقطت ورجع الى حكم 
الأصل» وهو هاهنا الاباحة. 

وانما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لعموم البلوى بها وكثرة استعمال ما 
يتضمّنهاء وبالله التوفيق. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط 7 والخلاف'" : اذا باعه بشرط آلا 
ا الشرط» وهو الأشهر. 

وفي الاستبصار: ما يشعر بجوازه فاته قال : من باع من رجل شيئاً على 
أنه إن ربح كان بينهماء وان خسرلا يلزمه شيء. ثم صدّر الباب بما رواه 
عن آبي الربیع الشامي, عن الصادق عليه السلام- في رجل شارك رجلا 
في جاریه فقال له : إن ربحت فلك ود وضعت فليس عليك شيء» فقال : 


(۱) البسوط : ج۲ ص۱۸ - ۰۱8٩‏ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۱۵۷ المسألة .۲4٩‏ 


كتاب التاجر / في الشروط ببح 8931 
لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل بذلك (). ومن عادته فى هذا 
الکتاب أن يصدر الباب بما بعتمد علیه. 

ثم قال :فقا ما رواه آحمد بن محمد بن عیسی» عن علي بن الحکم» 
عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت آبا الحسن موسی -علیه السلام- عن 
ارجل ل ل رو موی 
آن بیحمله ضرب من الكراهة دون ره ۳۷ جواز البیع 

والمعتمد بطلانهما معاً؛ لحدیث عبد الملك بن عتبة فإنه صحیح السند 
وحمل الشیخ ممنوع. وأما ما رواه الشیخ أوّلاً فانا نقول بموحبه» إذ نفی 
الباس في دلك لا یستلزم التمليك » فنقول : يجوز مثل ذلك على سبیل التبرع 
لا الوجوب» وسند روایة الشیخ عندي لم یثبت صحته. 


(۱) الاستبصار: ج۳ ص۸۳ ۱2 ۰ وسائل الشيعة : باب ۱6 من ابواب بیع الحيوان ۱ ۱۳ ص 1۲ . 
(۲) الاستبصار: ج۳ ص۸4 ح۲ وذیله » وسائل الشيعة : باب ۱6 من ابواب بیع الحيوان ح۲ ج۱۳ 


ص 1۳ . 


الفصل التاسع عشر 
۳۳ 
مسألة : قال الشیخ في النهاية : اذا اشتری دارا أو أرضاً ثم علم بعد ذلك 
أن صاحبها قد أخذ شيئاً من الطريق فيها لم يكن عليه شيء اذا لم يتميّز له 
ال ا لوكي له رده الها وهاو ادر 
والأقوى عندي أنه يجب عليه اجتناب هذا الموضع؛ لاشتباهه في کل 
جزء من أجزائه بين المحلّل والمحرّم مع العلم بأنْ فيه شيئاً محرماً. 
مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا كان للانسان في يده دارأو أرض ورثها 
عن أبيه عن جته غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم وإنما كانت ملكا للغير 
ولا يعرف المالك لم یجز له أن يبيعهاء بل ينبفي له أن يتركها بحالها وان 
آراد بيعها ء فلیبع تصرفه فیها ولا يبع أصلها على حال . 
وقال ابن ادریس : یمکن أن يقال : انما كان الأمرعلى ما ذكر في هذا 
الحدیث, والوجه في ذلك : وكيف يجوز له تركها في يده ويبيع ما جاز له 
بيعه وهويعلم أنه لم يكن لموزثه أنَ هذه الدارلم يحط علمه بأنها قد 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۲۲ - ۲۲۷. 
(۲) السراثر : ج۲ ص ۳۸۰. 
(۳) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۲۲۸-۲۲۷ ر 


کتاب التاجر / فى اللواحق سس 9199# 


غصبت ؟ وانما قال في الحدیث : لم يكن لموڙثه» ومن كان بيده شيء ولم 
یعلم لمن هوفسبیله سبیل اللقطة. فبعد التعریف المشروع يملك التصرّف» 
فجاز أن يبيع ماله فيها» وهو التصرّف الذي ذکره في الخبر دون رقبة الأرض 
اذا كانت فى الأرض المفتتحة عنوق فهذا وجه فى تأويل هذا الحدیث» 
وبعد هذا كله فهده آخبار احاد آوردها شیخنا ۳ النهاية لخلا يشذ من 
الأخبار شیء(. ١‏ 

أقول : لن عبد س الصواب أن يكون المراد بقوله : «فليبع تصرّفه 
فيها» أي الآلات الموجودة من الأبنية والسقوف, ولا يلزم من کون الدار 
ليست له كونها غصباً» بل جاز أن يكون عارية وهوالظاهر, إذ تصرف 
المسلم إنما يبنى في الظاهر على المشروع. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : لونصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر 
البيع على البائم» ولو نصب نفسه للشراء كان أجره على المبتاع» فان كان 
ممّن يبيع ويشتري كان له جرة على ما يبيع من جهة البائع وأجرة على ما 
يشتري من جهة المبتاع ". 

وقال ابن ادريس : ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد 
بائعا مشتری بل يكون تارة يبيع وتارة د يشتري في عقدین؛ لان العقد لا يكون 
إلا بين ۱ 

وليس بجيد؛ لأنا نجوّز کون الشخص الواحد وكيلاً للمتعاقدية: کالب 
يبيع على ولده من ولده الآخرء وحينئنريستحق أجرة البيع على من أمره وأجر 


۰۳۸۰ السرائر: ج۲ ص‎ )١( 
. النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۸۸‎ )۲( 
السرائر: ج۲ ص۳۳۸.‎ )۳( 


6 سس خختلف الشیعه (ج 8) 
الشراء على من آمره. وقوله : «العقد لا يكون إلا بين اثنين » قلنا : مسلم وهو 
هنا كذلك ؛ لتعدّد المنتسب إليه, کالب العاقد عن ولده. 

مسألة : لو دفع الى السمسار متاعاً فباعه من غير أن يأمره المالك قال 
الشيخ في النهاية : يتخيّر المالك في الفسخ والامضاء (. 

وقال ابن ادريس : يكون العقد باطلاً "*. والحق الأوّل» وقد تقدّم 
البحث في صحة بيع الفضولي وانه موقوف على الاجازة. 

مسألة : لو أمره بالبيع ولم ی ذکر له النقد ولا النسيئة فباع نسيئة» وكذا إن 
قال : بعه نقدا فباعه نسيئّة, وقال : بعها نسيئة بدراهم فباعها نقدا بدون ذلك 
قال الشیخ : يتخيّر البانع في الفسخ؛ لمخالفته ما أمره به» وبين الامضای 
وجری ذلك مجری عقد الفضولي في نفس العقد (". 

وقال ابن ادریس : یبطل جمیع ذلك ۲. والحق الأوّل؛ لما تقّم. 

مسألة: قال الشیخ في النهاية : اذا احتلف الواسطة وصاحب المتاع 
فقال الواسطة : قلت لي : بعه بكذا وقال المالك : بأكثر ولا بيّنة قدّم قول 
المالك مع الیمین وله أن یأخذ المتاع اذا وحده بعینه, وان كات قد احدثك 
فيه ما ينقصه أو استهلك ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب 
المتاع . 

وقال ابن ادریس : يتخيّر المالك في الرجوع على آیهما شاء بقيمته أكثر 
ما كانت الى يوم الهلاك » فان رجع على الواسطة لم يكن للواسطة أن یرجم 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۸۸ . 

(۲) السرائر: ج۲ ص‌۳۳۸. 

(۳) النهاية ونکتها : ج۲ ص۱۸۹ 

(4) السراثر: ج۲ ص۳۳۹. 

(ه) النهاية ونكتها : ۲ ص ۱۸۹ - ۰۱۹۱ 


كتاب المتاجر / فى اللواحق سس ۳۱۰۶ 


على المشتري؛ لأنه يقول لصاحبه: ظلمني» فكيف يرجع بالظلم على غير 
الظالم ؟ فأمًا إن رجع على المشتري فللمشتري أن یرجم على الواسطة 
بمنافعه التي ضمنها التي لم بحصل له في مقابلتها نفع» فأما الثمن فلا يرجم 
عليه به؛ لأنَ الا تلاف قد حصل فى يده فإن اختلفا فى القيمة كان القول 
رادا هیمس تام رهم لاس ارات وی تیاه 
البيّنة» وقول الشیخ : «ِنْ الواسطة يضمن ما حلف عليه صاحب المتاع » غير 
واضح؛ لأنَ صاحب المتاع الماعي للزيادة فعلیه البيّنة» ولا یکون القول قوله 
في ذلك مع الیمین (. 

وقول ابن ادریس جيد» ویحمل قول الشیخ على ما اذا اذعى البائع 
الاذن بما يساوي القيمة. 

مسألة : لو قال للواسطة : بعه بکذا فباعه بأقل قال الشیخ : يكون الواسطة 
ضامناً لتمام القيمة الى أن يسلّمها الى صاحب المتاع على الکمال "۲ . 

وقال ابن ادریس : البیع باطل(۳. ولیس بجید. 

ارت آن نقول : ان کانت السلعة قائمة کان للمالك آأخذها من ید 
المشتري, وله أن بطالب الواسطة بتحصیلها, فان تعذر كان على الواسطة 
القيمة. 

لنا : أن الواسطة باع بيع الفضولي فیکون موقوفاً على رضی المالك , فان 
رضي كان له ما انعقد عليه البیع من الثمن» وان لم يرض كان البيع باطلاً 
فله أخذ عينه» فان تعذرت كان له القيمة. 


(۱) السرائر: ج۲ ص۳۳۹ - ۳۰. 
(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۹۱ 
)۳( السراثر : ج۲ ص ۰ ۳. 


۳۷۰ مختلف الشيعة(جة) 


مسألة : قال الشيخ في النهاية : والضمان في جودة المال» والمبيع على 
المبتاع والبائع دون الواسطة في الابتیاع (). ۱ 

وقال ابن ادریس : الشیخ ذهب في النهاية الى أن الدرك والعهدة على 
المتبايعين دون الواسطة؛ لانه وکیل فیرجع على الموگل في جمیم ما يعاد من 
الاستدراکات والاستحقاقات. الا أنه ذهب في الجزء الثاني من الخلاف في 
كعات الرهن فقال : اذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن وضاع 
في يده واستحق المبيع من يد المشتري فإنه يرجع على الوكيل والوكيل يرجع 
على الراهن» وكذا کل وكيل باع شيئاً فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل 
فان المشتري یرجم على الوكيل والوكيل على الموكل» وبه قال آبو حنیفت 
وقال الشافعي في جميع هذه المسائل : يرجع على الموكل. ثم رحمه الله 
رجع في كتاب التفليس الى ما اختاره في النهاية فقال : اذا باع الوكيل على 
رحل ماله آو الولي مثل الأب والجد والحاکم وأمینه والوصي نم استحق 
المال على المشتري فان ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله, فان 
كان حياً کان فى ذمته, وان كان ميتاً كانت العهدة فى ترکته» وبه قال 
الشافعى» وقال ار و : یجب علی الوکیل. اا رت الله في کتاب 
الرهن قول أبي حنيفة, واختارفي التفلیس قول الشافعي؛ لأنّ الأصل براءة 
الذمةء ولا دلیل على لزوم الوکیل © 

والشیخ في النهاية تم ينص على ما قاله ابن ادریس عنه. 

وبحتمل أن يقال : لا استبعاد فى أن یکون الوکیل فى المسألة التی 
ذکرها الشیخ في الرهن هو المرتهز ۳ لنفسه كان للمالاك أ 


(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص۱۹۱. 
(۲) السرائر: ج۲ ص ۱-۳۰ ۳. 


كتاب التاجر / في اللواحقی لابب 9139 


الثمن منه ويرجع هوعلى الراهن, أو أنَ المشتري جهل الوكالة ولم ينسب 
الوکیل البيع إليه» ويكون الوكيل في المسألة الثانية هو الجد أو الأب فان 
الرجوع هنا حینثنریکون عليهما. وبالجملة فالرجوع على الموکل» الا في ما 
صورذاه نحن . 

مساّلة: قال ابن الجنید : العربون من جملة الثمن» ولو شرط المشتري 
على البائع أنه إن جاء بالشمن والا فالعربون له كان ذلك عوضاً عما منعه 
ذلك من النفع» وهو التصرّف في سلعته. 

والمعتمد أنه يكون من جملة الشمن, فان امتنع المشتري من دفع الثمن 
وفسخ البائع العقد وجب عليه رد العر بون. 

ا الاصل بقاء الملك على المشتري» فلا ينتقل منه الا بوجه شرعي . 

وما رواه وهب» عن الصادق عليه السلام- قال : كان أمير المؤمنين 
-عليه السلام- يقول : لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون هذا من الشمن ". 

احتج بقوله -عليه السلام-: « المؤمنون عند شروطهم » (. 

والحوات:+ المراد الغروط السائقة: 

مسألة : قال ابن الجنيد : ولوقتّم عربوناً ثم قدّم المشتري كان البیع له 
لازما ولوتقدّم البائع الى السلطان فباع السلعة بما تساوي كان الثمن 
للمشتري وللبائع استیفاء ما باعه بعد ما اخذه من العربون» وان فضل شي ء 
كان للمشتري» فان بقي للبائع كان ديناً على المشتري ویکون ذلك بعد ما 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۲۳4 ۰۱۰۲۱ وسائل الشيعة : باب ۲۸ من أبواب أحكام العقود ح١‏ 
ج۱۲ ص1۰4 . 

(۲) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ۳۷۱ ۱۵۰۳2 » وسائل الشيعة : باب ۲۰ من أبواب المهورح٤‏ ج5١‏ 
ص۰۳ 


۸ ل ا با ل سس سس ختلف الشیعه (جه) 
مضی أجل إن كان بینهما أو ثلاثة أيام من عقد البیع. 

والتحقيق أن نقول : إن فسخ البائع البيع لتعذر الثمن الحال كان 
الفاضل له وعليه رد العربون» وان لم يفسخه كان للمشتري فسخ البيع إن 
شاء والامضاء» ولا يحتاج الى مضي مدّة من وقت البیع. 

مسألة: قال ابن الحنید : اذا اشتری طعاماً فى ظرف بوزن صدّق بائعه 
على قدره فاعتبره, والأحوط له إن خرج زائداً أن يوني البائع ثمن الزيادة, 
وخاصة اذا كانت فاحشة وان خرج ناقصاً فله ثمن النقصان. 

والتحقيق : آن عليه رد الزيادة اذا كانت فاحشة, وان كانت مما 
تختلف بها الموازين لم يجب ردّها ولا رد ثمنها. 

قال : وکذا القول في الظرف اذا وضع قدر وزنه فان كان ذلك ممّا 
بختلف کالعدل يشتريه على ان فيه خمسين ثوباً بألف درهم فیجدها أحداً 
وخمسين ثوباً فذلك البيع باطل, وان وجده تسعة وأربعين فالبيع صحیح, 
وذلك كالسلعة المعيبة» وله إن شاء ارتجع قيمة الثوب بقسطه من القن أو ثوباً 
من نظائر الثیاب ‏ وان شاء رد السلعة كلها وأخذ القن ولو كان شراؤه 
للعدل كل ثوب بعشرة دراهم كان البيع في الزيادة والتقصان صحيحاً وثمن 
الثوب لمستحقه . 

والمعتمد أن نقول : يبطل البيع في صورة الزيادة, وأمّا في صورة النقصان 
فله من الشوب الناقص بقسطه من القن وليس له المطالبة بثوب من نظائر 
الثياب ؛ لأ العقد وقع على عين معيّنة فلا يجوز التخظي » ولو كان قد اشترى 
للعدل کل ثوب بعشرة دراهم فان كان البائع والشتري عا مين بالعدد صح 
وكان حكمه كالأوّل؛ وان جهل أحدهما بطل البيع . 

مسألة : قال أبو الصلاح : اذا كان البيع فاسداً مما يصح التصوّف فيه 
للتراضي فلكلّ واحد منهما الرجوع بعين ما رضي بتسليمه خاصة فان هلكت 


کایت دار قارع ا ب کم :۱۳۹۷ ۳ 


العين في يد آحدهما لم يصح الرجوع (. 

والمعتمد أنه يصح الرجوع » فیکون لمن تلفت سلعته القيمة. 

مسألة : قال ابن حمزة : اذا باع احد بیع فاسداً وانتفع به المبتاع ولم 
یعلما بفساده ثم عرفاه واسترّد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفم 
به » واسترداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت؛ لأنه لوتلف لكان له من 
ماله » والخراج بالضمان”" . 

والمعتمد أن النماء للبائع؛ لا الملك باقرعليه » والنماء یتبع الملك » 
وقوله -علیه السلام- : « الخراج بالضمان » ۳" محمول على الصحیح , ولا 
لكان الغاصب مالكاً للمنافع ؛ لدخول الأصل تحت ضمانه. 

مسألة : قال ابن حمزة : بيع الاقالة إنما يصح بأربعة شروط : آحدها : أن 
یبیم ما یکون من ذوات الأمثال ۲۳ . 

وعني بیع الاقالة : أن يبيع على شرط أن یقیل البيع في وقت کذا بمثل 
الثمن الذي باعه به. 

والمعتمد أنه لا يشترط ذلك » لا في البیع ولا في ثمنه. 

لنا : انه عقد يتضمن شرطاً سائغاً فكان صحيحاً » ولا فرق بين المثلي 
وعيره. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا هلك المبيع قبل القبض هلك على 
ملك البائع وبطل الثمن » فان كان مقبوضاً رده » وان كان غير مقبوض سقط 
عن المشتري ۲٩‏ وأطلق. 


(۱) الكافي في الفقه : ص هه". 

(۲) الوسيلة : ص ۹۵ ۲. 

(۳) سنن ابن ماجة : ج۲ ص۷۹ ۳2 ۲۲. 

)٤(‏ الوسیله : ص٩٩‏ ۲. () البسوط : ج۲ ص۰۸۱ 


۷۲۰ حتلف الشيعة(ج5) 


وقال آبو الصلاح -ونعم ما قال-: لوتلف البعض تحيّررالمشتري بين 
فسخ البیع وبين قبض السالم واسقاط ثمن الهالك بحساب البیع ومطالبته 
بقيمته يوم طالبه فامتنع من التسليم» فان هلك جملة البیع لم يكن له إلا ما 
نقد من الثمنء فيان كان لتعترمن البائع أو لمنع واجب فالمبتاع بالخیار بین 
المطالبة بما نقد وبين قيمته يوم استحق تسليمه » فان كان تأخيره من قبل 
المبتاع فهلاكه ونقصه من ماله ۱. 

نا : ان البيع ناقل فكانت العين مضمونة في يد البائع بالمثل إن كانت 
مثلية» والقيمة إن كانت من ذوات القيم إن تعذر المثل» خرج عنه لوتلف 
قبل منع البائع بالاجماع الدال على فسخ البیع» فيبقى الباقي على الأصل . 

وان القدرة على التسليم شرط في البيع وقد فقدت» إذ لا يجب التسليم 
إلا وقت الطلب فيبطل البيع» بخلاف صورة النزاع» وكذا اذا كان تأخيره من 
قبل المشتري. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة 
آلاف درهم إلا ما یخص ألفأ منها صح» ويكون المبیع ثلاثة أرباعها ؛ لأنه 

حون لش معي رضنا زان كال : إلا ما يساوي ألفاً منها بسعر اليوم بطل؛ 

لأنَ ما يساوي ألف درهم من الشمرة لا يدري قدره فيكون مجهولاً ('» وتبعه 
ابن البرّاج7". وفيه نظر. 

اما الأول : فلان ما يخص ألفاً منها ليس هو الربح بعد الاستثناء بل أقل 
منه» وقبل الاستثناء لا اعتباربه» وحينسَدٍ لا يعرف قدرما بخص 
الألف إلا بعد معرفة قدر المبيع» ولا يعرف قدر المبيع إلا بعد تحقق ما 


)۱( الكافي ف الفقه : صه ه”". 
)۲( البسوط : ج۲ ص ۰.۱۱۱۲ (م) الهذب : ج۱ ص ۰۳۸۲ 


کتاب التاجر / اى اللواحقی سس ۳۲ 
يخص الألف وذلك دور. 

والحق أن نقول : يصح البیم في أربعة أخماس الشمرة بجمیع الثمن» 
وطريقته أن نقول : صح البيع في الثمرة إلا شيئاً منها بأربعة آلاف» فالثمرة 
باجمعها فى مقابلة خمسة الاف؛ لان الشىء فى مقابلة الف ؛ لانا قلنا : إنه 
بخص ألناً هذا إن عرفا ذلك حالة لبیع» ولا بطل ؛ للجهالة . 

وأمّا الثاني : فلا المتبايعين لوعرفا حالة العقد ما يساوي الألف لم 
تبق حهاله. 

مسألة: قال في المبسوط : اذا اشترى شيئاً ووجده معيباً ولم يقبض 
وفسخ فان كان قد حصل منه نماء فهو للبائع ؛ لقوله عليه السلام : 
« الخراج بالضمان »» وان كان بعد القبض فالنماء للمشتري (. 

والأقرب ان النماء للمشتري مطلقاًء كما لوقبض لانتقال الملك إليه فى 
الموضعین, والنماء تابع له. ۱ 

مسألة : المشهور آن المقبوض بالسوم مضمون کالمقبوض بالبیع الفاسد . 

وقال ابن ادریس : لا یکون مضموناً "۳ وهو الأقرب . وله قول آخر فى 
تانب الق ان ۱ 

نا : الأصل عدم الضمان. 

وان القابض قبضه على وجه التغليب» بحيث إن استصلحه البائع 
اشتراه, وإلا رده على المالك فيكون أمانة فى يده فلا يضمنها القابض. 

احتجوا بعموم قوله عليه السلام : لاعلى ادها اخندتت ب 
تؤدي » ۲ . 
(۱) البسوط : ج۲ ص۰۱۲ 


(۲) السراثر: ج ۲ ص۰۸۱ 
(۳) السرائر: ج۲ ص 4٩۱‏ . (4) سنن البهتی : ج" ص۰۹۵ 


۷۲ سس مختلف الشیعه(جه) 

والجواب : لیس ذلك على العموم بالاجماع فيخص صورة النزاع یما 
يخص به الامانات. 

مسألة: منع الشيخ في المبسوط من بيع الجاني عمداً" . والأجود 
الجواز. 

لنا : انه مملوك يصح بيعه قبل الجنايق فكذا بعدها . 

وان الجناية لم تخرجه عن ملكية المالك » وکل ملك يجوز بیعه, إلا أن 
ياد تي واد مسر 

احتج الشيخ بتعلّق حق المجني عليه به, فان له أن يملكه . 

والجواب : لا نسلم ان مجرد تعلق حق المجني ا 
يصح بيعه ويكون المجني عليه على حاله إن شاء ت تملکه وأبطل البيع» وان 
شاء اقتصّ منه, وان شاء طالب بالدية اذا رضى المولى بدفعها. 

مسألة : : يجوز بیع الحنطة روا فی سنبلهاء وبه قال الشيخ في الخلاف 
في موضعین منه» واستدل عليه بالآية» والأصل» وبأحاديث دالّة على جواز 
السنبل اذا اشتد من غير تفصيل 7" . 

وقال في موضع آحرمن الخلاف : اذا باع زرعاً بشرط أن يحصده وكان 
الزرع مما يجوز بيعه ما أن يكون قصيلاً أويكون قد عقد الحب واشتد وهو 

شعیر-لانْ بيع سنبل الشعير جائز ولا يجوز بيع سنبل الحنطة ؛ لأنه في 

غلاف- كان البيع صحيحاً”” . 

وهذا تصریح منه بالمنع من بیع سنبل الحنطة, والحق الأول ؛ لما تقدّم. 


(۱) البسوط : ج۲ ص۱۳۹ ۰۱۳۱۰ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص ٩۱‏ المسألة ۱6۷. 
(۳) الخلاف : ج۳ ص ۱۲۱ المسألة ۲۹۷. 


کتاب المتاحر / ق اللواحق. ا ذم ور ان 

مسألة : قال فى الخلاف ۲ والمبسوط 7(" : اذا اذعی عمرو عبداً فى يد 
1 وأقام ا له اشتراه من زید وأقام 37 اليه اداه اسك من و 
فالبينة بيّنة الخارج وهوعمرو؛ لانه المتعي . مع أنه في الخلاف قال في 
كتاب القضاء : أن البيّنة بيّئة الداخل» سواء أطلقت البيّنتان أو ذكر 
ا 

والمعتمد أن نقول : إن اختلف الزمان حكم للمتأخر, وان اتحد احتمل 
التساقط والرجوع الى الأصل : وهو الحكم به لذي اليد وتقديم الخارج. 
وسيأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالی . 

ال وان في المبسوط : اذا باع حارية بیعاً فاسداً فرطأ ها المشتري ثم 
ولدت كان الولد حراً وعلیه قيمته للبائع يوم سقط حياًء فان ملکها المشتري 
بعد ذلك بعقد صحيح صارت أم و وفيه نظر؛ للمنع من صيرورتها أم 
ولد ؛ لأنها لم تعلق به في ملكه » وكون الولد حراً لا يوجب کونها أم ولد. 
وسيأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى . 

مسألة : كال الشیخ في المیسوط : لا یجوز آن يشتري طعاماً علی آن 
يطبخه إجماعاًء وقد روي في أخبارنا جوازه . 

والظاهر أنّ مراد الشيخ بالاجماع هنا إجماع الجمهون فاتهم يقولون 
بذلك . والحق جوازه, عملا بقوله عليه السلام_:« المؤمنون عند 


شروطهم 4 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۱۳۰ المسألة ۲۱۷. (۲) البسوط : ج ۲ ص ۰۱4۰ 
(۳) امخلاف : ج۳ ص ۳۹4 السألة۳» طبعة اسماعیلیان. 
(4) البسوط : ج۲ ص۱4۹ - ۰۱9۰ (۵) البسوط : ج۲ ص۰۱۹ 


() تهذیب الاحکام : ج۷ ص۳۷۱ ذیبل ح۱۵۰۳ وسائل الشيعة : ب۲ من آبواب الهور ذیل ح6 
خ۱۵ صن ۳۰. 


ا ا ب ج س هلف الشیعة(جه) 


ماله المشهور أن العيوب التي يرد بها المملوك الى سنة هي : الجنون 
والجذام والبرص. 

وقال الصدوق : وتردّ الجارية والمملوك من أحداث السنة : مثل الجنون 
والجذام والبرص وغیرذلك من الزمانات ما بویت "و الم ال ول 

لنا : الاصل الصحه. 

وأمّا الروایات فاصح ما بلغنا في هذا الباب ما رواه أبوهمام في 
الصحیح, عن الرضا -علیه السلام- قال : يرد المملوك من أحداث السنة 


الجنون والجذام والبرص ". 
وقد روي عن على بن أسباط, عن الرضا -علیه السلام- مثل ذلك » 


وأضاف ۱ 

وفي رواية محمد بن علي قال : سمعت الرضا عليه السلام- یقول : يرد 
المملوك من حداث السنة من الجنون تسس والبرص والقرن(*. 

مسألة : قال الشیخ في الخلاف : لوأذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه 
له من مولاه بكذا فاشتراه به لا يصح؛ لأنه ليس له التصرّف إلا باذن مولا 
واذا اشترى CT‏ الغیر أو لم یصلّقه لم يكن 
البيع صحيحاً ولا يلزمه شی 

والوجه عندي ا في المسألتين معا والاذن هنا ثابت» فاد عقد 
البيع وقع معه برضي منه بفعله . 


(۱) ۸ نعترعليه في الصادر التوفرة لدینا. 

الاحکام: ج/اص ۱۳ ۲۱۷۳ وسائل الشيعة: ب۲ من آبواب أحكام العیوب ح ۲ج ۱۲ ص۱۱٩‏ . 

(۳) تبذیب الاحکام:ج۷ ص 1۳ ح۹٤۲۷‏ وسائل الشيعة:ب ۲ من أبواب أحكام العيوب ح4ج ۱۲ص 1۱۲ . 

)٤(‏ تهذيب الاحکام : ج۷ ص54 ۲۷۵۹ > وسائل الشيعة : ب۲ من أبواب أحكام العیوب ذیل 
الحديث ۲ ج۱۲ ص ۰4۱۲ (ه) الخلاف : ج۲ ص۲۱۹ - ۲۱۷ المسألة ۳۰- ۳۷. 


الفصل العشرون 
فى الشفعة 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : کل شيء كان بين شريكين من ضياع أو 
غقار آو خنیوان أو متاع ثم باع آخدهما وة كان لغتریکه المظالنة 
۱ وهذا یقتضی ایجاب الشفعة في المنقولات. ثم قال : ولا شفعة 
يمتصي 1 

وقال فى الخلاف : لا شفعة فى السفينة 'وكلّما یمکن نقله من الثياب 
والحيوات والحبوب والسفن وغير ذلك عند أكثر أصحابناء وعلى الظاهر من 
رواياتهم» وحكي عن مالك : أن الشفعة في کل شيء من الأموال والثياب 
والطعام والحبوب والحیوان» وفي أصحابنا من قال بذلك وهو اختيار 
ال ۳ ۱ 
لمرتضی -رحجمه لله - 

وقال فی المبسوط : الاشیاء فی الشفعة علی ا أضرب : ما بحب فیه 
الشفعة متبوعاً مقصوداً» کالعراص والاراضي البراح ۳ . وما لا يجب فيه تابعاً 
ولا متبوعاً بحال» وکل ما ینقل ویحول غير متصل» کالحیوان والثیاب 


(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص۲۲۸. 

(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۲۲۹ 

(۳) الخلاف : ج۳ ص 4۲۵ المسألة ۱. 

(4) الاراضي البراح,: ما لا سترة فيه من شحر وغیره. 


۹ مس ختلف الشيغة(ج0) 
والحبوب والسفن ونحو ذلك لا شفعة فيه» وفي أصحابنا من أوجب الشفعة 
في ذلك . وما يجب فيه تابعاً ولا متبوعاً» وهو کل ما كان في الأرض من 
۳۳ و 

ولم یصرح المفید في المقنعة بشيء» بل قال : الشفعة واجبة في كل 
اعد کان الما مشر كا بين انين . 

وقال الصدوق في المقنع : لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا 
رحى ولا نهر ولا ثوب ولا في شي ء مقسوم» وهي واجبة في كل شيء ما عدا 
ذلك من حيوان وأرض ورقيق وعقار(". ورواه في كتاب من لا يحضره 
ا 

وال اة الشفعة واجبة في کل شيء من حيوان أوعقار أو رقيق اذا 
كان الشيء بين الشريكين» وليس في الطريق شفعة ولا في نهر ولا في 
رحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في شي ء مقسوم. 

وقال ابن أبي عقيل : لا شفعة في سفينة ولا في رقيق. 

وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الامامية اثباتهم حق الشفعة في 
کل شيء من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحیوان» وكان ذلك 
ممّا يحتمل القسمة أو لا يختملها”". وكذا مذهب ابن الخنید وأبي 
الصلاح 27 . 


(۱) المبسوط : ج۳ ص۱۰۲ - ۰۱۰۷ 

(۲) المقنعة : ص۱۱۸ . 

(۳) القنع : ص۱۳۹. 

(4) من لا يحضره الفقیه : ۳ ص۷۸ ۳۳۷2 وض ۷۹ ۳۳۷۷ وستائل الشيعة : ب۷ من ابواب 
الشفعه ح۲ ج۱۷ ص ۳۲۱ وب۸ ۱2 ج۱۷ ص ۳۲۲. 

(ه) الانتصار : ص ۱۵ ۲. («) الکانی في الفقه : ۳۹۲. 


کات اضر ای اه تسج اح 811 

والظاهر من کلام سلار اختصاص الشفعة بالأملاك . 

وأمَا ابن البزاج فانه عمّم ثبوت الشفعة » کالسید المرتضی وابن 
الحنید. 

وكذا ابن ادريس» وابن حمزة "" تابع قول الشیخ في المبسوط, وهو 
قول والدي -رحمه الله-» وهو قول الطبرسي . 

والمعتمد آنها انما تثبت في ما تصحّ قسمته خاصة إلا المملوك . 

لنا : الأصل عدم الشفعة وبقاء الملك على المشتري, خرج عنه ماتصح 
قسمته؛ للنص» ولمعنی لم يوجد في غیره وهو التضرّر بالقسمة, فیبقی الباقي 
على الأصل . 

وما رواه سليمان بن خالد» عن الصادق -علیه السلام- قال : ليس في 
الحيوان فة 

وفي الم عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول 
لله -صلى الله عليه واله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طریق . 

وعن طلحة بن زيد» عن جعفر» عن أبيه» عن علي -علیه السلام- قال : لا 
شفعة إلا لشريك مقاسم”". 


(۱) الراسم : ص ۱۸۳.. (۲) الهذب : ج۱ ص45۸ . 

(۳) السرائر: ج۲ ص ۰۳۸۹ 

)٤(‏ الوسيلة : ص۲۹۸. 

(۵) هذينب الاحكام : ج۷ ص ١56‏ ح VT‏ ¢ وسائل الشيعة: ب۷من ان اک الشفعة ح٦‏ ج۱۷ 
ص ۰.۳۲۲ 

(1) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۱۱1 ۰۷۳۸ وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب الشفعة ح۱ ج۱۷ 
ص ۰۳۲۲ 

(۷) تسذيسب الاحکام : ج۷ ص ۱۹۷ ۰۷4۱۳ وسائل الشيعة : ب ۱۲ من أبواب الشفعة : ۱2 ج۱۷ 
ص ۰۲۲۹ 


۸ تلف الشيعة(ج8) 

وعن عقبة بن خالد» عن الصادق عليه السلام- قال : قضى رسول الله 
-صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والمساكن وقال : لا 
ضررولا اضران وقال : اذا آرفت الأرض وت الخد وش( 

وهو يدل بمفهومه على انتفاء الشفعة عن غير الأرضين والمساکن أما 
ولا : فلتعلیق الحکم عليهماء وأمّا ثانياً : فلقوله -علیه السلام-: «لا ضرر ولا 
ا 

وأمّا الثاني : وهو ثبوتها في المملوك » فلما رواه الشيخ في الصحیح, 
عن الحلبي» عن الصادق عليه السلام- أنه قال : في المملوك بين شركاء 
فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم اذا کان 
واحدا» فقيل له : فى الحيوان شفعة ؟ فقال : لا . وهو كما بدل على ثبوت 
الشفعة في الا رن عاك نفيها عن الحيوان. 

احتج الاخرون بهذا الحدیث على ثبوتها في المملوك فیثبت في غیره, 
اد لا قائل بالفرف. 

وبما رواه يونس» عن بعض رجاله» عن الصادق عليه السلام- قال : 
سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شيء هي ؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في 
الحيوان شفعة ؟ فقال : الشفعة جائزة في کل شيء من حيوان أو أرض أو 
متاع ۽ الحدیث. 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۹4 ۰۷۲۷ وسائل الشيعة : به من أبواب الشفعة ح۱ ج۱۷ 
ص۳۱۹ . 

(۲) سنن البييق : ج٩‏ ص15. 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۰۱ ۰۷۳۹2 وسائل الشتفه از ب۷ من أبواب الشفعة ح۳ ج۱۷ 


ص ۳۲۱. 
(:) دنت الاحکام : ج۷ ص۱۰ ۰۷۳۰ وسائل الشیعه : ب1 من آبواب الشفعة ح۲ ج۱۷ 


ص ۳۲۱. 


کتاب. التاجر / ال ا د 


قال" ابن ادریس : الاجماع من المسلمین وقع على وجوب الشفعة لأحد 
الشریکین اذا باع شریکه ما هوبینهماء وعموم الأخبارفي ذلك » والاقوال 
والمخصص یحتاج الى دلیل ۲. 

قال الشيخ في الخلاف - حجة على دعواه-:دلیلنا : الأخبار المعتمدة 
التي ذکرناها في تهذیب الأحكام» وأيضاً روی جابر قال : انما جعل رسول 
اله -صلى الله عليه وآله- الشفعةفها لم يقسّمء فاذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة. ولفظه «انما» موضوعة لاشتمال ما يتناوله اللفظ ونفى ما 
عداه» فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا فيما تقع فيه الحدود وتصرف له الت 
فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف ذلك » وروی جابرأنَ النبي -صلی الله 
علیه وآله فال : لا شفعة إلا في ربع أو خائط ), ۱ 

قال ابن ادریس : تمسك من قال من أصحابنا ما رواه اخالف من قوله 
-علیه السلام-: «الشفعة فيمالم يقسّم» دلیل لنا؛ لأنه عليه السلام- قال : 
«فی‌ما یفسم» والاشیاء المحتلف فا م تقسّمء وقوشم: «آراد ما لم یتقدر 
القسمة فيه لا شفعة فيه » قول بعيد من الصواب؛ لأنْ في ذلك دلیل الخطاب » 
وهوعندنا لا جوز على أنه يقال لهم : اذا كنتم تذهبون الى أن الشفعة وجبت 
لإزالة الضرر عن الشفيع » وكان هذا العنی حاصلاً في سائر المبيعات لزمكم 
القول بوجوب الشفعة فيا »وقولهم :«من صفة الضرر الذي مجب الشفعة لإزالته 
انما يكون حاصلاً على الدوام » وهذا انما يكون في الأرضين» ليس بشيء؛ لأن 
الضرر المنقطع أيضاً يجب إزالته عقلاً كالدائم. قال : ومن أصحابنا من قال : 
لا يغبت حق الشفعة إلافيمالايحتمل القسمة شرعاً من العقار والأرضين » ولا 


)١(‏ السرائر: ج۲ ص۳۸۹. 
(۲) الخلاف : ج۳ ص1۲۹ المسألة ۱. 


ب د ي ا ا وف 
یثبت فی‌ما لا تم القسمة کا امات وا 

والجواب عن الأول : نمنع عدم القائل بالفرق» سلمناء لكن شنم 
امتناعه » وانیا متنع لو استلزم رفع الاجاع » أمَا اذا لم يستلزم فلا » والقول 
بالفرق لا يستلزم خرق الاجماع فكان سائغاً. وعن حديث يونس بأنه مرسل وما 
تلوناه نحن مسند فيكون أولى. وادّعاء ابن ادريس الاجماع فان قصد وقوعه على 
العموم في جميع الأشياء فهو جهل » إذ الخلاف وقع فيه » وان قصد بوقوعه على 
ثبوت الشفعة في نوع ما فا تخصيص يبق هناك . واعتراضاته على الشيخ غير 
واردة ؛ لاد الشيخ تمشّك بلفظة «انما» الدالة على الحصرء وبتمام الحديث 
وهوقوله : «فاذا وقعت الحدود ... الى آخره» وهذا انما يتم في الأرض » وهو 
حذف لفظة «انیا» وباي احدیث. تم اعترض على ما أورده واقتصر عليه دون 
باتي الحديث » والضرر الحاصل بالنم من الشفعة انما هو طلب القسمة » وهو 
انها يتأق في الأرض » سلمنا » لکن فرق بين الضرر الدام والنقطم. 

مسألة : المشهور أن الشفعة لا تثبت في القسوم اذا عرفت السهام وميّزت. 

وقال ابن أي عقيل : الشفعة في الأموال الشاعة أو المقسومة جميعاً » ولا 
شفعة للجار مع الحائط . وهذا إشعار منه بثبوتها مع اون قلعت الا ول 

لنا : الأصل عدم الشفعة. 

ولأنَ الفتضي لثبوت الشفعة دفع أحد الضررين ء ما بقاء الشركة أو 
طلب القسمة وهما منفيان في القسوم. 

وما رواه محمد بن مسلم » عن الباقر-عمليه السلام- قال : اذا وقعت 
السهام ارتفعت الشفعة”") 


(۱) السراثر: ج۲ ص ۰۳۹۰۰۳۸۹ 
(۲) تهذيب الاخکام : ج۷ ص۱۱۳ ۷۲» وسائل الشيعة : ب۳ من أبواب الشفعة ح٤‏ ج7١‏ 


ص۱۷ ۰۳ 


كتانية لبايك اق الف ا ا ب ا 

وان العباس البقباق قال : سسمعت اا عبد الله -علیه السلام- يقول : 
الشفعة لا تکون الا لشريك ۲ . وذلك ین ثبوت الشفعة للجار والقسوم أيضاً؛ 
لانتفاء الشرکة. 

وني الصحیح عن عبد الله بن سنان » عن الصادق -علیه السلام -قال: لا 
تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسماء فاذا صاروا ثلا ثة فليس لواحد مهم 
O‏ 

وني الق عن السكوني » عن الصادق .عليه السلام- قال : لا شفعة إلا 

احتج ابن أبي عقيل بالعموم الدالَ على ثبوت الشفعة » وما رواه منصور 
اقتسموها وأخذ كل واحد مهم قطعة فبناها وترکوا بيهم ساحة فما هرهم فحاء 
رجل فاشتری نصیب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ولکن يسد بابه » وان أراد 
صاحب الطریق بیعه فإنهم أحق به » والا فهو طريقه يجيء يجلس على ذلك 
الا 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۱۱4 ۰۷۲۵2 وسائل الشيعة : ب١‏ من أبواب الشفعة ح١‏ ج7١‏ 
ص ۱۵ ۲. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۹ ۰۷۲۹ وسائل الشيعة : ب۳ من آبواب الشفعة ح١‏ ج۱۷ 
ص۱۱ ۳. 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱5۲ -۷۳۷) وسائل الشيعة : ب" من آبواب الشفعة ح۲ ج۱۷ ص۳۱1 
۰۳۱۷۰ 

:0( پذیب الاحکام ۰ ۷ ص۱۱۹ ۰۷۳۲ وسائل الشيعة: ب؛ من أبواب الشفعة ححا 
ص۴۳۹۸ . 


۲ سس سس سس سس د ختلف الشيعة(ج8) 


وعن الحديث آنا نقول موجبه » فبانا نثبت الشفعة مع الشركة في الطریق وان 
وققیت ا 

مسألة: قال في النهاية:لا شفعة في مالا مكن قسمته کالمامات والأرحية 
والطرق والاهار), 

وني الخلاف : اذا باع شقصاً من مشاع لا يجوز قسمته شرعاً كالحمام 
والأرحية والدور الضيقة والعضائد الضيقة فلا شفعة فيا . 

وني البسوط : اذا باع شقصاً من مشاع لا يجوز قسمته شرعاً كا حمام 
والأرحية والدور الضيقة والعضائد الضيقة فلا شفعة فما . وبه قال على بن ' 
بابویه » وابن البزاج ا : 

ل ا مایت ا یی وان آدریسی یلید 
وا معتمد الأوَل؛ لما تقدّم. 

مسألة: اختلف علماؤنا في الشفعة هل تشبت مع زيادة الشركاء على 
اثنين ؟ فنع منه الشيخان”" » وعلي بن بابويه» والسيد الرتضی 9 
وسلار( ۱ وأبوالصلاح"'", وابن البام ٠‏ »وابن مز" 


(۱) النهاية ونکتها : ج ۲ ص ۲۲۹. 

(۲) الخلاف : ج۳ ص 41۱ المسألة .۱٩‏ 

,(۳) البسوط : ج۳ ص ۰۱۱۹ 

(:) الهذب : ج۱ ص۸٥٤‏ . 

(ه) الراسم : ص ۰۱۸۳ 

.۲۱۵ الانتصار : ص‎ )٩( 

(۷) السراثر : ج۲ ص ۰۳۹۰ 

(۸) المقنعة : ص۱۸٩‏ النهاية ونکتها : ج۲ ص۲۲۸. ۰ ۰ (۱۱) الكاني في الفقه : ص۳۰۱ 
(9) الانتصار: ص۰۲۱ (۱۲) الهذب : ج۱ ص 15۳ . 
(۱۰) الراسم : ص ۰۱۸۳ (۱۳) الوسیلة : ص۹۸ ۲. 


كتاب التاجر / في الشفعة 3 ۳22 


والطبرسي ۲ وابن زهرة (۲ » وقطب الدین الکيدري ۲ #:وابخ 
ادریس ۲٩‏ » والي -رخه الله-. 

والصدوق في القنع قال فيه : وان كان الشرکاء أكثر من اثنين فلا شفعة 
لواحد منهم > وروي أن الشفعة على عدد الرحال » وروي آنها نجب لأكثر من 
ا 

وروي من كتاب من لا يحضره الفقيه عن طلحة بن زيد» عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه -علییما السلام- قال : قال علي -عليه السلام- : الشفعة على عدد 
الرجال". 

نم قال بعد ذلك بروایات : وسئل الصادق عليه السلام عن الشفعة لمن 
هی ؟ ونی أيّ شىء هی ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هی ؟ قال : 
ا في کل شيء من حيوان أو أرض آومتاع اذا كان الشيء ب 
الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره » فاذا زاد 
على الا ثنين فلا شفعة لأحد منهم. ثم قال : قال مصئّف هذا الكتاب : يعني 
بذلك الشفعة في الحيوان وحده , فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واحبة للشركاء إن 
كانوا أكثر من اثنين. وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أي نصر عن 
عبد الله بن سنان قال : سألته عن ملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه » 


(۱) لم نعترعليه في الصادر المتوفرة لدينا . 

(۲) الغنية ( الجوامع الفقهية) : ص۲۸٩‏ س5١.‏ 

(۳) إصباح الشيعة (الینابیع الفقهیه) : ۱ص ۱ ۰۳ 

(4) السرائر: ج۲ ص۳۸۷. 

)0( القنم : ص۱۳۹ ولیس فيه : «وروي ان الشفعة على عدد الرحال ». 

(1) من لا حضره الفقیه : ۳ ص۷۷ ۳۳۷۱ وسائل الشيعة : ب۷ من أبواب الشفعة حه ج۱۷ 
ص ۳۲۲. 


سح نت کت و یت کی حتف النیعة(ج۵) 
قال : يبيعه » قال : قلت : فانهیا كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصیبه فلمًا أقدم 
على البيع قال له شريكه : اعطني » قال : هوأحق به » نم قال -عليه السلام- : 
لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحداً . وكذا اختار ابن الجنيد 
ثبوت الشفعة مع الكثرة. والعتمد الأول. 

لنا: الأصل عدم الشفعة » وثبوت الملك للمشتري » خرج منه موضع 
الاجاع؛ لني ضرر الشركة أوطلت القسمةء فیبق الباقي على الأصل . 

وما رواه يونس » عن عبد الرحمن » عن عبد الله بن سنان في الصحيح » عن 
الصادق -عليه السلام- قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم یتقاسیا » فاذا 
صاروا ثلا ثة فليس لواحد منهم شفعة ۳ . 

وعن يونس » عن بعض رجاله » عن الصادق عليه السلام- قال : اذا كان 
الشيء بين شریکین لا غيرهما فباع أحدهما نصیبه فشریکه أحق به من غيره » 
فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد مهم . ا 

فلان ثبوت الشفعة خارج عن حكم الأصل » إذحكم الأصل تسلّط 
الاك على ملکه وانتفاء ولاية الغبر عنه » والمالك رما نقل املك الى الشتري» 
فتسلّط الشفيع عليه خارج عن أحكام الأصول » فیثبت في موضع الاجاع , 
ويبق البای على حكم الساواة:للاصول . 

اجتج الآخرون بأنَ المقتضي للشفعة -وهي الشركة ثابت مع الكثرة. ولا 
رواه السكوني » عن الصادق عليه السلام- عن أبيه » عن آبائه -عليهم السلام- 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۷۹ - ۸۰ ۳۳۷۷ وذيله و ح ۳۳۷۸. 
(۲) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱34 ۰۷۲۹ وسائل الشيعة : ب۷ من آبواب الشفعة ح۱ ج7١‏ 


ص۲۰ ۰۲ 
(۳) بذیب الاحکام :جلا ص٤٦۱‏ ۰۷۳۰2 وسائل الشيعة : ب۷ من أبواب الشفعة ح۲ ج۱۷ 


- ص ۰۳۲۱ 


عن علن بعلیه السلام- قال : الشفعة على عدد الرجال ". 

وما رواه منصور بن حازم في الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام- عن دارفا دور وطريقهم واحد ي عرصة الدار فباع بعضهم منزله من 
رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار 
وحول بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة هم » وان باع الطريق مع الدار فلهم 
ا 

وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: 
دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها 
مرهم فجاء رجل فاشتری نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسد 
بابه » وان ازاد صاحب الطريق بيعه فإنهم احق به » والا فهو طريقه يجي ء 
علض عن :ذلك الات 

وعن عقبة بن خالد» عن أي عبد الله -علیه السلام- قال : قضى رسول 
الله صل الله عليه واله- بالشفعة بين الشرکاء *. وأقلّ الجمع ثلا ثة. 

والجواب : أن الضررینتنی على تقدير ثبوت الشفعة للواحد» أمّا الکثر 
فلا » وحینثلر يثبت التفريق بين كثرة الشركاء وعدمها. ورواية السكؤني 


)١(‏ تهذيب الاحکام : ج۷ ص٦١٠‏ ۰۷۳۹ وسائل الشيعة : ب۷ من أبواب الشفعة حه ج۱۷ 
ص ۰۳۲۲ 

(۲) تهذيب الاحكام e.‏ ص۹٣۱‏ ۲2 ۷۳ وسائل الشيعة: بع من أبواب الشفعة ح١‏ ج7١‏ 
ض ۱۸ ۰۲ 

(۳),تچذیب الاحکام: ج۷ ص ۱۱۵ -۷۳۲, وسائل الشيعة : ب٤‏ من أبواب الشفعة ح۲ ج۱۷ 
ص۱۸ ۳.. 

EE (£)‏ الاحكام: e‏ ص۱۱ ح¥۲Y«‏ وسائل الشيعة :به من أبواب الشفعة ح١‏ ج۱۷ 


ص۰۳۱ 


۹ سس مختلف الشيعة(ج8) 


ضعيفة السند » ورواية منصور بن حازم تدل من حيث المفهوم » مع أنه يجوز أن 
يراد الا ثنان من لفظ الجمع » أو أنه أراد تعميم الحكم بالنسبة الى المكلّفين لا 
بالنسبة الى قضية واحدة تشترك فيها جاعة » وكذا الرواية الأخيرة مع منع 
صحة سندها » وقول هؤلاء لا يخلومن قوة؛ لصحة حديث منصور بن حازم . 
وادّعاء ابن ادريس «الاجماع على سقوطها مع الکثرة») خطأ. 

مسألة : اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة من علمائنا » فنقل 
الشیخ عنم انها تثبت على عدد الرؤوس ۲ وهو الذي اختاره الصدوق . 

وقال ابن الجنيد : الشفعة على قدر السهام من الشركة » ولو حکم بها على 
عدد الشفعاء حاز ذلك . 

وقال ابن البرّاج : وفي أصحابنا من ذهب الى أن الشركاء اذا زادوا على 
اثنين كانت الشفعة بينهم بالحصص *. وهذا الفرع ساقط عنًا. 

ومكن أن يحتج للصدوق بالرواية ا منقولة عن علي -عليه السلام- أن الشفعة 
تثبت على عدد الرحال. ولأن من حصته قليلة لو كان منفرداً لأخذ المال 
بأجمعه كصاحب الأكثر فیتساویان في الاستحقاق » إذ المقتضى هومطلق 
الشركة. ۱ 

ویکن أن يحتج لابن ال جنيد أن المقتضي للشفعة الشركة » والعلول تزايد 
بتزايد علته » وينقص بنقصانا اذا كانت قابلة للضعف والشدة. 


(۱) السراثر: ج۲ ص ۳۸۷. 

(۲) البسوط : ج۳ ص ۰۱۱۳ 

(۳) من لا يحضره الفقیه : ج۳ ص۸۰ ذیل الحديث ۳۳۷۷. 

(4) الهذب : ج۱ ص 9۳ . 

(۵) من لا يحضره الفقیه : ج۳ ص۷۷ ۳۳۷۱2 وصائل الشيعة : ب۷ من ابواب الشفعه حه ج۱۷ 
ص ۳۲۲ 


کتاب المتاجر/ فى الشفعة ب بب_ لل ل ۳۳ 


تذنيبان 

الأول : قال ابن الجنيد : من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممّن 
كانت من جهة واحدة. 
لن لم يسمح بحقه على قدر حقه منها » ولا يلزم أخذ جميعها , إلا أن يختار ذلك . 

ونقل الشیخ : آنه لیس له ذلك » بل ما آن یترك الجميع أو يأخذ 
8 )۱( 

مسألة : اذا كان القن من ذوات الامشال تثبت الشفعة اجماعاً» وان كان 
من ذوات الق قال الشيخ ني الخلاف : بطلت الشفعة”". 

ونقله في البسوط عن بعض آصحابنا وقال فيه : إن الشفيع يأخذه 
مه (MM,‏ 
وبالأول قال الطبرسي ۳ وابن حمزة””. 
وقال ابن الجنيد : واذا انتقل عنه بعوض لم يجعل عوضاً عن ثمن تفرد لم 


(۱) المبسوط : ج۳ ص4 ۰۱۱ 

(۲) الخلاف : ج۳ ص ۳۲) المسألة ۷. 

(۳) البسوط : ج۳ ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 

 )4(‏ نعتر عليه في الصادر التوفرة لدينا. 

(۵) الوسیلة : ص ۲۹۸ . 

۰۱۱۹ المقنعة : ص‎ )١( 

(۷) الكافي في الفقه : ص ۳۰۲. 

(۸) السراثر: ج۲ ص ۰.۳۸۹ 

)٩(‏ كذا في النسخ وفي الطبوع الحجري «مقور». 


و س ا 


يكن للشفيع شفعة » إلا أن يرد على الشتري تلك العن بدا لاق 
ال 

نا : الأصل عدم الشفعة» وتسليط المشتري على ما انتقل إليه» وعدم 
تسلیط الشفیع عليه » فیثبت خلافه في الوضع المجمع عليه » فيبق الباق على 
الأصل . 

ولأنه يستلزم معاوضة غير مرضي بها فيبطل » وذلك لأنَ المشتري انها رضي 
ببذل سلعته في مقابلة الشقص » فاذا ل یسم له وجب أن یسلم له عينه » ولمّا 
كان التساوي في الشخص غير مراد ولا معتبر في نظر الشرع؛ لتساوي أشخاص 
النوع الواحد في جميع الصالح» والأمور المطلوبة من أي شخص كان لم يعتدء 
باختلاف أشخاص الال فأوحبنا الشفعة وسلّمنا الى المشتري ما يساوي ماله › 
قا مع الاختلاف نوعاً فان الأغراض تختلف والمصالح تتفاوت فجاز أن يرغب 
الشتري الى سلعته » ولا يسمح ببذها إلا في عين مخصوصة » فلو أوجبنا الشفعة 
وجب عينه ولم يسلم له ما طلبه » وذلك مناف للحكمة , بخلاف المجمع عليه؛ 
لعود ما يساوي ماله في جيع الأمور الطلوبة للعقلاء » وانّما قلنا : ببطلان هذه 
المعاوضة؛لقوله تعالى : « إلا أن تكون تجارة عن تراض 5-6 

وما رواه علي بن رئاب » عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى دارا 
برقيق ومتاع وبز وجوهرء قال : ليس لأحد فيها شفعة'". 

وفي الحسن عن هارون بن حمزة الغنوي » عن الصادق عليه السلام- الى 
أن قال :-فهو أحق بها من غيره بان (۳. 
)١(‏ النساء : 9؟. 
(۲) تبذیب الاحكام : ج۷ ص۱۱۷ ۷4۰2 وسائل الشيعة : ب١١‏ من ابواب الشفعة ح١‏ ج07١3‏ 


ص۰۳۲ 
(۳)تبذیب الاحکام: ج۷ص ۱۲ ۷۲۲۸» وسائل الشیعة: ب من أبواب الشضعةح۱ج ۱۷ ص ۰.۳۱۲ 


وان a‏ ذلدك» فق ال اد فد وها آن الراد بالشا الجفی لا 

والشيخ احتج على هذا باجماع الفرقة وأخنبارهم » وبأن ايجاب الشفعة في 
ذلك يحتاج الى دليل 7" . 

احتج الآخرون بعموم ثبوت الشفعة. 

والجواب : العموم معارض » وقد یخص بالأدلّة » ويكون الاعتبار 
بالخاص. 

مسألة : الشهور أنه لا شفعة إلا اذا انتقلت الحصة إليه بالبیع » ولو انتقلت 
بغيره من المعاوضات کالصلح والاجارة واهبة-بعوض وغيره والاصداق بطلت 
الشفعة . 

وقال ابن الجنيد : اذا زال ملك الشريك عته بهبة.منه بعوض شرط يعوضه 
یاه أو غير عوض كان للشفيع شفعة فيه » فان حبس ملكه أو أسكنه لم يكن 

لنا : الااصل عدم الشفعة. 

وما رواه أبو بصيرني الصحیح » عن الباقر-علیه السلام- قال : سألته عن 
رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شرکاء ‏ قال : جائز له 
وطاءولا شفعة لأحد.من الشركاء علها ". 

احتج ابن الجنيد أن الحكمة الباعثة لایجاب الشفعة في صورة توجيه البيع 
موجودة في غيره من عقود العاملات» فلا اعتبار في خصوصية العقود في ذلك 


(۱) الخلاف : جم ص ٩۳۲‏ - 1۳۳ المسألة ۷. 
(۲) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۱7۷ ۷4۲ وسائل الشيعة : ب۱۲ من آبواب الشفعة : ح۱ ج۱۷ 


ص ۰.۳۲۹ 


۵۰ سس ب حف الشیعة(جه) 


في نظر الشرع » فامًا أن یثبت الحكم في الجميع أو ينتفى عن الجميع » فإثباته 

عن البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح. 

والجواب : لا يجوز التعليل بها؛ لعدم انضباطها , فلابدٌ من ضابط » ولا 
رأينا صور ثبوت الشفعة موجودة فيها مطلق البيع جعلناه ضابطا للمناسبة 
والاقتران » على أن القياس عندنا باطل. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف © والبسوط "۳ : اذا باع بشرط الخيار للبائع 
أو هما فلا شفعة للشفيع » وان كان للمشتري وجبت الشفعة للشفيع؛ لأنَ 
املك یثبت للمشتري بنفس العقد , وله المطالبة بعد انقضاء الخيار. وتبعه ابن 
البرّاج 0" . 

وقال ابن الجنيد : والبيع اذا كان على خيار المشتري وجبت الشفعة » وان 
كان على خيار البائع أو خيارهما لم يجب إلا بعد تمامه » أو أن يطالب المشتري 
بشفعتر يستوجبها بملك العين المعيّنة على خيار» وهو يناسب ما قاله الشيخ. 

وقال ابن ادريس : الشفعة يستحقها الشفيع على الشتري بانتقال الملك 
إليه » والملك عند جميع أصحابنا ينتقل من البائع الى الشتري بمجرّد العقد لا 
مضي الخيار وانقضاء الشرط )» وهو الأقوى عندي؛ لأنَ البيع قد حصل 
والشفعة تابعة له, 

لا يقال : إن ذلك يقتضي اسقاط حق البائع من الخيار الثابت في صلب 
العقد سابقأ على حق الشفيع الثابت بعد تحققه. 

لأنا نقول : إن حق البائع باق » فان فسخ , بطل البيع والشفعة وعاد الملك 


.؟١ الخلاف : جم ص ۵) 4 المسألة‎ )١( 
۰۱۲۳ البسوط : ج۳ ص‎ )۲( 
. 455 المهذب : ج۱ ص‎ )۳( 
السراثر : ج۲ ص۳۸۲.‎ )4( 


کناب التاجر رق الشفعة سس ۳4 


إليه » وان لم يفسخ حتی خرجت الدة ثبتت الشفعة والبيع معا 

مسألة: قال الشيخ في النهاية7© دى والتوظ ۱ و ا 
على الفور» فتى علم الشريك بالبيع وتمکن من الطالبة وأهمل بطلت شفعته. 
وبه قال ابن البزاج (8) و رو ۽ والطبرسي ٩‏ » وأفي -رحمه الله-. 

وقال السيد الرتضی E‏ بالاسقاط . وبه 
قال ابن الجنيد» وعلي ؛ بن بابویه ‏ وابن ادریس ' › *» وهو ظاهر کلام أك 
الصلاح فإنه قال : فإن علم بالبيع وأسقط حق المطالبة بطلت الشفعة7". 
والعتمد الأوّل. 

لنا: الأصل عدم الشفعة » وعدم التسلّط على ملك الشتري بعد ثبوته 
وثبوت ولاية المشتري على ملکه. 

ولأنه حق بني على الضيق؛ لعدم ثبوتها في جميع الأشياء » بل في بعضها 
لا على أيّ وجه انتقل ذلك البعض » بل على جهة خاصة » ومبطلاتها أمور 
كثيرة فلا تناسب مشروعية التأخير في طلبها؛ لما فيه من التوسعة العظيمة. 

ولأن ذلك لا ينفك عن ضرر الشتري؛ لأنه قد لا يرغب الى عمارة ملكه 
مع علمه بتزلزله وانتقاله عنه فيودّي الى تعطيل ملکه ‏ وذلك ضرر عظم فيكون 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۲۳۰ -۲۳۱. 

(۲) الخلاف : ج۳ ص #٠‏ المسألة ٤‏ . 

(۳) البسوط : ج۳ ص۱۰۸. 

. ٤٥۹ - الهذب : ج۱ ص9۸‎ )٤( 

(۵) الوسيلة : ص۹۸ ۲. 

0م نعتر عليه في الصادر التوفرة لدینا . (۸) السراثر: ج۲ ص۳۸۸. 
(۷) الانتصار: ص ۰۲۱۹ )٩(‏ الكاني في الفقه : ص ۰۳۰۱ 


ااال ب ي فیح ا 


ومار واه علي بن مهزيارفي الحسن قال : سألت أبا جعفر الثاني -عليه 
السلام- عن ل طلب شفعة أرض فذهب الى أن يحضر المال فلم ينض 
فكيف يصنع صاحب الأرض إن آراد بيعها أيبيعها أو ينتظر جي ء شريكه 
صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالصر فلينتظر به ثلا ثة أيام قا تاه 
بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض » وان طلب الأجل الى أن يحمل 
المال من بلد آخر فلینتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة وينصرف » 
وناد أيام اذا قدم > فان وافاه والا فلا شفعة له . 

وجه الاستدلال أنه -علیه السلام حكم ببطلان الشفعة بعد مضي ثلا ثة 
أيام » ولو كان حق الشفعة ثابتاً على التراخي لا على الفور لم تبطل شفعته » بل 
كانت تثبت له متى أحضر القُن؛ لأنها تثبت كذلك » وان لم يطالب فلا تور 
المطالبة بها الذي هوأحد أسباب وجودها في عدمها. ولأنه خيار لدفع الضرر 
عل امال فكان عل الفور کخیار العیب. 

احتج الآخرون بأنه خيار فلا يبطل بتراخيه كحق القصاص » وبأنَ البيع 
سبب في استحقاق الشفعة » والأصل ثبوت الشيء على ما كان عليه عملا 
بالاستصحاب , فلا يزول إلا لزیل ‏ والأصل عدمه. 

احتج المرتضى على دعواه باجماع الفرقة7"". 

والشيخ أيضاً احتج على نقيضه بالاجاع”". 

وقال المرتضى : .ويقوي ذلك أن الحقوق في أصول الشريعة وني العقول 
أيضاً لا تبطل بالامساك عن طلبها » فکیف خرج حق الشفعة عن أصول 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۱3۷ ح۰۷۳۹ وسائل الشيعة : ب١٠‏ من أبواب الشفعة : ح۱ ج۱۷ 
ص 1 ۳۲ . 

(۲) الانتصار: صن ۲۲۰. 

(۳) الخلاف : ۳ص ۳۱ المسألة؛ . 


كنات ا لاجر ق الف ا ي د ۲۴ 
الأحكام الشرعية والعقلية ؟ فان من لم يطلب وديعته أو دينه لا يبطل حقه 
بالتغافل عن الطلب. ثم اعترض بان هذه حقوق غير متجددة » وحق الشفعة 
متجدد. أجاب : بأنا نفرضه متجدداً , بان من حل له أجل دين فقد تجدد له 
حق ما کان مستمرآً, وسم هذا ترا عر الطالبة م یبطل الق ء وکذا من مات 
وله قريب فاستحق في الحال ميراثه وعلم بذلك وم یطالب بالیراث م يبطل 
حقه » ونظائره كثيرة. ثمّ اعترض بأداء هذا القول الى الاجحاف با مشتري؛ 
ان المدة اذا تطاولت لم يتمكّن الشتري من التصرّف في المبيع وهدمه وبنائه 
وتغيّره؛ لان للشفيع إزالة ذلك ومطالبته بالازالة » وهوضرر في حق الشتري. 
وأجاب : بامكان التحرز» بأن يعرض البیع على الشفيع ويبذل تسليمه إليه » 
فامًا أن یتسلم أو يترك شفعته فيزول الضرر عن المشتري » فإن لم يفعل الشتري 
ذلك كان التفريط من قبله. ثم اعترض على المساواة بين حق الشفعة وحق 
الرة بالعيب في سقوطها مع التراخي . [قلنا] فان حق الرد بالعيب انما كان في 
تأخيره إبطال له من حيث تخفي آمارات العيب » فلا تظهر فتقع الشبهة في 
وحود الصيب » فلزمت البادرة الى الردّ لهذا المعنى » وذلك غير موجود في حق 
الشفعة؛ لأنه يجب بعقد البيع » وذلك ممّا لا يجوز أن يتغيّر ولا يخنى في وقت 
ويظهر في آحر(". 

والجواب عن الأول : بالفرق بين حق القصاص وحق الشفعة » فان في 
تأخ ر الأول نفعاً للمأخوذ منه الق فكان مشروعاً سائفاً » بخلاف الثاني 
فافترقا. وعن الشاني : بالمنع من المقدمة الأول » فان القتضي لثبوت الشفعة 
حدوث علم العيب لا نفسه» والحدوث يبطل في زمان البقاء » واذا بطلت العلة 
بطل معلوها . 


(۱).الاتتضار : ص ۲۲۰ 


۵۶ ختلف الشیعة(جه) 

سلمناء لکن البيع سبب في استحقاق الشفعة مطلقاً ‏ أو ني استحقاقها 
على الفور» وهو نفس النزاع » وهو الطلوب. 

سلمنا ‏ لکن الاستصحاب ضعیف الدلالة. 

سلمنا » لکن مع معارضة غيره لا يبق دليلاً. 

ودعوى المرتضى الاجماع منوعة ومعارضة بدعوى الشيخ الاجاع بنقیضها 
وليس أحد النقلين أولى من الآخرء ولوفرضنا ثابتين كان العمل على الثاني 
لتأخيره. 

وقوله : «الحقوق لا تبطل بترك مطالبتها » قلنا : متى اذا كانت الحقوق 
على التراخي أو على الفور ممنوع » والفرق بينه وبين حق الدين والاستيداع 
ظاهر مما تقدّم » وهو التضرر بالتأخير هنا دون الاوّ. 

وجوابه «عن الضرر اللاحق بالمشتري بالتحرز عنه بعرضه عليه » فإمًا ان 
يترك أو يأخذ» ليس بجید آمّا أوَلاً : فلانه ليس ايجاب ذلك على الشتري 
لنفع الشفيع أولى من اسقاط حق الشفيع لنفع الشتري » مع انَّ العرض انها 
يثبت له أثرلولم يعلم الشفيع » فأمَا اذا علم فالضرر اللاحق به حاصل من 
جهته. وأما ثانياً : فان الشفعة اذا كانت على التراخي كان للشفيع أن يقول : 
الحق لي متى شئت أخذته » ولا يجب الزامه بأخذه حالاً كا مدين والودع. 

مسألة : لو كان القن موخلا قال الشيخ في النهاية : آخذ الشفيع في الحال 
وكان القن عليه موْجّلاً » فان لم يكن ملياً الزم باقامة کفیل (. 

وقال في المبسوط 7 وا دای () : يتخيّر الشفيع بين أن يأخذ بالقُن حالاً 
(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص۲۳۱. 


(۲) البسوط ۳۰ص ۰۱۱۲ 
(۳)ا لاف : ج ۲ص ۳۳) السألة۹. 


كتاب المتاجر / في الشفعة 


وبين أنِ يصبر ال الأجل ويأخذ بان عند الأجل » وهو أحد قوليه. 

ونقل في الكتابين عن بعض أصحابنا ما ذكره في الباية قال في 
البسوط : والصحيح عندي الثاني . 

وفي الخلاف نقل عن بعض أصحابنا ما ذكره في اللباية » قال : وقد 
ذکرناه في النهاية وهوقوي”". 

والاول فول ا المفيد9) وا ل ا اف 

قال الفید : وان عجّل الال قبل الأجل كان البتاع بالخيار في قبضه 
وتأخيره على الضمان له الى الأجل (. 

والشاني قول ابن الجنيد » والطبرسي ". والعتمد الأول. 

لنا: أن حق الشفعة على الفورء فترك الطلب الى الأجل تأخير للطلب وهو 
مسقط للشفعة » وأداء القن في الخال زيادة صفة في القن وهی غير واجبة على 
الشفيع. وإذ قد تمهدت هاتان القدمتان فنقول : القول الثاني بستلزم أحد 
محذورين : لا اسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها أو الزام المشتري بزيادة لا 
موجب ها وكلاهما باطل . 

بيان الشرطية : آنا لو جوزنا له التأخير لزم الأمر الاوّل؛ لا تقدّم من كوا 
على الفور وسلم لنا الشیخ ذلك » وان لم جوز له التأخير آلزمناه بزيادة صفة في 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۱۱۲ 

(۲) الخلاف : ج۳ ص۳۳ السالة .٩‏ 
(۳) المقنعة : ص .57١‏ 

(4) الهذب : ج۱ ص158. 

(ه) السراثر: ج۲ ص‌۳۸۸. 

۰1۱۲۰ المقنعة : ص‎ )٩( 

(۷) لم نعتر عليه في الصادر التوفرة لدینا. 


سس سیف شمیت حاسمت کات لاقيف هو 


القن : وهو تعجيل القن من غير موجب. وأمّا استحالة الثاني بقسمیه فظاه 
فتعيّن القول الأول . 

ولأنَ الرواية دلّت على استحقاق الشفعة باه وعين القن الشخصية غير 
مرادة هنا قطعاً بل الماثل » وانبا تتحقّق المائلة بالمساواة في الأجل. 

احتج الشيخ في الخلاف بأن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء » والذمم لا 
تتساوى » فوجب عليه القن حالا أو يصبر الى وقت الحلول فيطالبه بالشفعة مع 
القن (. 

والجواب : لا يلزم من عدم تساوي الذمم بثبوت أحد الأمرين؛ لإمكان 
التخلص بالتضمين. 

مسألة : اذا اختلف الشتري والشفيع في القن ولا بين فالقول قول الشتري 
مع مینه بالّه تعالى , قاله الشيخ في النهاية » وبه قال الفید !۳ وسلار9؟ , 
وأبو الصلاح ‏ » وابن ادريس” , وهو جيد؛ لأنه العاقد فهو أعرف بالقن » 
ولأ الشخص ملكه فلا ينتزع منه بالدعوى بغير بيّنة. 

لا يقال : الشفيع غارم ومنكر للزيادة فكان كالغاصب والتلف والضامن 
لنصيب شريكه اذا أعتق. 

لأنا نقول : الشفيع ليس بغارم؛ لأنه لا شيء عليه » وانها يطلب تملّك 
الشخص بيمينه » بخلاف الغاصب والتلف والضامن بالعتق » ولو أقاما بيّنة 


(۱) الخلاف : ج۳ ص4۳4 ذيل المسألة .٩‏ 
(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۲۳۲ - ۲۳۳. 
(۳) الْقنعة : ص ۰1۱۹ 

)4( الراسم : ص ۰۱۸۳ 

(ه) الكاني في الفقه : ص؟7". 

)1( السراثر : ج۲ ص ۰.۳۹۱ 


كنات ااج امه ا ا ا ن 


قال الشيخ في الخلاف "" والمبسوط؟" : البيّدة بيّنةَ الشتري أيضاً. وعلل في 
البسوط بأنه الداخل'" , وفي الخلاف بأته المذعي لزيادة امن والشفيع ينكره 
فالبینه عل ا 

وقال ابن ا اذا اختلف الشفیع والشتري في القن كانت البيّنة على 
الشفيع في قدر القن اذا م يقر له بالشفعة » فان أقرّبها المشتري كانت البيّنة في 
قدر القن عليه » وإلا كانت مین الشفيع؛ لأنه لا يستحق عليه زيادة على ما یر 
له به من القن . 

وقال ابن ادريس : البيّنة بيّنة الشفيع؛ لأنه خارج ". 

ويحتمل عندي في هذه المسالة امورثلاثة : آقواها : تقديم بيّنة الشتري؛ 
لأنها تترجح بقول المشتري » فإنه مقدّم على قول الشفيع » وهذا بخلاف 
الداخل والخارج؛ لأنَ بيّنة الداخل بمكن أن تستند الى اليد » فلهذا قتمنا بيّنة 
الخارج » وف صورة النزاع البيّنة تشهد على نفس العقد کشهادة بيّنة الشفیع . 
الثاني : تقد بيّدة الشفیم؛ لانهیا بيّنتان تعارضتا فقدمت بيّنةَ من لا یقبل قوله 
عند عدمها كالداخل والخارج. والثالث : القرعة؛ لأنهما یتنازعان في العقد» 
فلا يلما عليه » فصارا كالمتنازعين في يد غيرهما. 

مسألة : اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تورث أم لا؟ قال الفید ۳ 
والسيد المرتضتى (" : آنها تورث كالأموال » وهو قول ابن الجنيد. 

وقنال الشيخ في الهاية ‏ والخنلاف7 : إنها لا تورث » وبه قال ابن 


(4(01) الخلاف : ج۳ ص 48١‏ 4817 المسألة 5. 

(۳()۲) المبسوط : خ۳ ض ۰۱۱۰ 

(۵( السرائر: ج۲ ض ۰:۳۹۱ 

(5) المقنعة : ص ۰۱۱۹ (۸) النباية ونکتها : ج۲ ص ۲۳۳. 

(۷) الانتصار: ص ۰۲۱۷ )٩(‏ الخلاف : ج۳ ص+۳۳) المسنألة ۱۲. 


م لللشمسشيههه يبيب ببس سب مختلف الشیعةجه). 


البرّاج ۲۱ والطبرسي ۲ وابن حزة ٩‏ 

وللشیخ قول آخر في کتاب البیوع من الخلاف يدل على آنها تورث قال : 
كه موروث » وكذا اذا 2 الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه 
ما هوا ارا ادر“ « ' وهو اتان 

لنا : عموم قوله تعالى : «ولکم نصف ما ترك آزواجکم» . 

وله حق للموروث فانتقل إلى الوارث کفیره من القوق. 

ولأنه خیار ثابت لدفع الضررعن الال فیورث » کخیار الرد بالعیب. 

ولأ القتضي لشبوت النيار ني طرف ال مورّث ثابت في طرف الوارث 
فيثبت القتضي ‏ وهوالحق. 

احتج الشيخ ما رواه طلحة بن زيد» عن جعفر» عن أبيه » عن علي 
عليهم السلام- قال : لا تورث الشفعة ۴۳ . ولان كونها ميراثاً يحتاج الى دليل ولا 
دلیل ي الشرع. ولأنه لا يخلوإما أن يلك با تجدد هم من الملك أو ملك 
بالموررّث » والأول باطل؛ لن ذلك لا ملك به شيء » والثاني باطل؛ لن 
الانسان لا د يستحق الشفعة بلك غيره » وباطل أن يكون للشفیع؛ ؛ لأنَ ملكه 
زال عنه فلم يبق ن الا آنها قد بطلت. 


(۱) الهذب : ج۱ ص ۵٩‏ . 

(۲) لم نع عليه في الصادر التوفرة لدینا. 

(۳) الوسیله : ص ۲۹۹. 

(4) الخلاف : ج٣‏ ص۲۷ المسألة .۳٩‏ 

(ه) السرائر: ج۲ ص ۳۹۲. 

(5) النساء : ۱۲. 

(۷) تبذيب الاحکام : ج۷ ص۱3۷ ذیل ح۷4۱» وسائل الشيعة : ب ۱۲ من آبواب الشفعة ح۱ ج۱۷ 


ص۲۹ ۳. 


كتاب المتاجر / في الشفعة سس ۳4۹ 

والجواب عن الأول : بضعف السند , فان طلحة هذا بتري. وعن الثانی.: 
بقيام الدليل على الارث » وقد تقدّم. وعن الثالث : با منع من بطلان الأول . 

وقوله : «إن ذلك لا ملك به شيء» قلنا : هذا نفس النراع ‏ فإنا نقول : 
إن تجدد ملك الوارث عن مور ثه سبب لاستحقاق الشفعة. 

لا يقال : محجدّد الملك لا بوحب الشفعة. 

لأنا نقول : مطلقاً أو في غير صورة النزاع ممنوع . 

سلمنا» لكن لِمَ لا ملك الوارث ملك المورّث؟ 

قوله : «الانسان لا يستحق الشفعة ملك غيره» قلنا : متى اذا لم يكن الغير 
مورثاً ‏ أو اذا كان ممنوعاً. 

مسألة: قال الشيخان» وابن حمزة'" : لوعرض البائع الشيء على 
صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يردّه فباعه من غيره بذلك امن أو زائدا عليه ۸ 
يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها. 

وقال ابن ادريس : يكون له المطالبة ؛ لأنه انها يستحقها بعد البيع ولا حق 
له قبل البيع » فاذا عفا قبله فا عفا عن شيء يستحقه فله اذا باع شريكه آخذ 
الشفعة؛ لأنه تجدد له حق فلا دلیل على اسقاطه » وقبل البيع لم يسقط شین 
وكذا لوقال الشفيع للمشتري : «اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة 
وتركتها لك » ثم اشترى المشتري ذلك على هذا لا تسقط شفعته بذلك وله 
المطالبة؛ لانه انها یستحق الشفعة بعد العقد , فاذا عفا قبل ذلك لم يصح؛ لانه 
يكون قد عفا عمّا لم يجب له ولا ملکه » فلا یسقط حقه حين وجوبه. وكذا 
الورثة اذا عفوا عمّا زاد على الثلث في الوصية قبل موت الموصي نم مات بعد 


(۱) المقنعة : ص ۱۹ النهاية ونكتها : ج۲ ص۲۳۱ - ۲۳۲. 
(۲) الوسيلة : ص۲۹۸ - ۲۹۹. 


57 22 تلف القيمة ووم 
ذلك فلهم الرجوع لمثل ما قلناه على الصحيح من الذهب" 

وقال آبوعلی ابن الجنيد : وكا ان الشفعة لا تجب إلا بعد صحة البيع 
وتمامه.فكذلك لا يكون ترك الشفيع ايّاها قبل البيع مبظلا ما وجب له منها 
بعد البيع » وهو اختار. 

لنا : انه اسقاط حق قبل ثبوته فلا يصح » کا لو أبرأه ممّا ۸ يجب له أو 
أسقطت المرأة صداقها قبل التزويج. 

احتج الشيخان بان الشفعة تثبت في موضع الا تفاق على خلاف الأصل ؛ 
لكونه يأخذ ملك الشتري من غير رضاه ويج ر على المغاوضة به؛ لدخوله مع 
البائع في العقد الذي أساء فيه بإدخال الضرر على شريكه وترك الاحسان 
إليه في عرضه عليه » وهذا العنی معدوم هنا فإنه قد عرضه عليه » فامتناعه من 
أخذه دليل على عدم الضرر في حقه ببيغه » وان كان فيه ضرر فهو الذي أدخله 
على نفسه » كما لو أخر المطالبة » وفيه قوة. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط 7" والخلاف ‏ : لوادقعی أحد الشريكين 
انه باع على زيد فأنكر المشتري الشراء ثبتت الشفعة للشريك الآخر على البائغ. 

وقال ابن ادريس : لا تثبت الشفغة”'' . والمغتمد الأول. 

لنا : قوله -علیه السلام-: «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» وقد أقرّ 
البائغ باستحقاق الشفعة للشريك فيحكم عليه » ولا يقبل قوله في حق 
الشتري » وعدم قبول قوله في خی المشتري لا يوخب ابظال حق الشفيع » إذ 
الاقرار تضمين حكين غير متلازفين . 


(۱) السرائر: <۲ ص ۳۹۳. 
(۲( البسوط E‏ ص؟ ۱۲ . 
(۳) الخلاف : ج۳ ص 400 المسألة 84. 


(4) السرائر: ج۲ ص4 55. 


کتاب التاجر / اق الشفعة سس سس بسب ب بسب !8 


احتج بأ الشفعة انها تستحق بعد ثبوت البيع » ويأخذها الشفيع من 
الشتري دون البائع » والبیع ما صخ وما وقع ظاهراً ولا یل للحاكم أن 
يحكم بأ البيع حصل وانعقد فكيف يستحق الشفعةفي بيع ما لم يثبت عند 
الحاكم ؟ والأصل ألا شفعة. 

والجواب : استحقاق الشفعة لا يتوقف على ثبوت البيع بل على البيع 
نفسه » وقد افر به البائع . 

سلا لك توت البيع بأمرين : إِمَا البيّنة أو الاقرار» وقد حصل أحد 
الأمرين بالنسبة الى المقرّ وهذا لوصتقه المشتري تثبت الشفعة محرد الاقرارء 
وفنع عدم ثبوت البیع عند الحا کم » فانه قد ره بثبت بالنسبه ال الشريك دون 
الشتري. 

مسألة : قال الشیخ في النهاية : اذا شهد بالبیع بطلت شفعته !۳" , وکذا قال 

مرخ( 

بن حمزة " 

وقال ابن ادريس : لا تبطل الشفعة”" , والختار أن نقول : إن وحدت 
دلالة على الرضا بالبيع بطلت الشفعة » وإلا فلا. 

مسألة : قال في الخلاف "٩‏ والمبسوط ‏ : اذا كان الشفيع وکیلا في بيع 
في البيع او وكيلاً للمشتري في الشراء؛ لأنه لا مانع من وكالته » ولا دليل على 
سقوط حق الشفعة. وتبعه ابن ادريس. والوجه عندي بطلان الشفعة. 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص 7171-7١‏ 

(؟) الوسيلة : ص۵۸ ۲. 

(۳) السراثر: ج۲ ص۳۹۳. 

(1) الخلاف : ج۳ ص44۸ الساله ۲۷. 

(5) الیسوط : ج۳ ص۰۱۲ )٩(‏ السراثر: ج۲ ص۰۳۹ 


۴ مختلف الشيعة(ج8) 

لنا : أن قبول الوكالة رضاء منه بالقليك للمشتري وحينئن ر تسقط الشفعة » 
وهو أقوى دلالة من الشهادة مع أنه قد حكم ببطلان الشفعة في صورة 
الشهادة » فى صورة الوكالة أولى. 

ا ٤‏ اعوط ۰ ولاف تناها ها شمه الشفيع 
الدرك للبائع عن المستحق أو للمشتري عن البائع في نفس العقد ات انا 
بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع ۸ تبطل شفعته. وتبعه ابن ادريس”" على 
ذلك . 

والأقوى عندي البطلان لوضمن الدرك عن البائع في ذلك أوعن 
المشتري أو اختار امضاء البيع أو فسخه لوجعل له الخيار؛ لأنَ ذلك كله دلالة 
على الرضا بالبيع فتبطل شفعته. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : اذا حط البائع عن الشتري بعض القن 
سقط عن المشتري » ثم قال : إن كان في مدة الخيار الذي للمجلس أو الشرط 
كان حطاً من الشفيع أيضاً؛ لا الشفيع يأخذ الشقص بان الذي يستقر 
العقد علیه , وهذا هو الذي استقر العقد عليه . 

وقال ابن ادريس : لا ينحط عن الشفيع » كما لو كان بعد انقضاء 
الخيار”” ؛ وهو المعتمد. 

لنا : أنه يأخذ باشن الذي وقع العقد عليه والشتري ملكه بالعقد لا 
بانقضاء الخيار» والاسقاط هنا هبة متحددة. 

احتج الشيخ بان الانتقال بعد انقضاء مدة الخيار. 


. ١١5 البسوط : ج۳ ص‎ )١( 

(۲) الخلاف : ج۳ ص۷٤٤‏ المسالة ۲۵. 

(۳) السرائر: ج۲ ص ۳۹۰- ۰۳۹۱ 

۰.۳۹۹ البسوط : ج۳ ص ۰۱۲۷ (ه) السرائر: ج۲ ص‎ )٤( 


كتاب المتاجر / فى الشفعة __ ببس 9839# 


واحواب : المنع » وكذا البحث لوزاده المشتري قبل اللزوم قال الشيخ : 
يلحق بالعقد ۲۷ ولیس بجيد. 

مسألة: قال السيد المرتضى : لامام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة 
الوقوف التي ينظرون فا على المساكين أوعلى الساجد ومصالح السلمین» 
وكذلك کل ناظر بحق ني وقف من وصی وولي له أن يطالب بشفعته . 

وقال الشیخ في البسوط : او كان نش الدار وقفاً ونصفها طلقا فبيع 
الطلق ۸ یستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف "۳ . 

وقال ابن ادریس : إن كان الوقوف عليه واحدا صحت الشفعة » والا 
وا وهو الأقوى . 

لنا : أنه مع الاتحاد شريك واحد في مبيع فکان له الشفعة کالطلق . 

احتج الشیخ بعدم انحصار الحق في الوقوف عليه » و بعدم الانتقال إليه. 

والجواب : المنع في القدمتین. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا اختلف المتبايعان في القن وأقاما 
بيّنتين حكم بالقرعة بيا عندناء فمن خرج اسمه حكم له وأخذ الشفيع 
بذلك القن الذي يحكم به بالقرعة . 

وا معتمد أن يحكم ببيّنة الشتري إن قلنا : إن القول قول البائع مع مینه مع 
بقاء السلعه » وان قلنا : بالتفاسخ خير الشفيع بين الاخذ مما يدّعيه البائع و بين 
الترك ؛ لأنَ تفاسخ المتبايعين لا يسقط حق الشفعة كما لو تقايلاء وان قلنا : 


(۱) المبسوط : ج۳ ص۱۲۸ . 
(۲) الانتصار : ۰۲۲۱-۲۲۰ 
(۳) البسوط : ج۳ ص 40 ۱. 
(4) السرائر: ج۲ ص۳۹۷. 
(۶) البسوط : ج۳ ص ۰۱۱۰ 


8" > حلفت الشیعة (جه) 


القول قول الشتري حكم ببيّنة البائع فيا حذ الشفيع حينئنر ما اعاه لمشتري؛ 
ان الشتري يعي كذب بيّنة البائع ولا يدعي الأكثر؛ لأنه مظلوم بزعمه في 
الزيادة فلا يظلم غيره بها » وان قلنا : بالقرعة كا قال الشيخ- فان الشفيع 
يأخذ ما ادّعاه الشتري أيضاً , سواء خرجت القرعة على اسمه أوعلى اسم 
البائع » أمَا اذا وقعت على اسمه فظاهرء وأمّا اذا وقعت على اسم البائع 
فلادّعاء المشتري كذبه. 

مسألة : وقد بيّنا أن الشفعة هل تورث أم لا؟ فعلى تقدير الثبوت لومات 
وخلف زوجة وابناً قال الشيخ في المبسوط -تفریعاً على هذا القول- : ان الارث 
على فريضة الله تعالى للزوجة القن » وقيل : إنه كذلك على رأي من يقول 
الشفعة على الانصباء» ومن قسّمه على الرو وس جعلها بيهها نصفين ‏ . فحينئذر 
تصير المسألة خلافية. 

والأقرب أن الشفعة هنا على قدر الأنصباء » ولا عبرة هنا بالرؤوس؛ لأن 
ك واحد من الورثة لا يستحق الشفعة باعتبار نفسه » بل باعتبار مورّثه ومورّثه 

ستحق الجميع وانتقل عنه ال ورثته فیجب أن يثبت تن مس 

وی سا وید ا یثبت الشفعة مع 
الکثرة. 

مسألة: فرع الشيخ على تقدير الشبوت مع الكثرة في البسوط : أن أحد 
الشريكين لو كان حاضراً فترك الطالبة خوفاً من قدوم الغائب وأخذ ما يجب 
له هل تبطل شفعته بذلك ام لا؟ ذكرفيه وجهين : أحدهما : عدم البطلان 
وقواه؛ لأنه ترك لعذرء والآخر: البطلان؛ لأنه ترك [الأخذ] مع القدرة !۳ 


(۱) المبسوط : ج۳ ص ۰۱۱۳ 
(۲) البسوط : ۳ ص4١١116-1ء‏ وفيه : «لأنه تأخر لعذر» . 


كاف الاج ف الف ی توس یک مین اس 9 
وهو الأقوى عندي » وفنم کون المشاركة عذراً في الترك . 

مسألة: قال في المبسوط : اذا اشترى شقصاً فوجب للشفيع فيه الشفعة 
فأصابه نقص وهدم قبل أن يأخذه الشفيع بالشفعة فهوبا نيار بين أن يأخذه 
ناقصاً بكلّ القن أو يدع » وسواء كان هدمها المشتري أوغيره أو انهدمت من 
غير فعل آحد , ثم لنْ الآلات إن كانت باقية آخذها وآلاتبا بجميع القن » وان 
كان قد استعمل آلتها الشتري أخذ العرصة بالقيمة » وان احترقت الدار أخذ 
العرصة بالجميع أو ترك ؛ لأنه ما فرّط7". 

وقال في الخلاف : إن كان ذلك بأمر سماوي فالشفيع بالخيار بين أن 
ا بجميع المن أو يترك > وان کان بفعل آدمي ا ان ا مرفي 
بحصتها من القن" . 

وقال أبو الصلاح : وان استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالطالبة 
فلیس للشفیع إلا الارض والالات » وان هدمه بعد الطالبة فعليه رده الى 
ا 

والعتمد ما قاله في البسوط » إلا في قوله : «إن كان الشتري قد استعمل 
آلتها أخذ العرصة بالقيمة» فإن الشيخ إن قصد بالقيمة هنا ما ذكره في 
الخلاف من الأخذ بالنسبة من القن كان حقاً , وان قصد الأخذ بالقيمة من 
غير النسبة الى المن فليس بجید. 

لكا :انه تف تفا ستانفا قل تب به الشتعان) كنا فت باهر 
سماوي. 


(۱) البسوط : ج۳ ص5١١.‏ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۷٣٤‏ المسألة ۱۳. 
(۳) الكافي في الفقه : ص ۰۳۰۱۲ 


5 سس سس تلف الشيعة (ج۵) 


مسألة: لوبنی الشتري أوغرس بعد القسمة ثم علم الشفیع وطالب 
بالشفعة فان اختار الشتري القلع فله ذلك » قال في البسوط : ولیس عليه 
تسوية الحفرء ولا آرش ما نقص من الارض بالقلع؛ لأنه تصرّف في ملك 
نفسه7". ویتخیر الشريك حينئذربين الأخذ بجميع القن أو الترك » واذا اختار 
الابقاء قال في البسوط : يتخيّر الشفیم بين ثلاثة آشیاء : الترك أو الأخذ 
للشقص بان وللغرس والبناء بالقيمة أو القلع بعد رد ما نقص الغرس من 
القلع » ولولم يختر أحدهما بل القلع من غير الزام شيء ‏ يكن له ذلك . وکذا 
آوجب في الخلاف عليه مع القلع أرش ما نقص من الغرس بالقلع”". 

وقال أبو الصلاح.: وان حدث الشتري فيه شيئاً يزيد في القيمة فهو له 
يأخذه بعينه أو بقيمته . 

وامختار أن نقول : إن اختار الشتري القلع كان له ذلك وعليه أرش ما 
نقص من الأرض بذلك وطم الحفر؛ لاه يطلب تخليص ملكه من ملك غيره 
فعليه آرش ما ينقص بذلك » كما لو آراد كسر القدر لتخليص رأس دابته . 

قوله : «إنه تصرّف في ملكه» قلنا : منوع » بل تصرف بالقلع في ملك 
الشفيع فكان عليه أرشه. نعم تصرّفه بالغرس صادف ملكه فلم يكن عليه غرم 
من أجرة وغيرهاء أمَا القلع فلاء وان اختار الشتري الابقاء لم يكن للشفيع 
أخذه بالقيمة إلا مع رضى المشتري بذلك ؛ لأنها معاوضة على ملك الغير 
فلا يجب الا برضاه » ولو اختار الشفيع القلع فالأقرب عدم وجوب الأرش 
علیه؛ لانْ التفريط حصل من الشتري حيث زرع في أرض متزلزلة اللك . 


(۱) البسوط : جلا ص۱۸١‏ . 

(۲) البسوط : ج۳ ص۱۱۸. 

(۳) الخلاف : ج۳ ص۳۷ المسألة ۱. 
(4) الكافي في الفقه : ص ۳۹۲. 


كتاب التاجر / في الشفعة ‏ د ۳ 
وله غرس ف حق غیره بغر آذنه فأشیه ما لوبانت الارض مسَححقة » وقوله 
عليه السلام : «لا ضرر ولا إضرار» 27 مشترك بين الشفيع والشريك » 
فلا يختص به احدهما. 

اذا عرفت هذا فاعلم انَّ الشيخ أبا علي ابن الجنيد -رحمه الله قال : واذا 
أحدث المشتري في العين المبيعة حدثاً بعد الطالبة بالشفعة فهو كحدث 
الغاصب » وان كان قبل المطالبة أو بعد ترکها لعلّة فاسدة ثم حكم له بها كان 
الشفيع عخيّراً بين أن يعطي قيمة ما أحدثه المشتري مضافاً الى القن وبين أن 
يترك الشفعة إن كان ممّا لا يجوز زواله » إلا بضرریلحق الشتري » ولم جر 
الشفيع على أخذ الزيادة واعطاء قيمتها وقدر النقص فها ء وكذلك إن كان 
مما لا يجوز إزالته من غير ضرر فيه , وان كان ممّا ينتظر بزوال الضرر فيه وقتاً 
كان للشفيع اجارة المثل الى حين أخذ المشتري حدثه من غير ضرر فيه » فإن 
كان الحدث مما ينقصها كان قيمة ذلك على المشتري اذا كان االجدث من 
جهته » وان لم يكن من جهته كان الشفيع مْيّراً بين أن يعطي ما وزن الشتري 
ويأخذ بالشفعة منقوصة وبين أن يترك . 

مسألة : اذا كانت دار بين ثلا ثة فباع أحدهم نصيبه واشتراه أحد الآخرين 
استحق الشفعة الذي لم يشير على قول من يقول : إن الشفعة على عدد 
الرؤوس » قاله الشيخ في الخلاف » ثم قال : وقال أبوحنيفة : يستحق الشفعة 
الذي اشتراه مع الذي لم يشتر بينها نصفين » واستدل بأنَ الانسان لا يستحق 
الشفعة على نفسه والشفعة مستحقة على الشتري . 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۱4۹ 16۱2 وسائل الشيعة : ب۱۲ من أبواب احياء الوات ح٣‏ ج۱۷ 


ص ۱ ۳. 
(۲) الخلاف : ج۳ ص 44۷ المسألة ۲۹. 


لشت جح یج ا ا کت 0 


نم قال في الخلاف في موضع آخر: على قول من قال من أصحابنا : ! 
الشنعة على عدد الرؤوس اذا كانت داراً بن ثلاثة أثلا ثاً فاث و ۳ 
نصيب أحد الآخرين استحق الشفعة الشتري مع الآخر بينهها نصفين » وبه 
قال أبو حنيفة » ومن الشافعية من قال : لا حق للمشتري فيه » ثم استدل 
بأنهها تساویا في الشركة الموجودة حين الشراء فوجب أن لا ينفرد أحدهما 
بالشفعة؛ لأنه لا دليل على ذلك . قال : الذي اختاره بعض الشافعية هو الذي 
اخترناه فيا تقدّم » غير أن هذا أقوى7(". واختار في البسوط ( الثاني » والأوّل 
عندي تفریعاً على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة أوجه. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف 7" والمبسوط ‏ : اذا باع النخل منضماً الى 
الأرض وهو مثمر وشرط الثرة في البيع كان للشفيع أخذ ذلك أجمع » وقال 
بعض فقهائنا : ليس للشفيع أخذ القرة » بل يأخذ النخل والأرض بحصتهها من 
المن » وهو المعتمد. 

لنا : أنَ الأصل عدم الأخذ بالشفعة. 

ولأنا قد بیتا أن الشفعة لا تثبت في ما ينقل ویحول, والمّرة التي على رؤوس 
لنخل من هذا اباب فلا شفعة فيها. 

احتج الشيخ بعموم الأخبار التي رويناها في وجوب الشفعة في المبيع ””. 

والجواب : العام قد يخص؛ لدليل أقوى منه. 

فسالة: قال ف البسوط : اذا اشتری :ارا ى درب مشترك بن ان 


(۱) الخلاف : ج۳ ص 45۲ المسألة ۳۵. 
(۲) البسوط : ج۳ ص۱۳۸. 
(۳) الخلاف : ج۳ ص 44۰ المسألة ۱۵. 
)٤(‏ البسوط : ج۳ ص۱۱۹. 
(5) اخلاف : ج۲ ص 414۰ المسألة ۱۵. 


کتاب التاجر / ق الت ا 


فللشريك في الدرب الشفعة الا أن يكون الشتري يحول باب الدار الى درب 
ده 2 ( 
اخر فتبطل الشفعه ي الدار ۷ ۱ 

وهذه العبارة موهمة » فإن قصد ظاهرها منع , وان قصد آنه حول الباب 

مساألة: لوكان من ب له الشفعة مول عليه - کالصی والحنون فترلك 
الولي الأخذ لا لعذر وکان الترك مصلحة _بآن یبیم بأکثرمی ثمن الثل أو 
بثمن الثل إلا أنه لم يكن للمول عليه مال واحتاج الولي الى بیع عقار وهو آحود 
من المأخوذ_جاز الترك و هد » قاله الشیخ ف البسوط (۲) 
ولاف 9 , وهوحق. 

ثم قال : فان بلغ الصبي أو أفاق الجنون بعد ذلك فهل له أن يأخذ ما ترك 
ولیّه ؟ الأول أن تقول : له اللتينار في الأحذ والترك » واستدل بعموم 
الاش 

والأجود عندي سقوط الشفعة. 

لنا : أن فعل الولي مع المصلحة ماض وليس للصي نقضه بعد رشده وقد 
ترك » فلم يكن للصبي الأخذ كغيره من التصرّفات. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : لوتلف العبد امجعول ثمنأ قبل القبض 
بطل البیم فطل الا 

ويحتمل عندي بقاء الشفعة؛ لأن الشفيع قد تعلق حقّه بالشقص قبل تجدد 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۱۲۱ 

(۲) البسوط : ج۳ ص ۰۱۲۲ 

(۳) الخلاف : ج۳ ص444 السألة 15. 

(4) البسوط : ج۳ ص۱۲۳ الخلاف : ج۳ ص444 المسألة ۲۰. 
(5) البسوط : ج۳ ص ۰۱۳۳ 


ق تحت ارس یت کلف الشيعة (ج8) 


الفسخ » وليس البيع هنا باطلاً من أصله » فالأقرب بقاء الشفعة. 

مسألة: قال الشیخ في الهاية : اذا بارك للبائع فيا باع أو للمشتري فيا 
اشترى بطلت شفعته”"". 

وقال في المبسوط : اذا قال للمشتري سلام عليكم بارك الله لك في صفقة 
مينك وأنا مطالب بالشفعة لم تسقط شفعته بالتشاغل بالسلام والدعاء؛ لا 
السلام تحية » والدعاء له بالبركة يرجع الى نفسه؛ لأنه ملك عن المشتري ما 
ملكه الشتري فلم تسقط شفعته7". والعتمد الأول. 

لنا : انه وجد منه ما يدلَ على الرضا بالبيع فكان مسقطأ للشفعة. 

مسألة : اذا وكل أحد الشريكين الآخر في بيع نصف نصیبه مع نصف 
نصيب الوكيل صفقة واحدة فباع الوكيل ذلك قال في المبسوط : للموكل أخذ 
النصيب الذي للوكيل بالشفعة؛ لأنه ليس فيه أكثر من رضى الموكل » واسقاط 
شفعته قبل البيع » وهذا لا تسقط به الشفعة. وأمَا الوكيل فقيل : لا تسقط 
شفعته؛ لأنه اذا باشر العقد فليس فيه إلا رضاه بالبيع » وهذا لا يسقط 
الشفعة » وقيل : ليس له الأخذ؛ لأنه لوأراد أن يشتري هذا المبيع من نفسه لم 
يصح » فكذلك لا يستحق الأخذ بالشفعة » ولأنا لوجعلنا له الأخذ بالشفعة 
کان متهماً في تقليل امن . قال : وهذا آقوی(۳. وني هذا القول نظر. 

والتحقيق : انه لا شفعة للموگل؛ لما بيّنا من أن الاسقاط والرضا بالبيع 
قبل العقد تسقط الشفعة » وأمّا الوكيل فالصحيح انه لا شفعة له أيضاً كذلك » 
لكن تعليل الشيخ لا يأتي على مذهبه؛ لأنه قدّم قبل ذلك أن الشفيع اذا كان 
وكيلاً في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة لا تسقط بذلك شفعته » سواء 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص :"7 - 7331 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۱۱ - ۰۱۲ (۳) البسوط : ج۳ ص ۰۱۲ 


كتاب التاجر / في الشفعة ااا ابم 
كان وكيلاً للبائع في البيع أو وكيلاً للمشتري في الشراء. 

مسألة : اذا باع الشفيع حصته قبل علمه ببيع شريكه قال الشيخ في 
البسوط : الأولى ثبوت الشفعة؛ لأنها وجبت له أوَلاً » ول يوجد سبب 
اسقاطها » والأصل بقاژها (۲. والعتمد السقوط. 

لنا : أن السبب في الاستحقاق املك » وقد زال فیزول معلوله. 

ولذن الشفعة شرعت لازالة الضرر؛ وقد زال ببيع ملکه » فلو أثبتناها هنا 
لزم حصول ضرر اخرء واصالة البقاء منفية هنا؛ لزوال السبب. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا باع ولي اليتم حصته من المشترك بینه 
e‏ 

يؤر تقليل القن » ولأنه ليس له أن يشتري لنفسه » بخلاف الأب وال جحد فإنهما 
9 أن يشتريا لأنفسهما”". 

والوجه عندي بطلان الشفعة في ا موضعين لا لا قاله الشیخ » بل لاه بائع 
| » كما قلنا : إنه لوتوگل في البيع بطلت 
شفعته » ویجوز عندنا أن يشتري الوصي لنفسه کالب والجد. 

مسألة : لو كانت الأرض مشغولة بزرع للمشتري فيطلب الشفيع التأخير الى 
الحصاد ثم يأخذ بالشفعة قال الشيخ : كان له ذلك؛ لا له فيه غرضاً 
صحيحاً » وهو أن ينتفع بان الى الحصاد ولا يدفع المن ويأخذ أرضاً لا منفعة 
له فهاء کا لو كان اشن موحلاً فان له التأخير للأخذ حتى يأخذ في محل 
امن (. ولیس بجید. 
(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۱۲ 


(۲) البسوط : ج۳ ص۱۵۸ . 
(۳) البسوط : ج۳ ص ١55‏ . 


۹سستشیی یسب جر س 

والأقوى أن له الأخذ في الحال , فان آخر بطلت شفعته » وکذا في الفیس 
عليه وقد تقدّم . 

مسألة : الشهور آنْ الشتري اذا عيّب المبيع بعد الطالبة بالشفعة ضمن » 
وقيل : لا يضمن؛ لأ الشفيع لا ملك بنفس المطالبة بل بالأخذ. 

والمعتمد الأول ؛لأنّهو إن لم ملك بالطالبة إلا أن حقه تعلق بالعين » فلم يجز 

مسألة : لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير قال الشيخ : 
الطلع للشفيع؛ لأنه بحكم السعف » ولأنه يتبع الأصل في البيع فكذا هنا؛ أن 
القتضي للشفعة هناك ليس إلا كونه جزء من المسمّى (". 

والوجه اختصاص هذا الحكم بالبيع وقوفاً على مورد النص » وكونه بحكم 
السعف ممنوع » وكذا منم كونه جزء من السمی » والقتضي في البيع أنها هو 
النص. 

مسألة: لو كان الشقص معيباً وم يعلم الشتري فأخذه الشفیع ‏ يكن 
للمشتري الفسخ » قال الشیخ : ولا آرش له أيضاً”". 

والاجود أن نقول : يشبت له الارش؛ لانه مبيع ظهر فيه عيب فاستحق 
الشتري الأرش كما لو باعه. 

احتج الشیخ بأَنْ الرد یسقط فکذا الأرش. 

والجواب : نني التلازم بينهها. 

مسألة : لوااعی كل منیا السبق في البيع وأقاما بينتين قيل : يستعمل 


(۱) شرائع الاسلام : ۳ ص ۰۲۲۱۰ 
(۲)"لبسوط : ج۳ ص۱۱۸ - ۱۱٩‏ مع اختلاف. 
(۳) البسوط : ج۳ ص۰۱۲ 


كتاب المتاغخر / ق الشفعة ٠‏ ا ا 
القرعة”"؛ لأنه أمرمشكل » إذ لا تقديم لأحدها على الأخرى » وإلا لزم 
الترجيح من غير مرجح. وقيل : سقطتا » ويبق الملك على أصل الشرکة؛ 
لعدم أولوية التقديم. وسيأتي تتمة ذلك في البيّنات المتعارضة إن شاء الله 
اك 

مسألة: لو كانت الدار لغائب وحاضر وحصة الغائب في يد آحرفباع 
الحصة وادّعى أن ذلك باذن الغائب نقل الشيخ الفقيه نجم الدين أبو القاسم 
جعفر بن سعید عن الشیخ في الخلاف : ثبوت الشفعة(. 

والأقرب النع؛ لعدم ثبوت البيع » فلا یقضی بالشفعة. 


(۱) شرائع الاسلام : ج۳ ص۱۸ ۰۲ 
(۲) شرائم الاسلام : ج۳ ص‌۲۱۸. 
)۳( شرائع الاسلام : ج۳ ص ۱9 ۲. 


م و“ ا ان ی( 
مار لوز قلعا 


انض اه 


سيا و 1 


ا ووم چیه ع و 


۰ 


كتاب الديون وتوابعها 


وفيه فصول 
الأول 
ي الدين 
مسألة: الشهور كراهة الاستدانة مع الغنى عنها وإن لم يكن قادراً على 
قضائه . 


وقال أب و الصلاح : يحرم”"". 

لنا : الأصل الاباحة. 

وما رواه موسى بن بكيرقال : قال لي أبو الحسن -عليه السلام-: من طلب 
هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان من امحاهدين في سبيل الله » 
فان غلب عليه فليستدن على الله تعالى وعلى رسوله -صل الله عليه واله_ ما 
يقوت به عياله » فان مات وم يقضه كان على الامام قضاؤه, فان ۸ يقضه 
كان عليه وزره» إن الله تعالى يقول : «إنها الصدقاث للفقراء والمسَاكين 
والعاملين عَليها والمؤلفةٌ قلوهم وني الرقاب والغارمين» فهوفقير مسكين 


(۱) الكافي في الفقه : ص ۰۳۳۰ 


۸ سس ختلف الشيعة(ج8) 


مفرم ۲٩!‏ 
واذا ثبت الجواز حينئنٍ مع الحاجة كان مع الغنی أولى؛ لحفظ المال على 
صاحبه. 


مسألة : قال الشيخ في النهاية : يكره للانسان الدين مع الاختيار» فان فعل 
ختاراً فالأولى له ألا یفعل » الا اذا كان له ما یرجم إليه فيقضي به دينه » فان 
م يكن له ما يرجع إليه فإن كان له ولي یعلم أنه إن مات فيقضي عنه قام ذلك 
مقام ما ملك ”"". 

وقال ابن ادريس : هذا غير واضح؛ لأنّ الولي لا يجب عليه قضاء دين 
من هوول له بغر خلاف» ومّا ما أورده شيخنا في نهايته من طريق خبر 
الاحاد ايرادا لا اعتقادا(۳, 

وهذا القول خطأ من ابن ادريس » فان الشيخ -رحه الله لم يدّع وجوب 
القضاء على الولي » بل قال : «اذا علم أن له ولياً يقضي عنه زالت 
الكراهة» وليس فى هذا القول دلالة على وجوب القضاء على الولي 
لا بتصریه ولا اما 

والشیخ عوّل ني ذلك على ما رواه سلمة » عن الصادق عليه السلام- الى 
أن قال :ولا یستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء » ولو طاف على أبواب الناس 
فردوه باللقمة واللقمتین والقرة والقرتين » إلا أن یکون له ولي يقضي عنه من 
بعده » لیس منا من ميت يوت إلا جعل الله عروحلّ له ولياً يقوم في عدته ودینه 


(۱) تهذيب الاحکام : ج" ص٤۱۸‏ ۳۸۱2 وسائل الشيعة : ب٩‏ من آبواب الدين والقرض ح۲ ج۱۳ 
ص ۰.٩۱‏ 

(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۲۲. 

(۳) السراثر: ج۲ ص۰۳۰ 


كتاب الديون / في الديين سس 9 
فیقضی عدّته ودينه7 , 

مسألة : قال ابن ادريس : لا يجوز للانسان أن يستدين ما يصرفه في نفقة 
اج » إلا بعد أن یکون الحج قد وجب عليه بوجود شرائطه ویکون له ما اذا 
رجع إليه قضى منه دينه » وما ورد من الأخبار في جواز الاستدانة للنفقة في 
ا لحج محمول على ما ذکرناه لا على من لا يكون الحج قد وجب عليه ولا يكون 
له ما اذا رجع إليه قضى عنه دينه؛ لأنّ هذا لا يجب عليه الحج وهوعلى هذه 
الصفة » واذا كان كذلك لا يجب عليه فلا يجوز أن يستدين له ليفعل ما لا 
ا 

وهذا القول غلط نشأ من سوء فهمه لكلام الشيخ -رحه الله في النهاية 
حيث قال : «فكيف يجوز أن يجب عليه أن يستدين ويقضي مالم يجب 
عليه ؟!»'" فإنه فهم من تعجّب الشيخ من الجواز للاستدانة » والشيخ انما 
تعجب من جواز وجوب الاستدانة فوقع فيا وقع فيه. 

والحق أنه ليس بمحرّم » وعدم الوجوب لا يستلزم التحرم » وكذا عدم 
الاجزاء لا يستلزم أيضاً. 

والتحقیق أن نقول : إن لم يكن الحج قد استقرّ عليه أوَلاً | يجب عليه 
الاستدانة » فان استدان وحج به فعل جائزاً وم يجزئه عن حجة الاسلام » وان 
كان قد استقر عليه ولا لى يجب عليه الاستدانة أيضاً » لكن لوفعله وحج عمًّا 
في ذمته أجزأ عنه » وكذا لوحج به للنذر أو القضاء فانه يحجزئه مطلقاً. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : اذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم ۸ 


(۱) تهذیب الاحكام : ج٦‏ ص ١86‏ ۳۸۳2 وسائل الشيعة : ب؟ من أبوانية الدين والقرض حه ج۱۳ 
ص ۰۸۰ 

(۲) السراثر: ج۲ ص ۰۳۱-۳۰ 

(۳) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۲۳. 


۸ مس سس مختلف الشيعة(ج8) 
یجز له مطالبته فيه ولا ملازمته » بل ينبغي أن يتركه حتی يخرج من الحرم ثم 
یطالبه كيف شاء. 

وقال على بن بابویه : اذا كان لك على رجل حق ووحدته بمكة أو في 
الحرم فلا تطالبه ولا تسلّم عليه فتفزعه » إلا أن يكون قد أعطيته حقك في الحرم 
فلا بأس بأن تطالبه به في الحرم . 

وقال ابن ادريس : قول الشيخ محمول على ان صاحب الدين طالب 
المديون خارج الحرم ثم هرب منه فالتجأ الى الحرم فلا يجوز لصاحب الدين 
مطالبته ولا افزاعه » فأمّا اذا لم برب الى الحرم ولا التجأ إليه خوفاً من المطالبة 
بل وجده في الحرم وهوملیء بماله موسر بدينه فله مطالبته وملازمته. وقول ابن 
بابويه : «إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلك أن تطالبه به في الحرم » 
يلوح ما ذکرناه,ولو كان ماروي صحيحاً لورد ورود آمثاله متواترأء والصحابة 
والتابعون والسلمون في جميع الأعصار يتحاكمون الى الحكام في الحرم ويطالبون 
الغرماء بالديون ويحبس الحاكم الغرماء على الامتناع من الأداء الى عصرنا هذا 
من غير تناكر بينهم في ذلك »والانسان مسلّط على أخذ ماله والمطالبة به عقلاً 
وشرعاً(". 

والأقرب عندي كراهة ذلك على تقدير الادانة خارج الحرم دون التحرم 
عملاً بالأصل والاباحة مطلقاً على تقدير الادانة في الحرم. 

اذا عرفت هذا فاعلم أن ابن البرّاج قال : ومن وجد من له عليه دين في 
الحرم أو مسجد النبي -صلَّى الله عليه وآله أو أحد مشاهد لام -عليهم السلام- 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص 7. 
(۲) نقله عنه صاحب السرائر: ج۲ ص ۳۲. 
(۳) السرائر: ج۲ ص ۳۲. 


کتاب الدیون / في الدين سس «۳ 
م يجزله مطالبته حتی يخرج منه » وکذا قال أبو الصلاح'. 

والوجه ما قلناه من الكراهة؛ لا رواه سماعة » عن الصادق .عليه السلام- 
قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عتي زماناً قرایته بطوف حول الک 
فأتقاضاه ؟ قال : قال : لا تسلّم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم . 

مسألة : قال ابن ادريس : الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليه 
بلا خلاف (۳. 

والوجه عندي الکراهة؛ للأصل الدالَ على الجواز» والاجماع ممنوع » وم 
إن كان حالاً لم جز بیعه بدین آخرمثله » وهل يجوز بیعه نسيئة ؟ قال في 
النهاية : یکره ذلك » مع أنه منع من بيعه بدين آخر مثله . 

وقال ابن ادريس : لا يجوز بيعه نسيئة » بل هو حرام محظور؛ لانه بعينه بيع 
الدين بالدين» وهو حسن. 

مسألة : لوباع الدين بأقلّ ما له على الدیون قال الشیخ : ۸ یلزم الدین 
أكثر ممّا وزن الشتري من المال (۲» وتبعه ابن البراج على ذلك . 

وقال ابن ادریس : قول الشیخ طریف عجیب یضحك الثكل » وهو أنه 
اذا كان الدین ذهباً كيف يجوز أن یبیعه بذهب أقل منه ؟! وان كان فضة 
فكيف يجوز أن يبيعها بفضة أقل ما ؟! وان كان ذهباً فباعه بفضة أو فضة 


(۱) الكافي في الفقه : ص ۳۳۱. 

(۲) تهذيب الاحكام : ج" ص۱۹4 ۰4۲۳ وسائل الشيعة : ب٠۲‏ من أبواب الدين والقرض ح١‏ 
ج۱۳ ص116. 

(۳) السرائر: ج۲ ص 5 ه. 

(4) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۳۱-۳۰ 

(5) السرائر: ج۲ ص۵4 -05. 

(5) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۳۱- ۳۲. 


تسل ل ل د جلف الشيعة (ج۵) 


فباعها بذهب كيف يجوز انفصاهما من مجلس البيع ؟! إلا بعد أن يتقابضا القن 
وا لمشمن » يقبض البائع القن والمشتري المثمن » فإنَ هذا لا خلاف فيه بين 
طائفتنا » بل لا حلاف فيه بين المسلمين. وقوله : «لم يلزم المدين أكثر متا وزن 
المشتري من المال» اذا كان البيع صحيحاً لزم الدین تسل ما عليه جیعه الى 
الشتري؛ لأنه صارمالاً من أمواله بالشراء وقد يشتري الانسان ما يساوي 
خسین قنطاراً بدينار واحد اذا كان البائع من أهل الخبرة » وانها هذه أخبار 
احاد أوردها على ما وجدها ايراداً لا اعتقاداً( . 

واعلم أن كلام الشيخ قد اشتمل على حكين : 

الأول : جواز بیع الدين بأقل منه » ولا ريب في جوازه » ونسبة ابن ادريس 
كلام الشيخ فيه الى أنه «طريف عجيب يضحك الشكلى » جهل منه » وقلة 
تأمل » وسوء فهم » وعدم بصيرة » وانتفاء تحصيل کلام العلماء » وعدم معرفته 
بمدلول أقوالهم » فان الشيخ لم يحصر هو ولا غيره من الحصّلين الدين في النقود» 
بل يجوز أن يكون ذهباً أو فضة أو غيرهما من الأقشة والأمتعة » ثم لم يحصروا 
بيع الدين بالنقود » ولا أوجبوا أن يكون ان من الذهب أو الفضة حت يتعجّب 
من ذلك » ويظهر للغاية قلة ادراكه » وعدم تحصيله » وسوء أدبه » ومواجهته 
مثل هذا الشيخ العظم الذي هو رأس المذهب , والمعلّم له » والستخرج 
للمعاني من كلام الأثمة -عليهم السلام- مثل هذه الشنعة والقول الردي» وهل 
منم أحد من المسلمين بيع قفيز حنطة في الذمة يساوي ديناراً بربع دينار أو بيع 
الدينار من الدين بربع القفيز؟! فان آدّاه سوء فهمه . وقلّة تحصيله الى اشتراط 
المساواة في الجنس باعتبار لفظة «أقل» كان ذلك غلطاً ظاهراً , وجعل ا مال 
مالآ يدخل فيه الربا ؛ لظهور مثل هذه القواعد الممهّدة والقوانين الطردة من 


(۱) السرائر: ج۲ ص٦٥‏ . 
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تحريم الربا , على انه في باقي کلامه صرح بجواز ذلك » حيث تعجّب من عدم 
التزام الدیون بجمیع الدین » وسوغ بيع ما يساوي قنطاراً بدينار» لكن هذا 
الرجل لقلة تحصيله لا يفهم وقوع التناقض في کلامه » وتعخبه بنفسه لا يبالي 
این يذهب. 

الحكم الثاني : عدم التزام الدیون بأكثر ممًا وزنه الشتري. 

والشیخ قد عوّل في ذلك على رواية محمد بن الفضیل قال : قلت للرضا 
-عليه السلام-: رجل اشترى ديناً على رجل ثم ذهب الى صاحب الدين فقال 
له : ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته مته » فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع 
الى صاحب الدين ويبرئ الذي عليه ا مال من جميع ما بتي عليه7". 

وما رواه أبو حمزة » عن الباقر-علیه السلام قال : سئل عن رجل کان له 
على رجل دين فجاء رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق الى الذي عليه الدين 
فقال له : اعطنی ما لفلان عليك فإنى قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في 
ذلك ؟ فقال 0 لسلام- : يرة علی الرجل الذي عليه الدين ماله 
الذي اشتراه من الرجل الذي عليه الدین . 

ولا ريب في صحة البيع ولزومه ووجوب ايفاء الشتري ما على المديون , 
ولا بد حينئ من حمل للروايتين » وليس بعيدأ من الصواب أن يحملا على 
أمرين : 

الأول : الضمان ويكون اطلاق البیع عليه والشراء نوع من المجاز, إذ 
الضامن اذا أدَى عن الضمون عنه باذنه عرضاً عوضاً عن الدين كان لهالمطالبة 


(۱) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص ۱۹۱ ۰۱۰ وسائل الشيعة : ب ه١‏ من أبواب الدين والقرض ح٣‏ 
ج١١‏ ص ۰۱۰۰ 

(۲) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص ۱۸۹ ۰4۰۱2 وسائل الشيعة : ب١٠‏ من انوا الدین والقرض ح۲ 
ج۱۳ ص۰1۱ 


:۰۶ سس ختلف الشيعة(ج8) 


بالقيمة » وهو نوع من العاوضة يشبه البیع » بل هوفي الحقيقة » وانما ینفصل 
عنه مجرّد اللفظ لا غير. 

ا حمل الثاني : أن یکون البيع وقع فاسد فانه يجب على المديون دفع ما 
يساوي مال المشتري إليه بالاذن الصادرمن صاحب الدين » ويبرأ من جميع ما 
بتي عليه من مال الشتري لا من البائع » ويجب عليه دفع البائي الى البائع 
لبراءته من الشتري. 

وهذان احملان قریبان يمكن صرف الروایتین الما » وکلام الشیخ أيضا 
حمل علا من غير أن ينسب کلام الشیخ الى ما نسبه ابن ادریس. 

مسألة : اذا غاب الالك غيبة منقطعة أو مات ولم يعرف له وارث قال 
الشيخ في النهاية : يجتهد الدیون في طلب الوارث » فان لم یظفر به تصتّق به 
عنه (۱) » وتبعه ابن البراج. 

وقال ابن ادریس : یدفعه الى الحاكم اذا لم يعلم له وارثاً » فان قطع على 
أنه لا وارث له كان لامام المسلمين ؛لأنَّ الامام يستحق ميراث من لا وارث 
4 

وا معتمد أن نقول : إن لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه » فان آيس من 
وجوده والظفر به أمكن ان يتصدّق به وينوي القضاء عند الظفر بالوارث » وان 
علم انتفاء الوارث كان للامام. 

أمَا الحكم الأول : فلانه مال معصوم فيجب حفظه على مالكه كغيره من 
الأموال > ومع اليأس من الظفر بالوارث وعدم العلم به مكن التصدّق به؛ لملا 
يعطل الال » إذ لا يجوز له التصرّف فيه » ولا مكن ایصاله الى مستحقه فأشبه 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۰۲۱ 
(۲) السرائر: ج۲ ص ۳۷. 


كانه لنوت ار لذن یی حیبست یر ۳۷۵ 
اللقطة , إذ الحكمة النوطة بها حکم اللقطة موجودة هنا فیثبت الحكم , عملا 
بوجود المقتضي . 

وأمّا الثاني : فلأنه ميراث من لا وارث له فيكون للامام -عليه السلام-. 

وقد روى زرارة بن أعين في الصحيح » عن الباقر-عليه السلام- قال : 
سألته عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّه ولا يدري 
بأي أرض هوء قال : لا جناح عليه بعد أن يعلم الله أن نيته الأداء. 

ولي الصحيح عن معاوية بن وهب قال : ستل أبوعبد الله -عليه السلام- 
عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري حي هوأم ميت ولا يعرف له 
وارث ولا نسب ولا بلد؟ قال : اطلبه » قال : إن ذلك قد طال فاصدق به ؟ 
قال : اطلبه (۳, 

وهذا يشعر بوجوب الحفظ » ويمكن أن يفرّق بين جهالة حياة امالك 
وجهالة الوارث بالأصل الدال على بقاء الحياة وانتفاء الوارث. 

مسألة : اذا جحد المديون المال ولا بيّنة فحلفه المدين عند الحاكم ۸ يجز له 
بعد ذلك مطالبته بشىء , فان حاء الحالف ثانياً ورد عليه ماله جاز له آخذه 
فإن أعطاه مع اش الال را اراس لمال ونصف الربح ».قاله الشيخ في 
الهاية "» وتبعه ابن البواج. 

وقال ابن ادريس : إن كان الال ديئاً أو قرضاً أو غصباً واشترى الغاصب 
في الذمة ونقد المغصوب فالربح كله له دون المالك » وان اشترى بالعن 


١١ج‎ ١ح تجديب الاحکام : ج ص۱۸۸ ۳۹۹2 وسائل الشيعة : ب ۲۲ من آبواب الدين‎ )١( 
۰۱۱۰ - ص۱۰‎ 

(۲) بذیب الاحکام : ج٦‏ ص۱۸۸ ۳۹۲2 وسائل الشیعه : ب۲۱ من اتوات الدین ۲2 ج۱۳ 
ص ۰.۱۱۰ 

(۳) النهاية ونکتها : ج۳ ص۲۵ -۲۱. 


و ل ا اق جلت الوه 


الغصوبة فالصحيح بطلان البيع » والأمتعة لأصحابها , والأرباح والأثمان 
لأصحابها » وان كان مضاربة وشرط له من الربح النصف صح قول الشيخ 
وحمل عليه وخص ما ورد من الأخبار بذلك » فاد العموم قد يخص بالأدلة”". 

أقول : الشيخ -رحه الله لم يتعرّض لبيان مستحق الربح وانما قال : اذا 
دفع احالف المال والربح أخذ امالك المال لاستحقاقه ااه وأخذ نصف الربح 
من حيث أن امحالف أباحه بالأخذ فکان ينبغى له أن يأخذ نصفه على عادات 
العاملین ۳" فى التحارات. ۱ 

مسألة: اذا كان الدیون معسراً وجب انظاره » وان رفع خبره الى الامام 
قضى عنه دينه من سهم الغارمين إن كان قد استدانه وأنفقه في طاعة أو في 
مباح » وان كان قد أنفقه في معصية لم جز قضاؤه من سهم الغارمين » وان 
جهل في ماذا أنفقه قال الشيخ : إنه کالثانی. 

وقال ابن ادريس : انه كالأوّل .)٩‏ 

احتج الشيخ بأن شرط القضاء ‏ وهو الانفاق في الطاعة- غير معلوم » 
وانتفاء المانع- وهو الانفاق في المعصية- غير معلوم أيضاً ‏ فيكون الحكم بالجواز 

وما رواه محمد بن سليمان » عن رجل من أهل الجزيرة -یکتی أبا محمد 
قال : سأل الرضا -علیه السلام- وأنا أسمع_الى أن قال :-فإن كان لا يعلم فيا 
أنفقه في طاعة الله تعالى أو في معصيته » قال : يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو 


صاغر (*). 
(۱) السرائر: ج۲ ص۰۳۰ ٠‏ (۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص۲۵ 
(۲) م (۲) : العاطین. (1) السرائر: ج۲ ص ۳۳. 


(5) تبذیب الأحكام : ج٦‏ ص 187-186 ۳۸۹ وسائل الشيعة : ب٩‏ من آبواب الدین ۳ ج۱۳ 
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احتج ابن ادريس بالأصل » وقد سبق البحث في ذلك . 

مسألة : اذا جحد الدیون الدين ول حلفه المالك ووقع له مال جاز له 
المقاصة » إلا أن يكون قد أودعه إِيَاه » فان فيه قولن : 

أحرهما : الكراهة » اختاره الشيخ ف اهار" تا ا 

والشاني : التحرم » اختاره الشيخ في أكثر كتبه'”#وبه قال أبو 
الصلاح » وابن البرّاج » وأبوعلي الطوسي . والأقرب الأول. 

لنا : الأصل » واطلاق الأمر بالاقتصاص. 

ولأنه قد ورد ان للمستودع بعد موت الودع صرف أجرة الحج اذا عرف أنَّ 
الورثة لا يوون عن الميت حجة الاسلام » فهذا أولى. 

وما رواه أبو بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله -عليه السلام- : رجل 
كان له على رجل مال فجحده ايّاه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي 
ذهب ماله مال قبله أيأخذ مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرحل ؟ قال : 
نعم » ولكن لهذا كلام يقول : اللهم اني اخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه 
متي » وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما . وهو يتناول صورة النزاع , 
ولو تخالفت الجزئيات في الأحكام وجب على الامام -عليه السلام- التفصيل . 

احتج الشيخ بقوله تعالى : «إِنْ الله يأمركم أن تودوا الأمانات الى 
آهلها » ۲ 
(۱) الاستبصار: ج۳ ص۳٥‏ ديل الحديث ۱۷۲. 
(۲) السرائر: ج۲ ص۳۹ ۳۷. 
(۳) النهاية ونکتها : ج۲ ص۰۲۱ 


(6) الكافي في الفقه : ص۳۳۱. 
() تبذيب الاحکام : ج٦‏ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ 4۳۹2 وسائل الشيعة : ب۸۳ من آبواب ما یکتسب به 


۵ ج۱۲ ص ۰۲۰۱-۲۰۳ 
(7) النساء * 68 ,. 


۷۸ سس ختلف الشيعة(ج8) 

وا رواه معاوية بن عمار نی الونق قال : قلت لأى عبد الله -علیه 
السلام-: الرجل یکون لي عليه الحق فیجحدنیه ثم يستودعني مالاً ألي أن آحذ 
ما ليعنده؟ فقال : لا هذه خيانة . 

والجواب عن الاية : المنع من کون المودع أهلاً ها فإِنَ الستودع أخذ ماله 
منها. وعن الثاني : بالحمل على من حلف أو على الكراهية. 

مسألة : قال الشيخ في الهاية : من وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة 
لم يقدرعليه معها وجب عليه أن ينوي قضاءه ويعزل ماله عن ملكه”". 

وقال ابن ادريس : العزل غير واجب باجماع المسلمين7". 

وليس عندي بعيدا من الصواب حمل قول الشيخ على من حضرته الوفاة » او 
حمل العزل على استيفاء ما يساوي الدين معنی : انه يجوز له التصرّف في جیم 
امواله بالصدقة وغيرها » إلا ما يساوي الدين فإنه يجب عليه ابقاؤه للايفاء. 

مسألة : قال الشيخ في النباية : اذا استدانت المرأة على زوجها وهوغائب 
عنها فأنفقته بالمعروف وجب عليه القضاء عنها. 

وقال ابن ادريس : الواجب على الزوج تسل النفقة بالعروف الى المرأة ثم 
تقضي هي ما استدانت » فاد قضاء الدین واحب علا دون الزوج والخرم 
هي دونه » وهي المطالبة بالدين دون الزوح(*. 

وقول الشيخ عندي مکن » إذ الزوجة هنا كالوكيل عن الزوج فيجب عليه 
التضاء. 


(۱) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص۱۹۷ ۰4۳۸2 وسائل الشيعة : ب۸۳ من أبواب ما یکتسب به ۱۱ 
ج۱۲ ص۲۰۹. 

(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص۰۲۱ 

(۳) السرائر : ج۲ ص ۳۷. 

(4) النهاية ونكتها : ج۲ ص۰۲ (5) السرائر: ج۲ ص۳۸. 


ول ل اق ا ا 

والشيخ عول في ذلك على رواية السكوني » عن الصادق » عن الباقر-علیهما 
السلام- قال : قال علي عليه السلام- : المراة تستدين على زوجها وهوغائب » 
فقال : يقضي عنها ما استدانت بالعروف (۱. على ان الراد بالقضاء دفع امال 
لا اجابه على الزوج. 

مسألة : قد ينا انه يجوز بيع الدين » وهو مذهب علمائنا » ولا فرق بين بيعه 
على من هوعليه أو على غيره. 

ومنع أبن ادريس من بیعه على غير من هوعليه » واستدل عليه بخصر 
استفاده من ذهنه القاصر وهو : ان المبيع إِمَا عبن معيّنة أو في الذمة » والأوّل 
ما بيع عين مر ية مشاهدة فلايحتاج الى وصف» وما بيع عين غير مشاهدة فيحتاج 
الى وصفها وذكر جنسها» وهو بيع خيار الرؤية. وأمَا الذي في الذمة فإنه 
السلف الفتقر ال الاحل العیّن (. 

والوصف الخاص والدین ليس عيناً مشاهدة ولا معيّنة موصوفة ‏ إذ 
للمدیون التخيير في جهات القضاء ‏ ولیس مسلم اجاعا ولا قسم رابع لنا 

ثم اعترض على نفسه بأنه خلاف اجاع الامامیة؛ لانعقاده على صحة بيع 
الدین . 

ثم آجاب : بأَنْ العمومات قد تخص » والأدلة هنا عامة يخصها بیعه على 
غير من هوعلیه » ویجوز بیعه على من هوعلیه. ثم عقب بذلك بعد ذلك بانه 
تحقيق لا یبلغه إلا محصّل لأصول الفقه » ضابط لفروع المذهب » عالم بأحكامه , 
محكم لمراده وتقريراته وتقسيماته. ثم شيّد احتجاجه بالاجماع على منع جعل 
الدين مضاربة إلا بعد قبضه؛ لأنه قبل قبضه ملك لمن هو عليه. 


(۱) تهذيب الاحکام : ج؟ ص۱۹ - ۱۹۹ ۱2 1۲ . 
(۲) السراثر: ج۲ ص۳۸- ۰۳۹ 


٣ ۰‏ تلف الشيعة(ج8) 

ثمّ اعترض على نفسه بان منع جعل الدين مضاربة إلا بعد قبضه لا يستلزم 
منع بيعه على من هو عليه قبل قبضه وتعینه في ملك بائعه. 

ثم أجاب : بأ بيع خيار الرؤية لا يحتاج إلا الى ذكر الجنس » وكونه في 
ملك البائع والوصف له دون تعيين عينه بالاشارة إليه والمشاهدة له والقطع 
عليه » وليس كذلك حکم مال المضاربة؛ لأنه يجب أن يكون مذكور الجنس 
معيناً » ولا يكني ذكر الجنس والوصف دون تعيينه في املك كما كنى ذلك في 
بيع خيار الرؤية » وان كان كل واحد من المالين ملوك الجنس غير متعيّن 
ملك عينه » ولا یتعین ملك عينه لا بعد قبضه فيصح بيعه على من هو عليه بيع 
خيار الرؤية؛ لأنه ملوك الجنس للبائع » ومن هوعليه عالم بقبضه فقام-علم من 
هو عليه به‌وبصفته-مقام وصف البائع له . فجمع هذا البيع الأمرين اللذين هما 
شرط في صحة بيع خيار الرؤية وهو: ذكر الجنس وعلم من هوعليه الذي هو 
قائم مقام صفته » فلذلك جوزنا بيعها على من هي عليه؛ لا البيع عليه بيع 
خيار الرؤية؛ لأنَ من شرطه ذكر الجنس والصفة » فاذا بيع عليه فقد جع 
الامرين جميعاء. بخلاف بيعه على غيره؛ لان احد الامرین لا يحصل له؛ لان 
صاحبه لا يعلم عينه حتى يصفها للمشتري ‏ فان وصفها كان كاذباً جاهلاً : 
فيدخل في النبي عن بيع الغرر» والنبي يدل على فساد المي عنه » فلهذا جوا 
بيعها على من هي عليه دون غيره » ولیس كذلك اذا ضاربه بها؛ لان مال 
المضاربة يحتاج أن يكون متميّز العين في ملك رب المال وقبل قبضه لمن هوني 
ذمته ليس هومتميّز العين فافترقا(. 

وطول في هذا الباب » وأطنب با لا تحصيل له »وسبب غلطه ما توقمه من 
الحصر ولم يدل عليه بدليل. ثم اعتذاره عن خالفة الاجاع بجواز التخصيص 


(۱) السرائر: ج۲ ص 6" وفيه: «بصفته» بدل «بقبضه» . 


كاب الذيوق ى القن تحت تست ویب حا 
خطأً؛ لانه انها يجوزمع قيام ناهض يخصص العموم ول يوجد» ومنع علماؤنا من 
جعله مضاربة ليس لانتفاء الملك بل لانتفاء التعيين. ثم قوله : « ان بيع خيار 
الرؤية لا يفتقر ال الاشارة» ليس بيد , إذ هو بيع شخصية غير مشاهدة على 
ما قرّرهِ في تقسيمه » وهذا الاضطراب يدل على انه لا يبالي أين ذهب بكلامه , 
وانتفاء العلم بالعين الشخصية لا منم من العلم بالعين الكلية الموصوفة 
بالصفات المطلوبة المشترطة في وصف السلم » واي غرر هنا , ولا فرق بين هذا 
البيع وبين السلم إلا بالأجل » ولا شك في أن ضرب الأجل لا بصتر امحهول 
ملفا 

مسألة : قال الشيخ : من شاهد مديناً له قد باع ما لا يحل للمسلم تملکه 
من خر أو خنزير أو غيرهما وأخذ ثمنه حاز له أن يأخذ منه » ويكون حلالاً له , 
ويكون ذنب ذلك على من باع 7" ؛ ما رواه داود بن سرحان في الصحيح قال : 
سألت أبا عبدالله -عليه السلام- عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع 
خنازير أو خراً وهو ينظر فقضاه فقال : لا باس آمّا للمقضى فحلال » واما 
للبائع فحرام”". 

وقال ابن ادريس : الراد بذلك أن يكون البائع من آقرته الشريعة على ما 
يراه من تحلیل بيع الذمر وهم أهل الكتاب لا المسلم » والشيخ انها يورد أخبار 
الآحاد وغير الاحاد في كتاب النهاية ايراداً لا اعتقاداً؛ لأنه كتاب بر لا 
كتاب بحث ونظر”". وهذا لا طائل تحته » فان قصد الشيخ أهل الذمة على ما 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص78. 

(۲) تبذيب الاحكام : ج" ص۱۹۵ 1۲۹2 وسائل الشيعة : ب۲۸ من أبواب الدين ح١‏ ج۱۳ 
ص۰۱۱ 

(۳) السراثر: ج۲ ص47 - 41 . 


۴ مختلف الشيعة(ج8) 


مسألة : اذا قتل المديون عمداً ولا مال له قال الشيخ في النباية : لم يكن 
لأوليائه القود » إلا بعد أن يضمنوا الدين عن صاحیهم » فإن ۸ يفعلوا ذلك لم 
يكن لهم القود وجاز شم العفومقدارما یصییهم ۲۳ وبه قال أبو الصلاح , 
وابن البرّاج. 

وقال أبو منصور الطبرسی : اذا بذل القاتل الدية لم يكن للأولياء القود» 
إلا بعد ضمان الدين » وان لم يبذل جاز هم القود من غير ضمان. 

وقال ابن ادريس : لهم القود وان لم يضمنوا الدين. وهو الأقوى. 

لنا : ان موجب العمد القصاص لا الدية؛ لأنها انها تثبت صلحاً » ولیس 
ذلك واجباً على الورثة. 

احتج الشيخ ما رواه عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا 
-عليه السلام- عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهل الدية من 
قاتله أعلهم أن يقضوا الدين ؟ قال : نعم » قال : قلت : وهو لم يترك شان 
قال : إنما أخذوا الدية فعلهم أن يقضوا عنه الدین (). 

والجواب : المنع من الدلالة على محل النزاع » أمَا ولا : فلاحتمال أن 
يكون القتل خطأ أو شمة » وأمَا ثانياً : فلأن السؤال انما وقع عن أولناء أخذوا 


(۱) البسوط : ج؟ ص7 . 

(۲) الخلاف : ج۳ ص۲۸ المسألة ؟ه. 

(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص۲۹ 

.۳۳۲ الكافي في الفقه : ص‎ )٤( 

. ٤۹ص السرائر: ج۲‎ )٥( 

(5) تبذيب الاحكام : ج٩‏ ص۱۹۲ ح415» وسائل الشيعة : ب۲4 من أبواب الدين ذيل الحديث ١‏ 


ج۱۳ ص ۰۱۱۲ 


کنات الديوت از ی لويد د د ینتب و 


الدية » ونحن نقول موحبه » فان الورثة لوصا حوا القاتل على الدية وحب قضاء 
الدین مہا » وان كان کلام ابن ادریس يوهم النع من ذلك . 

مسألة : اذا مات صاحب الدین الوحل ۸ يحل دينه » وبه قال الشیخ في 
البسوط ٠١‏ والخلاف » قال : وقد روي أنه يحل دينه. 

وقال في النهاية : يحل ماله وبه قال أبوالصلاح » وابن البرّاج » 
والطبرسي . 

لنا : الأصل بقاء الاحل. 

ولأ الوارث انها يرث مال موه وهومال مول فلا يرث حالاً. 

احتج الشيخ ما رواه أبوبصير قال : قال آبوعبد الله عليه السلام- : اذا 
NE‏ مح ما لفون علیه يق آلذیون 7 

والجواب : الرواية مرسلة » والفرق بين موت من له ومن علیه؛ لأنا إن 
أمرنا الورثة بالتصرّف لزم الضرر على الالك » وان منعناهم لزم الضررعلمم » 
فوحب القول بالحلول دفعاً للمفسدين » بخلاف من له الدين. 

تذنيب : قال السيد المرتضى ف السائل الناصرية : هذه المسالة -واشار بها 
«إنْ الدين الوحل لا يصير حالاً موت من عليه الدين» لا أعرف الى الآن 
لأصحابنا فها نصا معيّناً فأحكيه » وفقهاء الأنصار كلهم يذهبون ای أن الدين 
المؤجَل يصير حالاً موت من عليه الدين » ويقوى في نفسي ما ذهب إليه 


(۱) البسوط : ج۲ ص٤۲۷.‏ 

(۲) الخلاف : ج۳ ص۲۷۱ الساله 6 ۱. 

(۳) النهاية ونكتها : ج؟ ص ."١‏ 

)٤(‏ الكافي في الفقه : ص۳۳۳. 

(5) هذيب الاحکام : ج٦‏ ص ١1١‏ 3۷2 وسائل الشيعة: ب۱۲ من بوانت الدين حا ج١١‏ 


. ٩۷ ص‎ 


ال ببس بح اوح ن 


الفقهاء » ومکن أن یستدل عليه بقوله تعالى : «من بعد وصية يوصي بها أو 
دين » فعلّق القسمة بقضاء الدين » فلو آخر تضرّرت الورثة » ولأنّه يلزم انتقال 
ام لين الود و 

والحق لا ينتقل إلا برضى من عليه. 

مسألة : قال الشيخ في النباية : اذا مات المديون وتعدد الغرماء تحاصوا ما 
وجد من تركته بمقدار ديونهم » فان وجد واحد منهم متاعه وكان للميت مال 
يقضي دیون الباقين رد عليه ول بحاص باقي الغرماء » وان لم يخلف سوى ذلك 
التاع كان صاحبه وباتي الغرماء سواء » وكذلك لو كان حياً والتوى على 
غرمائه ورد عليه ماله وم مخاضته باق الفزماه . 

وقال ابن ادریس : حكم الحي بخلاف ذلك ؛ لأن الحي اذا وجد عين 
ماله كان له آغذها وا كان هناك وفاء آو لا والشت انا اعد صاحب 
الدين التاع منه لو خلّف وفاء للباقين”". 

أقول : کلام الشیخ لا (شعار له بحالة القصورء وسيأتي البحث في ذلك ان 
شاء الله تعالى. 

مسألة : قال ابن حمزة : لا يجوز تأخير الدين الحا مع الطالبة إلا مع العذر, 
إِمَا الاعسار أو دخول وقت الصلاة حتى يفرغ من أدائها 0). 

وقال ابن ادريس : لا تجوز الصلاة في أول وقتبا مع المطالبة 2 وهو 
المعتمد؛ لأن وقت الصلاة موسّع وأداء الدين مضيّق » واذا اجتمعا وجب تقديم 
(۱) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ص ۲۱۰ - ۲*۱ س٩‏ ۳. 
(۲) النهاية ونكتها : ج ۲ ص۳۰. 


(۳) السرائر : ج۲ ص؛ 5 . 
(4) الوسيلة : ليا (5) السراثر: ج۲ ص۳۳. 


كتاب الديون / في الدين سس 9088 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا كان من وجب عليه الحق غائباً وجب 
على الحاكم سماع البيّنة عليه » ويجوز له أن يبيع عليه شيئًاً من أملاكه , غير أنه 
ت الى خصمه الا ELIE‏ وكذاقال اض البرّاج ع وابن 


افر 


وقال ابن حمزة : يحلفه الحاكم أنه يستحق عليه اليوم جميع هذا امال" » 
وهو جيد احتياطاً للغائب » ولأن تجويز الابراء والاقباض الثابت في حق الميت 
موجود هناك . 

احتج الشيخ ما رواه جيل بن دراج » عن جاعة من أصحابنا . عنهما -عليهم| 
السلام- قالا : الغائب يقضى عنه اذا قامت عليه البيّنة » ويباع ماله ويقضى 
عنه دينه وهو غائب » ويكون الغائب على حجته اذا قدم , قال : ولا يدفع امال 
الى الذي أقام البيّنة إلا بكفلاء .٩‏ 

والجواب : إنا نقول بموجبه , فإنْ القضاء عليه انها يتم بالمين. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا أفلس المديون وكان ما في يده لا يف 
بقضاء ديونه فإنه لا يؤاجر ليكتسب ويدفع الى الغرماء؛ لقوله تعالى : «فإن 
كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» والأصل براءة الذمة » ولا دليل على وجوب 
اجارته . واختاره ابن ادریس (). 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۲6-۲. 

(۲) السرائر: ج۲ ص؛ ۳. 

(۳) الوسيلة : ص ۲۷۳ - ؛ ۰۲۷ 

(4) تهذیب الاحکام : ج٦‏ ص۲۹۲ ۸۲۷ وسائل الشيعة : ب5؟ من آبواب القضاء ذیل الحديث 
۱ج۱۸ ص۲۱۲ 

(5) الخلاف : ج۳ ص ۲۷۲ المسألة ۱۵. 

() السراثر: ج۲ ص4 ۳. 


سس م مختلف الشیعةرجه) 


وقال ابن حمزة : إن كان المديون معسراً صيرعليه من له الدين حتی يجد , 
فان كان مکتسباً آمر بالاكتساب والانفاق بالمعروف على نفسه وعياله وصرف 
الفاضل ف وحه دینه وان كان غر مکتسب على سبیله حتی یجد( لا رواه 
السكوني في الموثق » عن جعفرء عن أبيه -علیهما السلام- ان علياً -عليه السلام- 
كان يحبس في الدين ثم ینتظر فان كان له مال أعطى الغرماء , وان لم يكن له 
مال دفعه الى الغرماء فيقول هم : اصنعوا به ما شئتع » إن شنم آجروه وان شم 
استعملوه(۲. وذکر امحدیث. 

وقول ابن حمزة جيّد » وفنم من اعسار الکتسب , وطذا يحرم عليه الزكاة. 

مسألة : اذا استدان العبد باذن مولاه فان باعه أو مات لزم الول قضاؤه , 
وان أعتقه قال الشیخ في النهاية : كان المال في ذمة العبد » ولا یلزم الول شي ء 
ممّا عليه'". وبه قال أبو الصلاح » الا أن تکون الاستدانة للسید فيلزمه 
القضاء دون العبد ٩‏ . وابن البزاج تبع الشیخ أيضاً. 

وقال الشیخ في الاستبصار: إنه لازم للمول . وبه قال ابن ادریس (؟ 
وابن حمزة (. والأقرب الاوّل. 

لنا : ما رواه عجلان » عن الصادق عليه السلام- في رجل أعتق عبداً له 


(۱) الوسيلة : ص4 ۲۷. 

(۲) تبذیب الاحکام : ج٦‏ ص ۳۰۰ ۸۳۸2 وسائل الشيعة : ب۷ من أبواب اخجرح۳ ج۱۳ 
ص۰۱۸ 

(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص۳۲. 

(6) الكاني في الفقه : ص ۳۳۱. 

(0) الاستبصار: ج؛ ص ٠١‏ ذیل الحديث 14. 

(5) السرائر: ج؟ ص۵۸. 

(۷) الوسيلة : ص774. 


كتاب الدیون / في الڌین سسسب ۳۸۷ 


وعليه دين » قال : دينه عليه لم يزده العتق إلا خير . 

وعن ظريف الأكفاني قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس 
ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما علیه من 
البين » فسال آبا عبد الله -عليه السلام- فقال : إن بعته لزمك » وان أعتقته م 
يلزمك الدين بعتقه ول يلزمه شي ء ۱. 

ولأنَ الول أذن لعبده في الاستدانة فاقتضى ذلك رفع الحجرعليه 
فلا يستعقب الضمان » كا حجور عليه اذا أذن له الول في الاستدانة. 

قال الشيخ : هذان الخبران محمولان على أن الول أذن لعبده في التجارة 
دون الاستدانة » فلهذا يتعلق بذمته بعد العتق(۳. 

ولم يذكرعلى ذلك حجة » مع أن الدليل على خلافه » وهو أصالة براءة ذمة 
الجن 

وقول ابن ادريس : «الول اذا أذن للعبد في الاستدانة فقد وكله في أن 
يستدين له فالدين في ذمة الول » خطأ فاحش » فإ التقدير أن الدين للعبد 
لا للمول » ونحن لا ننازع في أن المولى اذا آذن لعبده في الاستدانة له لا للعبد ان 
الدين لازم للمول » وليس ذلك محل النزاع . 

لا يقال : الدين المأذون فيه قد صرفه العبد في مصاحه باذن مولاه » وقد 
كان ذلك لازماً للمول » وكذا لو أذن له في الدين. 

لأنا نقول : لا نسم أن جميع مصالح العبد لازمة للمول » وانما يلزمه 
الانفاق عليه بالمعروف . 


)۱( الاستبصار: ج٤‏ ص ۲۰ 4 وسائل الشيعة : ب4ه من ابواب العتق ح١‏ ج١١‏ ص ۹۷. 

(۲) الاستبصار: ج۳ ص ۱۱ ۰۲۹ وسائل الشيعة : ب۳۱ من آبواب الدين ۳2 ج۱۳ ص۱۱۸ - 
۹ 

(۳( الاستبصار: ج٤‏ ص ۲۰ ذیل الحديث 16. 


۸ سس تلف الشیعه (جه) 

ونحن نقول : لو استدان باذن مولاه في النفقة الواحبة على مولاه كان الدین 
لازماً لمول » ولیس ذلك محل النزاع. 

وقول الشیخ في الاستبصارلا استبعاد فيه ؛ لما رواه أبو بصير في الصحيح , 
عن الباقر-علیه السلام- قال : قلت له : الرجل يأذن لملوکه في التجارة فيصير 
عليه دين » قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه » وان لم يكن 
أذن له أن يستدين فلا شىء عل المول ويستسعى العبد فى الدین(۱), ومكن أن 
تحمل على ما اذا استدان للتجارة . 

مسألة: لو أذن له في التجارة دون الاستدانة قال الشيخ في النهاية : ما 
يحصل عليه من الدين يستسعى فيه » ولا يلزم مولاه من ذلك شيء”". 

وقال في المبسوط : اذا أذن لعبده في التجارة فركبه دين فإن كان أذن له في 
الاستدانة فإن كان في يده مال قضى منه » وان لم يكن في يده مال كان على 
السيد القضاء عنه » وان لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد 
يطالبه به اذا اعتق » وقد روي أنه يستسعى العبد في ذلك (". وكذا قال في 
الخلاف مثله ۲٩‏ الا أنه أسقط ذكر الرواية.. 

وقال ابن حمزة : إن كان المدين علم أنه غير مأذون له في الاستدانة بتي في 
ذمته الى أن يعتق » وان لم يعلم استسعى فيه اذا أتلف الال ". 

وأبو الصلاح لم يفصّل الى المأذون له في التجارة وغيره » بل الى المأذون له 


5-22 الاحکام : ج٦‏ ص۲۰۰ ح٥٤٤‏ » وسائل الشیعه : ب۳۱ من أبواب الدين ح١‏ ج۱۳ 
ص۱۱۸. 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۳۲. 

(۳) البسوط : ج۲ ص۰۱۱ 

(۶) ادف : ج۳ ص۱۷۹ ۰ ۱۸۰ المسألة ۰۲۹۷ 

(۵) الوسيلة : ص) ۲۷. 


كتانق الذيوة و الا بت تس تک یسح ۳۸۹ 


في الاستدانة وغیره. وقال عن الثاني : انه لا ضمان على الول ولا على العبد 
إلا أن یعتق فیلزمه الخروج الى مدينه ممّا عليه . 

وقال ابن ادريس : لا يستسعى » بل يتبع به بعد العتق'". 

والعتمد أن نقول : إن استدان لصلحة التجارة لزم المولى أداءه كالأجني » 
وان لم يكن لمصلحتها لم يلزم مولاه منه شيء وتبع به بعد العتق » عملاً بأصالة 
براءة ذمة الول » ولأنه فعل غير مأذون فيه » والحديث الذي رواه أبو بصير في 
المسالة السابقة یعطی وحوب الاستسعاء. ولیس ببعید » فان الول غار بالاذن 
ادا و ي 

مسألة: لولم يأذن له في التجارة ولا في الاستدانة قال في النهاية : لا يلزم 
الول منه شیء ولا پستسعی الملوك ويل کان قبائماً؛ الا اذا بق انال فى 
يدهع أو كان قد دفعه ال سیده(۳. ۱ 

وقال ابن ادريس : يتبع به بعد العتق *. وعليه فسّرقول الشيخ «بل 
كان ضائعاً ».وهو اختيار أي الصلاح ‏ أيضاً » وهو العتمد. 


(۱) الكافي في الفقه : ص۳۳۱ - ۳۳۲. 
(۲) السرائر: ج۲ ص۷٥‏ . 

(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص۰۳۲ 

.۵۷ السرائر: ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) الكافي في الفقه : ص ۰۳۳۲ 


الفصل الثاني 
في القرض 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : وان أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح شرط 
ذلك أولم يشرط ۸ يكن به بأس7". 

وقال أبو الصلاح : يجوز القرض أن يعطيه عوض الغلة صحاحاً منه » 
وعوض المصوغ من الذهب عيناً » ومن الفضة ورقاً » وعوض نقد مخصوص من 
خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غيره » ويلزم ذلك مع الشرط » ومع 
عدمه ليس له » إلا مثل ما أقرض إلا أن يتبرع آحدها (. 

وقال ابن حمزة : يصح اشتراط الصحيح عن الغلة(©. وكذا قال ابن 


البرّاج . 
وقال ابن ادريس : لا يصج أن يشترط رد الصحاح عوضاً عن الکشرة ۳ . 
وهو الأقوى. 


لا 8 ما رواه الحلي ي الحسن » عن الصادق -علیه السلام- قال : اذا 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص4 ”. 
(۲) الكافي في الفقه : ص۳۳۱. 
(۳) الوسيلة : ص ۲۷۳. 

. ٦۲ص السراثر: ج۲‎ )٤( 


كنات اون TR‏ وح کیت اب 111 


أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بینگا شرط . وهو 
يدل على ثبوت الثاني مع الشرط قضية للشرط » وللاجاع على أنه اذا آقرضه 
شيا وشرط غنلیه أن برد خیرا هما أقرضيه كان راما وبطل القرض + :وضورة 
النزاع. مندرجة تحت هذا العام. 

احتج الشيخ ما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال : سألت أبا 
عبد الله -علیه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه 
الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه » قال : لا بأس . وذكر ذلك عن على عليه 
ال 

والجواب : لا دلالة في الحديث اذا لم يذكرفيه الشرط » ويجوز عندنا أخذ 
الجيد » والأكثر عوض الاردآ, والأقل مع عدم الشرط . ويريد ب «الطازجية» 
الدراهم البيض الجيدة » وهي بالطاء غير المعجمة والزاي وا . 

مسألة : لو أقرضه وشرط الزيادة في الصفة أو القدر يطل » ول يجز للمقرض 
التصرّف فيه. 

وقال ابن حمزة : ويكون أمانة في يده7". وعندي فيه نظر. 

والأقرب أنه مضمون عليه؛ لأنه قبضه على ذلك . 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : کل ما يضبط بالصفة أو کل مال ريصح 
فيه السلم کالکیل والوزون والمذروع من الثياب والحيوان فإنه يجوز ولايجوز 
اقراض ما لا يضبط بالوصف كالجواهر'* . 


(۱) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص۲۰۱ 44۹2 وسائل الشيعة: ب ۱۲ من أبواب الصرف ح٣‏ ج ۱۲ 
ص 1۷۷ . 

(۲) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص 4۵۰2۲۰۱ وسائل الشيعة : ب۱۲ من أبواب الصرف حه ج۱۲ 
ص۷۷٤‏ . 

(۳) الوسيلة : ص77 . (4) البسوط : ج۲ ص ۰۱۲۱ 


وقال ابن ادريس : يجوز. وهو الأقرب. 
نا : الأصل عموم جوازه » والاجماع على جواز اقراض اخبزء وان السلم لا 


مسألة : قال الشيخ في البسوط "" والخلاف ‏ : يجوز للمقرض أن یرجم في 
عين القرض. ۱ 


وقال ابن ادريس : لیس له ذلك الا برضی القترض (". وهو الأجود. 

لنا : انه ملکه بالقرض والقبض, فلا يتسلّط المالك على آخذه منه؛ 
لانتقال حقه الى الثل أو القيمة. 

احتج الشیخ بأنه كاهبة. 

والجواب : النع من الساواة بين المسألتين. 

مسألة : القرض إن كان مثلياً وجب على القرض رد الثل » فان تعذر 
فالقيمة. 

قال ابن ادريس : يوم الطالبة . والأجود يوم الدفع. 

لنا : ان الثابت في الذمة المثل » ولا يبرأ إلا بالمعاوضة عليه. 

مسألة : لو شرط الستقرض الزكاة على القارض صح » وسقطت الزكاة 


عنه » ووحبت على القارض ‏ قاله الشيخ -رحه ال( وتبعه ابن البراج 


(۱) البسوط : ج۲ ص ۰۱۱۱ 

(۲) الخلاف : ج۳ ص۱۷۷ المسألة ۲۹۹. 
(۳) السراثر: ج۲ ص ۱۰ . 

(4) السراثر: ج۲ ص٠٠‏ . 

(5) النهاية ونکتها : ج۲ ص4 7. 

(5) الوسيلة : ص77 . 


كنات لدو الق د 
وقال ابن ادريس : الزكاة على الستقرض على کل حال ولا يصح 
هذا الشرط . والأقرب الاوّل . 
نا : قوله -علیه السلام- : ی عند ند شروطهم 4" وقوله تعالی : «ل٩‏ 
أن تکون تجارة عن تراض منکم » "" و التراضي انها وقع بهذا الشرط . 
احتج الشيخ بان e‏ القرض بالقبض » ویخرج عن ملك 
القارض فكيف يشترط أن يزكى مال الغير؟! والزكاة انا تجب على رب المال. 
وله شرط کال الکتاب والسنة » فيكون باطلاً. ولا الأصل براءة الذمت 
ووحوب الزكاة على ربّ الال دون غیره. 
والجواب : أن الستقرض انما ملك على حد القرض » وانما خرج عن ملك 
القارض على حسب الشرط لا مطلقاً » وی استبعاد في مثل هذا الشرط » ومنع 
من كونه مخالفاً للكتاب والسنة ومن أصالة براءة الذمة مع حصول الشرط . 
مسألة: لو آقرض شیناً وارتهن عليه وسوغ له الراهن الانتفاع بالرهن من غير 
شرط جاز ذلك » سواء كان ذلك متاعاً أو انية أو حارية. 
قال الشیخ في النهاية : إلا ۳ شاه فان له ا وطئها 
باباحته ايّاها؛ لمكان القرض “» وتبعه ابن حزة. وسوغ في البسوط 
ذلك ۲۲ »وبه قال ابن ادريس 2(). وهو الأقوى . 


(۱) السرائر: ج۲ ص۱٦‏ . 

(۲) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۳۷۱ 0۱۵۰۳2 وسائل الشيعة : ب ۲۰ من آبواب المهورح؛ ج5١‏ 
ص۳۰. 

۲٩ : النساء‎ )۳( 

.7 النهاية ونكتها : ج۲ ص4‎ )٤( 

(0) الوسیلة : ص۲۷۳ . 

(5) البسوط : ج۲ ص ۰۱۱۱ 

(۷) السراثر : ج۲ صن ۳. 


عستت > ا اا ا تحت جلف الشيعة (ج۵) 


نا : آنها منفعة مقصودة فيجوز اباحتها من غير قرض » فجاز مع القرض مع 
عدم الاشتراط كغيرها من النافع. ويحمل قول الشيخ : «على أن الاباحة انما 
وقعت لكان القرض» معنی : آنها اشترطت فنه فیکون نخراماً. 

وقال ابن ادریس : قول الشیخ : «لکان القرض » ان آراد اه اشترط في 
القرض فالجميع حرام» ولیس الجارية بالتخصیص أول من غيرهاء وان آراد عدم 
الاشتراط فا جحميع سائة . 

آقول : لا امتناع في الحمل على الأول فتکون الجارية مخالفة لفیرها ‏ اذ 
غيرها لا يجوز الانتفاع به بمجرد الاذن » لكن يضمن المنتفع الاجرة , بخلاف 
وطء الجارية. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : من أقرض غيره دراهم ثم سقطت تلك 
الدراهم وجاءت غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم التي افزضها اناه ا أ وسترها 
بقيمة الوقت الذي اقترضها فيه . وكذا قال ابن البرّاج » وابن ادریس(. 

وقال الصدوق ني المقنع : وان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك 
الدراهم وتغیزت فلا يباع بها شي ء فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين 
اا 

وقال في كتاب من لا حضره الفقيه : كان شيخنا محمدين الحسن يروي 
حديثاً ني أن له الدراهم التي تجوز بين الناس- عقيب رواية يونس » عن الرضا 
-عليه السلام- أن له الدراهم الأول » ثم قال الصدوق : والحديثان متفقان غير 
مختلفين » فتى كان للرجل على رجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك 
النقد» ومتى كان له على رجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فانا له 
(۱) السراثر: ج۲ ص۱۳ . (۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص۱۳4 - ۱۳۵. 
(۲) السراثر: ج۲ ص14 . 
(4) القنم : ص4 ۱۲. 


کتاب الدیون / ق القت 
الدراهم. التي ور تین الام 

وقال ابن الجنيد : من أعطى رجلا له عليه دنانيرعروضاًمن فلوس وغیرها 
أو دراهم. في وقت نم تفارك ال مهار یت العطي على الاخذ سعر يوم أخذه؛ 
لأن ذلك من ماله » فان كان ما أعطاه قرضاً فارتفعت الفلوس كان على 
ی رة ما أخذه على من أقرضه برأس ماله لا قيمة يوم القرض » ولا 

ختار للمستفرض إلا أن يعطي ما ینفق بين الناس. 

وقال ابن ادريس في موضع آخر: من كان له على انسان دراهم أو دنانر 
أو غيرهما من السلع جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه 
بسعر الوقت » فإن كانت له دراهم ویعامل الناس بغيرها وأسقط الأولى 
السلطان فليس له الا مثل دراهمه الأولى » ولا يلزمه غيرها مما يتعامل الآن به 
إلا بقيمتها من غير الجنس؛ لأنه لا يجوز بيع الجنس بالجنس هاهنا 
ا 

والفتمد أن نقول : لصاحب الدراهم من ٠‏ النقد الأول فان تعذر فقیمته 
الآن من غير انس . 

نا : آنها من ذوات الأمثال » وحکم المثلى ما قلنا. 

وما رواه يونس في الصحیح قال : کتبت الى أبي الحسن الرضا -عليه 
السلام- أنه كان لي على رجل دراهم وان السلطان أسقط تلك الدراهم 
وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأول وها اليوم وضيعة » فأيّ شيء لي 
عليه التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : 
الدراهم الأولى2 . 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ج ص ۱۹۱ ذيل الحديث ۰۳۷۱۲ (۲) السرائر: ج۲ ص54. 
(۳) تهذيب الاحكام : ج۷ ص١١‏ حه5:0, وسائل الشيعة : ب ٠‏ من أبواب الصرف ح۱ ج١٠‏ 
ص 1۸۷ - ۹۸۸ . 


ووم»_ ا لب ب ل ر مللب مختلف الشیعة(جه) 


وني الصحيح عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد» عن رجل 
استقرض دراهم من رجل فسقطت تلك الدراهم أوتغيّرت فلا يباع بها شيء. 
ألصاحب الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب 
الدراهم الاو( . 

احتج الشیخ ما رواه محمد بن عیسی قال يونس : کتبت الى الرضا-علیه 
السلام- أن لي على رحل ثلاثة آلاف درهم وکانت تلك الدراهم تنفق بين 
الناس تلك الأيام وليس ينفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق 
بين الناس ؟ قال : فكتب إليّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كا 
أعطيته ما ينفق بين الناس ). 

والجواب : في طريق الرواية سهل بن زياد » وفيه قول » ومع ذلك فهي 
مشتملة على المكاتبة » وهي أضعف من السماع » وأيضاً فان ابن الوليد كان 
يتوقف ي ما يرويه حمدبن عيسى » عن يونس . 

قال الشيخ : هذا الحديث لا يناني الخبرين الأولين؛ لأنّه انما قال : «لك 
أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس» يعني : بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين 
الناس؛ لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأول حتى لا يكاد أن تؤخذ أصلاً. فلا 
يلزمه أخذهاء وهو لا ينتفع بها » وانیا له قيمة دراهمه الأ ولو ولیس له الطالبة 
بالدراهم التي تكون في الحال7" , 

مسالة: من كان له على غيره حق في ملك لم يبطل حقه بتأخير المطالبة » 


() شلات الاحکام : ج۷ ص۱۱۷ ۵۰۸2 وسائل الشیعه : ب۲۰ من آبواب الصرف ح٤‏ ج ۱۲ : 
ص1۸۸ . 

(۲) الاستبصار: ج۳ ص ۱۰۰ ۰۳4۵2 وسائل الشيعة : ب۲۰ من آبواب الصرف ح۳ ج ۱۲ ص 1۸۷ - 
AA‏ . 

(۳) الاستبصار: ج۳ ص ۱۰۰ ذيل الحديث 4۵ ۳. 


ات الو اي الق ا 7ت 771101 
N‏ 

وقال الصدوق في المقنع : واعلم أن من يدرك داراً أو عقاراً أو أرضاً في يد 
غيره فلم يتكلم ول يطالب ول يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له(. 

لا : الأصل بقاء الحق ‏ والاحتجاج بالعادة ضعيف. 

وما رواه يونس » عن العبد الصالح عليه السلام قال : قال : إن الاارض 
لله جعلها الله عزَّوجِلَ رزقاً على عباده » فن عظل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير 
علّة أخرجت من يده ودفعت الى غيره » ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين 
فلا حق له . 

وعن يونس عن رجل » عن الصادق عليه السلام- قال : من أخذت منه 
أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطليها لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها”". 

وفي السند قول » فان في طريق الأولى سهل بن زياد والأخرى مرسلة. 

مسألة : الدیون اذا كان معسراً وجب انظاره على الأشهر. 

وقال ابنا بابويه : إن كان قد أنفق بالعروف وجب انظاره؛ لقوله تعالى : 
«فنظرة الى ميسرة» وان كان قد أنفقه في العاصی فطالبه بحقك فليس هومن 
آهل هذه الایة .)٩‏ ۱ 

نا : عموم هذه الآية » وظاهر كلام أي الصلاح يوافق تلا 


)۱( ال مقنع : ص”7؟١.‏ 

وت الاحكام : ج۷ ص ۲۳۳-۲۳۲ ۱۵2 ۰ وسائل الشيعة : ب۷٠‏ من آبواب احیاء الوات 
۱2 ج۱۷ ص ۵ ۳. 

(۳) تہذیب الاحکام : ج۷ ص۲۳۳ ۰۱۰۱۹ وسائل الشيعة : ب۱۷ من آبواب احیاء الوات ح۲ ج۱۷ 
ص ۵ ۳. 

(4) القنع : ص۰۱۲ 

(5) الکاني ف الفقه : ص ۳۳۰. 


١‏ لكك تكست كس ت ا ا لفت الشيعة (ج8) 


مسألة : قال أبو الصلاح : واذا أل المدين على غرمه بالمطالبة وأحضره 
مجلس الحكم فخاف من الاقرار الحبس فله الانكار والمين عليه » والتورية فيا 
ما یخرج به عن الكذب بشرط العزم على قضائه متى تمكن » واعلامه بذلك 
قبل العين واا 

والأقرب أن إعلامه ليس شرطاً في الجواز. 

مسألة : قال أبو الصلاح : يحرم النزول على الغريم أكثر من ثلا ثة أيام على 
كل حال ۳ 

والأقرب عندي أنه مكروه شديد الكراهيّة » عملاً بالأصل الدالَ على نى 
التحرم. 

مسألة : لا يجوز بيع دار الدیون اذا كانت دار سكناه » وان كانت كبيرة 
یکفیه بعضها وجب بيع الزائد عن كفايته » ولو كانت مثمنة ففي وجوب بیعها 
وشراء ما يكفيه بدون ثمنها نظر. 

قال الصدوق : كان شيخنا محمد بن الحسن -رضي الله عنه يروي آنها 
إن كانت الدار واسعة يكتني صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج 
إليه ويقضى ببقيتها دينه » وكذا إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها 
دارآلیسکنها ويقضي بباتي القن دینه "۲ . 


(۱) الکانی في الفقه : ص۳۳۰ -۳۳۱. 
(۲) الكافي في الفقه : ص۳۳۱. 
(۳) من لا يحضره الفقیه : ج۳ ص ۱۹۰ ذيل الحديث ۰۳۷۱5 


الفصل الثالث 
ي الرهن 

مسألة : للشيخ قولان : في أن القبض شرط في الرهن أو لا؟ 

فقال في النهاية : إنه شرط "۲ وبه قال المفيد'"' , وابن البرّاج”" » وابن 
الجنيد 5 وأبو الصلاح ١‏ : وساد (6) 1 وأبو منصور الطبرسي ۱ وابن ا 

وقال الشيخ في الخلاف : يلزم الرهن بالايجاب والقبول خحاصة ۳ وبه 
قال ابن ادریس (. 

وقال الشيخ في البسوط في كتاب الرهن "" كما قال في النهاية » وقال فيه 
أيضاً”''' كما قال في الخلاف . 

وي فصل بيع الخيار: الأحوط أن نقول : إن الرهن يلزم من قبل الراهن 
بالقبول 5 ويلزمه اقا 

والعتمد قوله في الخلاف . 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص41 ۲. 


(۲) المقنعة : ص 1۱۲۳ . (۷) الخلاف : ج۳ ص ۲۲۳ المسألة ه. 
(۳) الهذب : ج۲ ص ۲۳. (۸) السراثر : ج۲ ص۰1۱ 

)٤(‏ الكافي في الفقه : ص4 ۳۳. )٩(‏ المبسوط : ج۲ ص۰۱۹ 

() الراسم : ص ۰۱۹۲ (۱۰) البسوط : ج۲ ص۱۹۰. 


)٩(‏ الوسيلة : ص ۱5 ۲. (۱۱) البسوط : ج۲ ص۷۹ 


و ع اج يك ف ا 


نا : الأصل عدم لاش اظ و انز ارفا ا 

واحتج الشيخ على قوله الآخر بقوله تعالى : «فرهان مقبوضة» ‏ . 

وما رواه محمد بن قيس » عن الباقر-علیه السلام- قال : لا رهن إلا 
E‏ 

والجواب : أن الآية تدل من حيث دليل الخطاب » وليست حجة عند 
امحققين على أنا نقول : إنها دليل لنا. 

أمَا ولا : فلان القبض لو كان شرطاً كالايجاب والقبول لكان قوله 
تعالى : «(مقبوضة » تکراراً لا فائدة تحته » وکا لا يحسن أن نقول : «مقبولة )» 
كذا كان لا يحسن أن نقول : «مقبوضة ». 

وما انیا : فلان الاه آنا سيقت لبیان الارشاد ال حقظ الال وذللت 
نما يتم بالاقباض » كا أنه لا يتم إلا بالارتبان فالاحتیاط يقتضي القبض كا 
أنه يقتضي الرهن » وكا ان الرهن لیس شرطاً في الدين فکذا القبض لیس 
شرطاً في الرهن » والرواية ضعيفة السند » مع آنها مشتملة على اضمار فلا يبق 
حجة . 

مسألة : لو وطأ الراهن الجارية الرهونة بغر اذن المرتهن حملت وولدت 
صارت أم ولد ولا یبطل الرهن. 

قال الشيخ في الخلاف : فان كان موسر لزم قيمة الرهن من غیرها لحرمة 
ولدها ویکون رهن مکانبا » وان کان معسراً كان الدین باقیاً وحاز بیمها .٩‏ 


(۱) الاندة : ۱. 

(0) الخلاف : ج۳ ص۲۲۳ ذيل المسألة ه. 

() تهذيب الاحكام : ج۷ ص۱۷ ح۷۷۹» وسائل الشيعة : ب٣‏ من أبواب الرهن ح١‏ ج۱۳ 
ص؟١١١.‏ 

(4) الخلاف : ج۳ ص 7١9‏ - ۲۳۰ ديل المسألة .۱٩‏ 


كباتك الدب اق الرهن اس ا ت ا 


وقال في المبسوط : لا يبطل الرهن , لأنها مملوكة » سواء كان معسراً أو 
موسر ”". وهو الأقوى » وبه قال ابن ادریس (. ظ 

لنا : الاستصحاب » وكونها أم ولد لا ينافي استدامة الارتهان كالمعسر. 

مسألة : اذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة قال الشيخ في 
النهاية : القول قول صاحب الرهن مع مينه بالله تعالى بقيمته يوم هلك دون يوم 
رهن الراهن 7" , وهوقول الفید “» وهويشتمل على حکین : 

الأول : أن القول قول الراهن في قدر القيمة , وهوقول الشيخين ( 
وسلار"» وأبي الصلاح ۷ » وابن البراج 0 وابن حمزة ۲۳ . وهوأيضاً قول 
ابن الجنيد فانه قال : فان اختلفا في القيمة كانت خيانة المرتهن تسقط عدالته 
وأمانته. وكان الأولى عندي أن يؤخذ بقول الراهن مع هینه اذا كانت الدعوى 
مما لا ينكر مثلها في القيمة » ولا عرف بدعوى زور ولا ظلم ولا تعدي في ذلك 
الرهن'وقت رهنه. 

وقال ابن ادريس : القول قول المرتهن مع مينه” '. وهو الأقوى. 

لنا : أن الراهن مذع والمرتهن منكر فيكون القول قوله مع الهين » وسقوط 
عدالته لا يسقط حكم ایجاب البيّنة على المآعي والمين على المنكر. 

الحكم الثاني : أوجب الشیخان()القيمة يوم املاك لا يوم رهن الراهن. 

وقال ابن الجنيد : وهو يّر بين أن يصفها ویکلف الرتین احضار مثلها إن 


(۱) المبسوط : ج۲ ص"١7.‏ 


(۲) السراثر: ج۲ ص۱۸٤‏ . (۷) الكافي في الفقه : ص۳۳۵. 
(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۵ ۲. (۸) الهذب : ج۲ ص ۰۷۳ 
(4) المقنعة : ص ۰۱۲۳ )٩(‏ الوسيلة : ص۲۱ . 

(ه) تقدم آنفاً. (۱۰) السراثر: ج۲ ص1۲۱ . 


(5) الراسم : ص ۰۱۹۳ (۱۱) تقدم آنفاً. 


۴۳ سس مختلف الشیعة(جه) 
كانت عدمت » وبين أن يأخذ القیمة. وقال : فان تعدّى المرتهن في الرهن 
واستهلکه لزمه أعلى قيمته من يوم استبلاكه الى يوم أن يحكم عليه بقيمته. 

والعتمد أن نقول : إن أوجبنا على الغاصب أعلى القم وجب هنا على 
ارون اقل الق من حين التفريط الى وقت التلف » وان أوجبنا هناك القيمة 
وقت التلف فكذا هناء هذا اذا كان من ذوات القم » وان كان مثلياً وجب 
المثل » فان تعذر فالقيمة يوم الاداء. 

مسألة : لو اختلفا في قدرما على الراهن قال الشيخ في النهاية : القول قول 
الراهن مع بمينه اذا لم يكن للمرتهن بيّنة » وقد روي أن القول قول المرتهن مع 
مینه؛ لأنه أمينه » والبينة على الراهن ما م يستغرق الرهن ثمنه. وكذا قال 
في البسوط 7 والخلاف ‏ : إن القول قول الراهن مع بمينه» وبه قال أبو 
الصلاح 1 والصدوق”" , وابن البزاج ۳ وابن حزة ۳ وابن ادریس (. 

وقال ابن الجنيد : والمرتين یصدق في دعواه حتی يحيط بان مالم تكن 
بینه » فان زادت دعوى المرتهن على الرهن ۸ يقبل إلا ببيّنة » وله ان يستحلف 
الراهن على ما يقوله. والمعتمد الأوّل. 

لنا : ان الأصل عدم الزيادة وبراءة الذمة. 

ولان الراهن منكر فالقول قوله مع البمين. 

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح » عن الباقر-عليه السلام- في رجل 
رهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بیها فيه اذعى الذي عنده الرهن أنه بالف درهم 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۲-۲۵ ۲. 

(۲) البسوط : ج۲ ص77 . 

(۳) الخلاف : جم ص ۲۵۰ ذيل المسألة ۵۷. (۰) الهذب:ج۲ ص ۷۳. 
(4) الكافي في الفقه : ص۳۳۵. (۷) الوسیلة:ص ۱ ۲. 
(۰) القنم : ص۱۲۹ . (۸) السرائراج ۲ ص1۲۱ . 


کا لدو إلى الر هنن ت ےا 
وقال صاحب الرهن : إنه مائة » قال : البيّنة على الذي عنده الرهن انه بألف 
درهم » فإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن المین (. 

وكذا في المويّق عن عبيد بن زرارة » عن الصادق عليه السلام-(. 

احتج ابن الجنيد ما رواه السكوني » عن جعفر» عن أبيه » عن علي -عليهم 
السلام- في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن : هو بكذا وكذا وقال 
المرتهن : هو بأكثر, قال على -عليه السلام-: يصدق المرتين حتى يحيط بان ؛ 
لأنه ا 

والجواب : الطعن في السند » فان رواتها عامة » ومع ذلك فهي محمولة على 
ان الأولى للراهن تصديق المرتهن » لا أن ذلك واجب» قاله الشيخ في 
اا 

مسألة: اذا اختلفا فقال الذي عنده المتاع : إنه رهن وقال المالك : إنه 
وديعة عندك كان القول قول صاحب المتاع أنه وديعة مع البمين وعدم البيّنة » 
وبه قال الشيخ في النهاية , وه والظاهرمن كلامه في الخلاف ( 
والبسوط ”"' » وبه قال ابن البراج © وابن ادریس (). 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص٤۱۷‏ ۰۷۲۹ وسائل الشيعة : ب٩۱‏ من أبواب الرهن ح١‏ ج۱۳ 
ص۰۱۳ 

(۲) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۷4 ۷۷۰2 وسائل الشيعة : ب۱۷ من آبواب الرهن ح٣‏ ج۱۳ 
ص۱۳۸ . ۱ 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۷۹ ۰۷۷42 وسائل الشيعة : ب۱۷ من ابواب الرهن ح٤‏ ج١١‏ 
ص۱۳۸ . 

(4) الاستبصار: ج۳ ص ۱۲۲ ذيل الحديث ٤٠١‏ . 

(۵) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۲-۲۵ 

)1( الخلاف : ج۳ ص۲۵۰ المسألة /اة. )۸( المهذب : ج۲ ص۹٦‏ . 

62 البسوط : ج۲ ص۰۲۳ )٩(‏ السرائر: ج۲ ص ۰1۲۱ 


٠004‏ ع لل سس تلف الشیعه (جه) 

وقال أبو الصلاح : على مدّعي الرهن البيّنة » فان فقدت طولب الاخر 
بها » فان تعذرت حلف انه وديعة ويسلّمه » فان نكل عن المين فهو رهن “. 

وقال الصدوق في القنع : على صاحب الوديعة البيّنة » فان لم يكن له بيّنة 
حلف صاحب الرهن. واختاره الشيخ في الاستبصار". 

وقال ابن الجنيد : وان ادّعى رجل أن له عقاراً أوغيره فيد رجل عارية أو 
وديعة فاعترف المدعى عليه أنه ملك العقار وغیره » وإدّعى انه كان في يده 
كذلك ثم صار في يده رهناً لم يقبل دعواه-الرهن.إلا ببيّنة » وكذلك إن صتقه 
صاحب العقار على الدين ول يصتقه على الرهن » وعلى صاحب العقار الدين 
بغير رهن » فإن أنكر انه كان في يده إلا على سبيل الرهن كانت على صاحبه 
البيّنة انه لم يخرجه عن يده إليه إلا على سبيل الوديعة. 

وقال ابن حزة : فان اّعى صاحب التاع كونه وديعة عنده وخصمه كونه 
رهناً فان اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه , وان لم يعترف 
بالدين كان القول قول صاحب التاع مع المين ۳ . 

لنا : ان الأصل عدم الارتهان » وكون الرهن مد أمانة لا غير. 

ولان امالك منكر وذو اليد مدّع » والقول قول المنكر مع المین. 

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح » عن الباقر-عليه السلام- قال : في 
رحل رهن عند صاحبه رهناً فقال الذي عنده الرهن : ارتبنته عندي بكذا وكذا 
وقال الآخر: انیا هو عندك وديعة, فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنه 


(۱) الكافي في الفقه : ص‌۳۳۵. 

(۲( المقنع : ص۱۲۹ . 

(۳) الاستبصار: ج۳ ص۱۲۳ ذيل الحديث ۳. 
() ) الوسيله : ص5"؟. 


كتاب الديون / ف الرهن تب يي ا 
بكذاء فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن المین "۰ . 

احتج الشيخ ما رواه عباد بن صهيب في الموثق قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن متاع في يد رجلن فيقول أحدهما : استودعتكه والآخر 
تقول فوره قال القرن فرل الل شرل ان رفن عدي ار ان 
الذي ادعاه انه أودعه بشهود! . 

وعن ابن أبي يعفور» عن الصادق -عليه السلام- قال : اذا اختلفا في 
الرهن فقال احدهما : هو رهن وقال الاخر: هو وديعة » فقال : على صاحب 
الوديعة البيّنة » فان لم يكن له حلف صاحب الرهن (۳. 

والجواب عن الروايتين : بضعف سندها , فإ عباد بن صهيب بتري » 
وني طريق الثاني الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقف » وني طريقها أيضاً أبان 
وفيه قول . 

وابن ادريس شتع على الشيخ هنا واستعجب من فتواه!؟'. 

وم يدر أنَ قول الشيخ ليس ببعيدء ما أولاً : فللروايات » وأمّا ثانياً : 
فلأته صاحب اليد فيسمع قوله؛ لا يده ليست يد عادية, وأما ثالثاً: فلانه 
يدعي الظاهرء إذ الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله » وانها يتم بأخذ 
الرهن عليه » والظاهر أن المال هنا رهن؛ لوجود قرينة الأداء به. ولأن المالك 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص٤۱۷‏ ذيل الحديث ۷۹٩‏ وسائل الشيعة : ب5١‏ من أبواب الرهن ح١‏ 
ج۱۳ ص۰۱۳ ۱ 

(۲) پذیب الاحکام : ج۷ ص۱۷۰ ح٦۷۷»‏ وسائل الشيعة : ب۱5 من آبواب الرهن ح۳ ج۱۳ 
ص۰۱۳ ۱ 

(۳) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۷ ۰۷۷۱ وسائل الشيعة : ب۱۲ من آبواب الرهن ح ۱۳۲ 
ص۰۱۳ 

(4) السراثر: ج۲ ص ۰.1۲۲ 


٩‏ سس ختلف النیعةجه) 
اعترف له بالامانة وجعله أميناً يقدّم قوله في التلف وغیره » وهذا الأخير هو 
ححة كل واحد من ابن نید وابن حزة. 

مسألة : قال الشیخ في النباية : اذا اشترط المرتهن على الراهن أنه اذا حل 
أجل ماله كان وكيلاً له في بيع الرهن ا 

وقال ابن ادريس : هذا غير واضیح !۲ 5 ؛ لأن شرط الوكالة التخيير فلا يجوز 
تعليقها » نعم يجوز تخیبر الوكالة وتعليق التصرف » وهذه مؤاخذة لفظية » وقصد 
الشيخ ذلك . 

مسألة : قال ابن ادريس : اذا كان عند انسان رهون جماعة فهلك بعضها 
وبق البعض كان ماله فيما بق اذا كان الراهن‌واحدا ". 

و ای لبس یهرز يو أن كيه نود الدين فيك کون 
المجموع رهناً عليه » وعلى کل جزء مته اذا وخده الراهن غير كافية مع تغاير 
الديون. 

مسألة : الغاء الوجود حالة الارتهان اذا كان منفصلاً كالولد واللن » أو 
متصلاً أيضاً لا يقبل الانفصال كالصوف والشعر خارج عن الرهن » ذهب 
إليه أكثر علمائنا. 

وقال ابن الجنيد : إن جميع ذلك يدخل في الرهن. 

لنا : أن العقد يتناول الأصل » وليس الغاء جزء من السمّی » فلا يدخل 
في الرهن. 

احتج بان الفاء تابع للمالك » فكذا في الرهن. 


.۲۵۰ ونکتها : ج۲ ص‎ ةياهنلا)١(‎ ٠ 
. 4۲۲ السرائر: ج۲ ص‎ )۲( 
. ٩۲۳ السرائر: ج۲ ص‎ )۳( 


ا اال 2 ا ی 


وألجواب : المنع من الملازمة . 

مسألة : الفاء التحدد بعد الارتهان إن كان متصلاً اتصال ممازجة كالسمن 
والطول داخل في الرهن اجاعاً, وان كان منفصلاً أويقبل الانفصال كالولد 
والزرع والصوف والشعر قال الشيخ في النهاية : إنه يدخل في الرهن”'' , وبه 
فان الق ات له وأبو الصلا © توا ابا (8) ا 


)1( 
وابن ادریس _ .. 


وقال الشیخ في الخلاف ۱ والبسوط ۲ : بعدم الدخول » وهو العتمد. 

لنا : الااصل عدم الدخول. 

وما رواه السكوني في الموثق » عن جعفر» عن أبيه » عن آبائه » عن علي 
-عليهم السلام- قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله- : الظهر يركب اذا 
كان مرهوناً » وعلى الذي يركبه نفقة » والدريشرب اذا كان مرهوناً » وعلى 
الذي یشرب نفقته ). 

فأثبت -علیه السلام- للراهن منفعة الب والرکوب » ولیس ذلك للمرتین 
إجماعاً؛ لانتفاء ملكه » فبق أن يكون للراهن. 


.۲۵۲ - ۲۵۱ النهاية ونكتها : ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المقنعة : ص۱۲۳. 

(۳) الكافي في الفقه : ص ۳۳۰. 

(4) الهذب : ج۲ ص ۰۸۱ 

(۵) الوسيلة : ص ۱۵ ۲. 

(5) السرائر: ج۲ ص4۲۳ - 4۲4 . 

(۷) اخلاف:ج۳ ص ۲۵۱ المسألة ۵۸. 

(۸) البسوط : ۲ صس۲۳۷. 

)٩(‏ تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۷۵ - ۱۷۱ ۰۷۷۵۹2 وسائل الشيعة : ب ۱۱ من أبواب الرهن ح١‏ ج۱۳ 
ص؟ ۰۱۳ 


06د علت لب لبي مختلف الشیعهة (ج۵) 


وعن اسحاق بن عمار ني الصحيح » عن أب ابراه -عليه السلام قلت : 
فان أرهن داراً ها غلة لن الغلّة ؟ قال : لصاحب الدار(). 

وادّعى ابن ادریس أن قوله مذهب أهل البیت -علیهم السلام- واجماعهم 
عليه » وأن ما ذكره الشيخ في البسوط والخلاف مذهب الخالفين خطأ 
لا برهان عليه ولا شہة له . 

مسألة : قال الشيخ في الهاية : وان كان الرهن دابة فركبها المرتهن كانت 
نفقتها عليه » وكذلك إن كانت شاة وشرب لبنها كان عليه نفقتها » وان كان 
عند انسان دابة أو حيوان رهناً فإن نفقتها على الراهن دون المرتهن » فان أنفق 
الرتین عليها كان له ركوبها والانتفاع بها أو الرجوع على الراهن ما آنفق (. 

وقال ابن ادريس : اذا كان عند انسان دابة أو حيوان أو رقيق رهناً فان 
نفقة ذلك على صاحبها الراهن دون المرتهن » فاذا أنفق المرتجن علما تبرعاً 
فلا شيء له على الراهن » وان أنفق بشرط العود أو أشهد على ذلك كان له 
الرجوع على الراهن ما أنفق » وقد روي أن له رکوہا والانتفاع بها ما أنفق أو 
الرجوع على الراهن. والأولى عندي أنه لا يجوز له التصرّف في الرهن على حال؛ 
للاجماع على أن الراهن والرتین ممنوعان من التصرّف في الرهن 9). 

وقال أبو الصلاح : يجوز للمرتهن اذا كان الرهن حيواناً فيتكفل مژونته أن 
ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه اولبنه, وان لم يتراضيا فلا يحل شيء من ذلك 
من غير تكفل مؤونة ولا مراضاة» والأولى أن تصرف قيمة منافعه في مؤونته (“. 


)١(‏ تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۷۳ ذيل الحديث ۷۲۷ وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب الرهن ذيل 
الحديث ۱ ج۱۳ ص۱۳۰ 

(۲) السراثر : ج۲ ص4 ۲ . 

(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص۲۵4 - ۲6۵. 

(4) السراثر: ج۲ ص۲۵ . (ه) الکانی في الفقه : ص4 ". 


كتانية الديوق 7 اق الو تيبب بابب ا ب ب 1 

والعتمد آن نقول : اذا رکب الرتپن اوخت کان علیه ُحرة الرکوب مثل 
اللبن والنفقة على الراهن » واذا آنفق الرتین تبرعاً لم يكن له الرجوع » كما قاله 
ابن ادریس » ولیس له الرکوب؛ للمنع من تصرّف كل واحد من التراهنین. 

والشیخ عول على رواية آبي ولاد قال : سألت آبا عبد الله -علیه السلام- 
عن الرحل يأخذ الدابة والبعر رهناً ماله أله أن يركها ؟ فقال : إن كان یعلفها 
فله أن يركبهاء وان كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له أن يركبها7". 

وحن حمل هذه الرواية على تساوي الحقين. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا اختلف نفسان فقال أحدهما: لي 
عندك دراهم دين فقال الآخر: هي وديعة عندي كان القول قول صاحب 
امال مع بمينه”". 

وقال ابن ادريس : الذي ينبغي تحصيله أنه اذا اذعی أحدهما فقال له : 
لي عندك دراهم دين وقال الاخر: هي وديعة ولم يصتقه على دعواه ولا وافقه 
على جميع قوله من آنها دين فالقول قول الودع مع بمينه ۽ لأنه ما أقرّمما ادّعاه 
خصمه من كوا ديناً» بل أقرّ بأنَ له عنده وديعة » ومن أقرّ بذلك فا أقرّما 
يلزمه في ذمته لوضاعت من غير تفريط منه » بل قد ادّعى عليه الخصم آن له 
عنده وني ذمته ديناً وجحد المتعى عليه ذلك ول يكن مع المدّعي بِيَنَة بصحة 
دعواه فالقول قول المتعى عليه مع نيه » فأما لو ااعی ان له عليه كذا ثم 
صلقه على دعواه وقال بعد ذلك : إنه وديعة لم يقبل دعواه بعد اقراره وتصديقه ؛ 


لِأنَ حرف «عل » حرف وحوب والترام » وحرف «عند)») ليس بالتزام ؛ بل 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۷۹ ح۷۷۸» وسائل الشيعة : ب ۱۲ من أبواب الرهن ح۱ ج۱۳ 


ص؟ ۱۳. 
(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۲۹-۲۵۵ 


تست دی ا جح دی فلت ی رو 


قد يكون له عنده وديعة فلا پلزم باحتمل؛ لأن الاصل براءة الذمة. وما آورده 
شیخنا في نهايته يحتمل أن اللآعى عليه صدق المتعي بأنَ الدراهم دين » 
ووافقه على [ لفظ ] دعواه وجميع قوله » فيلزمه حینثنر الخروج إليه منه (. 

وهذا الكلام على طوله خال,عن التحصيل؛ لأن الغريم اعترف بثبوت يده 
على مال الغير وهو يوجب الضمان إلا مع الاستئمان » والاصل عدمه. 

مسألة : قال المفيد في القنعة : من باع شین وقبض ثمنه واشترط على المبتاع 
أن يقابل البيع بعد شهر أو سنة اذا أحضر المال كان الشرط باطلاً » والمبتاع 
بالخيار ان شاء أقاله البيع وان شاء لم يقله » واذا اقترن الى البيع اشتراط في 
الرهن آفسده , فان تقدّم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخر . 

وهذا الكلام قد اشتمل على حكمين : 

الأول : ابطال اشتراط الردّ عند مدة بشرط إعادة القن. 

والتحقيق أن نقول : إن كان الشرط في من العقد كان لازماً» ووحب 
على المبتاع رده مع الشرط » عملاً بقوله عليه السلام- : «المؤمنون عند 
شروطهم » 7" وان كان الشرط خارجاً عن العقد » بل حصل بعد انعقاد 
البيع » وتمامه لم يكن لازماً » وکان الى ما ذکره شیخنا الفید. 

الثاني : قوله : «اذا اقترن الى البيع اشتراط في الرهن أفسده» فان تقدم 
اتف صاحبه كان الحكم له دون المتأخر» . واعلم أن الشيخ أا حعفر 
الطوسي -رحه الله سئل في السائل الحائرية عن معنى هذا الکلام فأجاب : 
بأن قال : معناه اذا باعه الى مدة -مثل الرهن- كان البيع فاسداً » وان باعه 


(۱) السراثر: ج۲ ص۲) -455. 

(۲) المقنعة : ص٤‏ ۱۲. 

(۳) تهذیب الاحکام : ج۷ ص ۳۷۱ ذيل اخدیث ۰۱۵۰۳ وسائل الشيعة : ب۲۰ من آبواب الهور ذیل 
الحديث ؛ ج6١‏ ص ."١‏ 


كاو الدهون رق الو س ج سس 
مطلقاً ثم شرط أن يرده عليه الى مدة إن رد عليه القن كان ذلك صحيحاً يلزمه 
الوفاء به؛ لقوله -عليه السلام : «المؤمنون عندشروطهم» . 

وقال ابن ادريس : جواب الشيخ غير واضح؛ لأنه غير مطابق للسؤال » 
وانها الجواب : آنه اذا باع من غيره شيئاً على أن يكون المبيع رهناً في يد البائع ل 
بصح البيع ٠”‏ وسيأتي البحث في هذه المسألة إن شاء الله. 

مسالة: قال الصدوق في القنم : اذا رهن عنده متاعاً فلم ينشر المتاع ول 
يخرجه وم یتعاهده ففسد فان ذلك لم ینقص من ماله شيئاً . 

والأقرب أن على الرتین الضمان » لأنه ترك نشر الثوب الفتقر الى نشره 
فيكون مفرطاً » والمفتط ضامن فيتقاضان. 

مسألة : قال أبو الصلاح : اذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله وكان البيع 
سائغاً فهو من مال الراهن » وعليه الخروج من الحق الى المرتهن » وان كان 
منوعاً منه فهو من مال المرتهن . 

وهذا يعطي أن المقبوض بالسوم غير مضمون ‏ كما قاله ابن ادريس!* , 
خلافاً لجماعة من علمائنا » وهو حسن؛ لأنه قبض مأذون فيه. 

مسألة: قال الصدوق في المقنع : اذا كان الرهن داراً ها غلّه فالغلة 
لصاحب الدار» فیان سکناالرتین لم يلزم عليه غلتها لصاحهاءإلا أن يكون 
استاجرها منه » فان آحرها فيجب عليه أن يحسب كراها من رأس ماله . 


(۱) الحائريات (الرسائل العشر) : ص8 ."١‏ 

(۲) السرائر: ج۲ ص۰۲۹ 

(۳) القنع : ص۱۲۸ ۰ 

(4) الكافي في الفقه : ص۳۳۵. 

(۵) السراثر: ج۲ ص۰۸۱ 

(5) القنع : ص۱۲۹ وعبارة : «فان سکنها ... الى آخره» غير موحودة. ۱ 


ا ج یت تفت اروق 


وهذا الاطلاق لیس جد بل یشبفی التقيية بالسکنی باذن الراهن ء 
والظاهر أن مراده ذلك + اذ الظاهر صحة التصرّف الصادر من السلم. 

مسألة : اذا حل الدين ۸ يجز بیعه » الا أن یکون وكيلاً أو يأذن له الحاكم » 
قاله ابن ادريس( , وهو جيّد. 

وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم القكن من استئذان الراهن ”") 

مسألة : اذا بيع الرهن فإن أقام بالدين وإلا وجب على الراهن ايفاؤه متی 
کان ال ال لیم باعل ما الراهن » وم 
ینقص من الدین شى ء على التقدیرین عند أكثر علمائنا. 

وقال بو الصلاح : اذا تعذر ایذان الراهن في بیعه بعد حلول الدین فالأولى 
ترکه حين تمکن الایذان » ويجوز بیعه » فان نقصت قیمته عن الدين لم يكن له 
غیرها » وان كان بیعه باذنه فعلیه القیام ما بتي من الدين عن ثمن الرهن!". 

وهذا التفصيل ليس بِميّد , فإن البيع مع عدم الاذن إِمَا أن يكون صحيحاً 
زا ل ا 
فكذلك ويسترد المبيع » ويمكن أن يحمل قوله على ما اذا باعه بأقل من ثمن 
المثل وثلفت عينه وتعذر الرجوع على الشتري وكانت قيمته بأزاء الدين. 

مسألة: قال ابن حمزة : انما يصح الرهن بالايجاب والقبول والقبض برضى 
الراهن )٩(‏ 

والبحث في اشتراط القبض قد تقدّم , إلا أنه قال -بعد أن قشم الرهن الى 
مطلق ومشروط » ثم قسم الشروط الى ما يقتضيه العقد وال ما لا یعتضیه 


(۱) السراثر: ج۲ ص 1۲۲ - ۰4۲۳ 
(۲) الكافي في الفقه : ص۳۳۵. 
(۳) الكافي في الفقه : ص۳۳۵. 
(4) الوسیلة : ص ۱۵ ۲. 


تایه الدروة ردق« ا 


العقد» ثم قشم الشاني الى ما یناقض الرهن ویبطل الشرط دون الرهن-: مثل 
أن يشترط أن لا یسلم الرهن 7" , وهوقول الشیخ في البسوط . وفیه نظر. 

فإنا نقول : إن وجب تسلم الرهن لم يكن القبض شرطا؛ لأنه قد تم 
بالایجاب والقبول لا غير» وهو يناي ما قرّره » وان لم يجب لم يصح الرهن ولا 
الشرط ایضا. 

مسألة : منع الشيخ في لحلاف“ وااو م رشن اتید ان 
مطلقاً سواء کان عمداً أو حطاً آوحب علیه القصاص آو لا؛ لاه اذا کان 
عمداً فقد استحق امجنی عليه العبد,وان كان خطأ تعلق الأرش برقبته فلایصح 
۳ 

والعتمد أن نقول : يصح رهنه مطلقاً » ثم إن ا جني عليه في العمد اذا 
اقتصّ وكانت نفساً أو اختار القلك بطل الرهن » وان عفا أو اقتضّ في الطرف 
لورفا عل ا وات کات ااه غا وبع الول فكه إما بالا رن 
اا عن لفكت علی ما یأق؛ لاه اعتار ذلك بالرهن , فان تعدّر ذلك 
منه كان للمجنى عليه ابطال الرهن. 

له فان الشیخ ف الهاية : اذا در الراهن الملوك كان باطلاً ". 
وکذافان ال 

وقال في البسوط : اذا دبّر عبده ثم رهنه بطل التدبير؛ لا التدبير وصية 
ورهنه رجوع فيها » وان قلنا : إن الرهن صحیح والتدبير بحاله كان قوياً؛ لأنه 
لا دلیل على بطلانه » فعل هذا اذا حل الأجل في الدین وقضاه المدين من غير 
)١(‏ الوسيلة : ص 15 ۲. 
(۲) المبسوط : ج۲ ص۱۹۸ . 
(۳) الخلاف : ج۳ ص۲۳۵ - ۲۳۹ المسألة ۲۸. (5) النهاية ونكتها : ۲ ص١5‏ ؟. 
(4) البسوط : ج۲ ص ۲۱۲. (7) المقنعة : ص ۰۱۲۲ 


1 سس حتف الشیعة(جه) 
رهن كان جائزاً» وان باعه كان له ذلك » وان امتنع من قضاء الحق نظر 
الحاكم فان كان له مال غيره قضى دينه منه وزال الرهن من العبد وكان 
مدبراً بحاله » وان لم يكن له مال غيره باعه الحاكم في الدين وزال الستدبير 
والزهن يي 

وقال في النلاف : واذا دبّرعبده ثم رهنه بطل التدبير وصح الرهن إن 
قصد بذلك فسخ التدبير» وان لم يقصد بذلك الفسخ ۸ يصح الرهن. واستدل 
بالاجماع على أن التدبير منزلة الوصيةء‌والوصية له الرجوع فيها فكذا التدبير» فأمًا 
اذا لم يقصد الرجوع فلا دلالة على بطلانه ولا دلالة على صحة الرهن فينبغي ان 
يكون باطلاً. ثم قال : وان قلنا : إنه يصح التدبير والرهن معاً ؛ لأنه لا دلالة 
على بطلان واحد منبها كان قوياً ؛ لأنَّ ما جاز بيعه جاز رهنه » وبيع المدبر 
جائزبلا خلاف عندهم وكذلك عندنا» وهذا قوي . 

وقال ابن ادريس : اذا دبّر عبده ثم رهنه بطل التدبير؛ لاه وصيّة: ورهنه 
رجوع فيه ء نع قال : وان قلنا : اد الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قوياً؛ 
لأنه لا دليل على بطلانه . 

والمعتمد أن نقول : إن كان التدبير والرهن متنافيين كان الرهن المتأخر 
مبطلاً للتدبير السابق » سواء قصد ابطاله آو لا » وان لم يتنافيا لم يبطل التد بير 
السابق ولا اللاحق » وهو الأقوى من القسمين » فأبطل الشيخ التدبير 
اللاحق) ؛ لأنه تصرّف في الرهن فيكون منوعاً منه. والوجه إبطال السابق 
خاصة. 


(۱) المبسوط : ج۲ ص ۲۱۳. 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۲۳۷ - ۲۳۸ المسألة ۳۱. 
(۳) السرائر: ج۲ ص۲۸٤‏ . 
)٤(‏ البسوط : ج۲ ص ۲۱۳. 


كتاب الدیون / في الرھن بآ 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : اذا اشترى عبداً بألف درهم ورهن به عند 
البائع عصيراً واستحال خراً قبل القبض بطل الرهن وكان للمشتري الخيار» 
وان صار بعد القبض بطل الرهن ولا خيار» وان اختلفا فقال الراهن : أقبضته 
عصيراً وقال المرتهن : أقبضته خراً فلي الخنيار فالقول قول الرتین مع بمينه وعدم 
البيّنة » وقد قيل : إن القول قول الراهن مع مینه؛ لانهما اتفقا على القبض » 
وادّعى المرتهن أنه قبض فاسد فعليه البيّنة0©. 

وقال في الخلاف : القول قول الرتین مع بمينه؛ لأن هذا اختلاف في 
القبض؛ لأنّه اذا ادّعى المرتهن انه قبضه خر وقبض الخمر كلا قبض » فصار 
كأنه اختلاف في القبض » وني اختلاف القبض القول قول المرتهن؛ لأنه تكون 
فائدته أن المرتهن يقول : ما قبضت رهناً » والراهن يقول : قبضت ‏ فن يدّعي 
القبض فعليه البيّنة وعلى من ينكره البمين. قال : والقول الآخر أيضاً قوي؛ 
لأنهما اتفقا على القبض, وانا يتعى المرتهن أنه قبض فاسد فعليه الدلالت 
ا ۱ 

وما قواه الشيخ ني الخلاف هو الأقوى عندي؛ لا تقدّم. وان الأصل ثبوت 
البيع ولزومه. 

مسألة : اذا رهن عصيراً فصار خراً بطل الرهن قال الشيخ في الخلاف : 
يجوز امساكه للتخلل والتخليل » ولا يجب عليه الاراقة؛ لأنه لا خلاف بين 
الطائفة في جواز التخلل والتخلیل ۲ . 

وقال أبو الصلاح : فان صار خراً بطلت وثيقة الرهن ووحبت اراقته ١‏ . 


(۱) البسوط : ج۲ ص۰۲۱ 

(۲) اخلاف : جم ص ۰ ۲ المسألة ۳۵. 
(۳) الخلاف : ج۳ ص ۲۱ المسألة .۳٩‏ 
(؛) الكافي في الفقه : ص "". 


او تحص یسرب لير 


والحق ما قاله الشيخ -رحه الله-. 

مسألة : لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل قال الشيخ في الخلاف © 
والمبسوط ‏ : بطل » إلا أن يشترط البیع. 

والوجه ما قاله بعض علمائنا أنه يصح ويجير على بيعه » ويكون ثمنه رهناً . 

لنا : أنه يصح مع الشرط فيص بدونه » ويكون الحكم فيه ذلك . 

مسألة: قال ابن حمزة : يشترط في الراهن أن يكون حرّاً عاقلاً غير حجور 
عليه , أو عبداً مأذوناً له في التجارة7". 

والوجه أن الاذن له في التجارة ليس إذناً في الأرهان » بل لا بذ من 
التنصيص عليه ما بالخصوصية أو ما يدخل تحته. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : لا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة 
الشروطة ۲ وتبعه ابن البرّاج ۳ وابن ادريس . والوجه عندي الجواز. 

لنا : أنه دين ثابت في الذمة » فيجوز أخذ الرهن عليه کالطلق. 

احتج الشيخ بأ للمكاتب فسخ الكتابة بتعجيز نفسه فلا يكون واجباً في 
الذمة » إذ له اسقاطه أيّ وقت أراد فلا يكون ثابتاً في ذمته شى ء. ولأنه مى 
امتنع من مال الكتابة كان لسيده ردّه في الرق» فلا يحتاج مع ذلك الى 
الرهن ”"". 

والجواب : المنع من کون المكاتب له أن يعجز نفسه , فن الكتابة عندنا 
عقد لازم » ولا يلزم من کون الول يتخيّر في الفسخ عند عجز المكاتب تسويغ 
التعجيز للمكاتب. 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۲۱ المسألة ۳۸. 

(۲) البسوط : ج۲ ص۲۱۵ - ۰۲۱۹ (ه) الهذب : ج۲ ص44 . 

(۳) الوسیلة : ص ۰۲۱۵ )٩(‏ السراثر: ج۲ ص ۰4۱۷ 
(4) البسوط : ج۲ ص ۰.۱۹۷ (۷) البسوط : ج۲ ص ۰۱۹۷ 


کتاب الدبون / اق الرهن سس 


سلمناء لکن لا یلزم من ذلك بطلان الرهن کالرهن في مدة الخيارء 
وأيضاً فلا يلزم من تعجبز الکاتب نفسه فسخ الكتابة » بل للمولى الصبر علیه 
والزامه بالال مع السعة » وکونه لا حاجة له في الرهن مع رده في الرق لا یدل 
على بطلان الرهن لولم پرده. 

مسألة: اذا ارهن الغاصب الغصب صم » قال الشیخ في الخلاف : 
ولا يزول الضمان؛ لثبوته قبل الرهن ‏ فن ادّعی براءته منه فعلیه الدلالة » ولا 
روي عن النی -صلی الله عليه واله أنه قال : «على اليد ما أخذت حتی 
و ۱ 

وقد ذکرنا نحن في O E‏ مأذون له في الامساله 
فیسقط الضمان » وقول الشیخ لا يخلومن قوة. 

مسألة : اذا وطأ الرتین باذن الراهن فحبلت ثم ملکها الرتین بعد ذلك 
قال الشیخ : تصبر أمّ ولده » ذکره في اطنلاف ۲ والبسوط ؛ للاشتقاق » فانه 

وال خود آنها له تصبر أم ولد. وسيآق البحث نی ذلك إن شاء الله. 

مسألة : قال في امخلاف : اذا وطأ الجارية الرهونة باذن الراهن مع العلم 
بتحريم ذلك ۸ يجب عليه المهر» وهويعطي تحريم الوط ء مع الاذن. كما تقدم 
في قوله في النهاية . 

وصرح في البسوط بذلك فقال : اذا وطأها باذن الراهن فان لم يع الجهالة 
بتحريم ذلك فهو زنا» والحكم فيه على ما تقّم ۳ يعني من وجوب اد 
(۱) الخلاف : ج۳ ص۲۲۸ المسألة ۱۷. ۱ 
(۲) قواعد الأحكام : ج۱ ص١١٠.‏ ره( الخلاف : ج۳ ص ۲۳۲ المسالة ۲۲. 
(۳) الخلاف : ج۳ ص ۲۳۲ المسألة ۲. (7) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۲۹۱. 
(4) البسوط : ج۲ ص۲۰۹. (۷) البسوط : ج۲ ص ۲۰۹. 


00س لل ل سس ختلف الشيعة (ج۵) 
والبحث في ذلك قد تقدّم . 

والحق جواز الوطء مع الاذن. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن 
وقبض امن وضاع في يده واستحق ق المبيع في يد المشتري فإنه يرجع على الوكيل 
والوکیل يرجم عل الراهن ن » وكذا کل وکیل باع شيئاً فاستحق ق وضاع القن في 
يد الوكيل فان الشتري یرجم على الوكيل والوكيل على الموكل. واحتج بأنَ 
الوكيل اذا كان هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو الضامن للدرك » ومن 
قال : إن الموكل ضامن من غير واسطة فعليه الدلالة (. 

وقال في المبسوط : يرجع على الموكل دون الوكيل » وليس عليه ضمان 
العهدة في جيع هذه المسائل 7" . وهو الحق. 

لنا : الأصل براءة ذمة الوكيل. 

ولا ضمان عهدة الحق وغيرها لازم للموكل فلا شيء على الوكيل » وقول 
الشيخ : «إِنّ العاقد ضامن» ممنوع » إذ الضمان يتعلق من تعلق ا مال في 
ذمته » وهو الوکل . 

مسألة: قال الشیخ في البسوط (" والخلاف ۲ : اذا استقرض ذمي من 
مسلم مالا ورهن عنده بذلك خراً یکون على يد ذمي آخریبیعها عند محل الحق 
نباعها وأ بثمنها جاز له أخذه ولا بجر عليه ؛ لعدم الدلیل على اجباره » وله 
ان یطالب ما لا يكون بثمن محرّم . 

وهذا يعطي جواز اثرهن » ولیس بجید؛ لأن الذمي ناثب عن السلم » وکا 


. ٤۸ الخلاف : ج۳ ص٣٢٤۲ المسألة‎ )١( 
۰۲۱۹ البسوط : ج۲ ص‎ )۲( 
.۲۲۳ البسوط : ج۲ ص‎ )۳( 
.۵۲ الخلاف : ج۳ ص۲۸ المسألة‎ )6( 


کتاب الديون / فى الرهن سس ____سِ(8۲ 


لا يصح للمسلم مباشرة الارتبان فکذا الاستنابة » وفنم عدم الاجبارعل 
القبض؟؛ لانه بيع صحيح بالنسبة إليه ومالك للثمن » ویجوز دفعه الى المسلم » 
ويجوز للمسلم قبضه » فيجير على قبضه أو اخلاء ذمته من دينه كغيره من 
الاموال: 

مسألة : قال في الخلاف : اذا شرط في حال عقد الرهن شروطاً فاسدة 
كانت الشروط فاسدة » ولم یبطل الرهن ولا البيع الذي كان الرهن شرطاً 
)۱( 
والأقوى عندي بطلان الجميع؛ لا تقدّم من أن بطلان الشرط يقتضي 
بطلان الشروط . 

مسألة:قال الشیخ في البسوط : الذي يجوز أخذ الرهن به‌ه و کل دين ثابت في 
الذمة » ثم قال : ووقته بعد لزوم الحق » ويجوز أيضاً مع لزومه , مثل أن يكون 
مع الرهن بأن يقول : بعتك هذا الشيء بكذا على أن ترهن كذا بان وقال : 
اشتريته على هذا صح الشرط والرهن وثبت » ويرهنه بعد عقد البيع ويسلمه 
إليه » واذا ثبت جواز شرطه جاز ايجاب الرهن وقبوله فيه » فيقول : بعتك هذا 
الشىء بألف وارتهنت منك هذا الشىء بان وقال الشتري : اشتريته منك 
و هذا الشيء فيحصل عقد البیع وعقد الرهن (©. 

وعندي ي الآخير موضع نظر؛ لاد الرهن وثيقة لدين المرتهن » فله تأخر 
بالذات عن الدين » فلا يصح اقترانه معه في العقد. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : عقد الرهن ليس بلازم » ولا جر الراهن 
على تسليم الرهن » فان سلم باختياره لزم بالتسلم. ثم قال : والأولى أن نقول : 


قنه 


(۱) الخلاف : ج٣‏ ص۲۵۳ المسألة .5١‏ 
(۲) البسوط : ج۲ ص۱۹۷ - ۰۱۹۸ 


۹ سس بت تست تسیب مختلف الشيعة(ج8) 


يجب بالایجاب والقبول » ويجبر على تسلیمه. ثم قال : اذا مات المرتهن قبل 
قبض الرهن ۸ ینفسخ الرهن » وکان للراهن تسلم الرهن الى وارث الرتین. ثم 
قال : واذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم رجع عن الاذن ومنعه من 
القبض لم يكن له ذلك ؛ ان بالايجاب والقبول أوجب قبض الرهن ‏ واذا أذن 
له في قبض الرهن ثم جن أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه؛ لأنه لزمه ذلك 
بالایجاب والقبول » ولو خرس الراهن فإن كان الراهن يحسن الكتابة أو 
الاشارة فكتب بالاذن في القبض أو إشارة قام ذلك مقام النطق » وان كان لا 
يحسن الكتابة ولا يعقل الاشارة لم جز للمرتهن قبضه ؛ لأنه يحتاج الى رضاه » 
ولا طریق لال :ذلك وكان على وليّه تسلم الرهن؛ لا بالعقد قد وجب 
دک 

والأحكام الأول تدلَ على لزوم الرهن مجرد العقد, ولا القبض واجب 
على الراهن. وقوله بعد ذلك : «لانه يحتاج ال رضاه ولا طریق له الى ذلك » 
ينافي ما تقدّم . 

مسألة : قال في الخلاف : اذا زقج الراهن عبده المرهون أو جاريته الرهونة 
كان تزؤيجه صحيحاً؛ لقوله تعالى : « وأنكحوا الأيامى منكم » ول يفصّل » من 
ادّعى التخصيص فعليه الدلالة ۱ . 

وكذا قال في المبسوط » إلا انه قال : لا يسلّم الى الزوج الا بعد الفك '". 

وقال أيضاً في البسوط : فان كانت جارية لم جز له تزويجها؛ لأنه لا دليل 
عليه ۲ وه اليك 


(۱) البسوط : ج۲ ص۱۹۸ ۲۰۰ وفيه: «وجب قبض الرهن» . 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۲۵۳ المسألة 1۰ . 

(۳) البسوط : ج۲ ص۲۳۸. 

.۲۰۰ البسوط : ج۲ ص‎ )٤( 


كات الدیون / الو 1۲ 


لنا : قوله عليه السلام : «الراهن والرتین منوعان من التصرّف في 
الرهن »۲۲ والتزویج نوع تصرف » ولوقیل : له العقد دون التسلم والقکین من 
الوط ء كان وجهاً. 

مسألة : قال في المبسوط : اذا أذن المرتهن في العتق أو الوطء ثم رجع قبل 
الفعل ول يعلم الراهن كان ما فعله ماضياً » وقد قيل : إنه لا يكون ماضياً » 
وكذا القول في الوكيل اذا باع ول يعلم بالعزل من الموكل فيه الوجهان معاً. ثم 
قال : اذا أذن الراهن في البيع فباع المرتهن بعد الرجوع وقبل العلم بالرجوع 
فالأولى أن نقول : إن رجوعه صحيح والبيع باطل » ولا يفتقر الى علمه 
بالرجوع » وقيل : إن الرجوع باطل ما ۸ يعلم الراهن به (" 

والأقوى عندي ما اختاره الشيخ أخيراً وسيأتي البحث في ذلك إن شاء 
الله. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا كاتبه ثم آقر أنه - ج :أو باعه أو غصبه 
نون لاک رک کی مرت قل ترا بت اب و 
كانت مطلقة مطلقة وقد حرّر بعضه نفذ اقراره مقدارما بق له ] و بطل عقدار ما نحرّر 
و 

والعتمد ان إقراره ماض في حقه لا في حق العبد. 

مسألة : قال ابن الجنيد : اذا كان الرهن أعياناً جماعة فاستحق بعضها بق 
ما لم يستحق رهناً » وعلى الراهن تعويض الرتین ما استحق . 

والعتمد عدم وجوب ذلك على الراهن » عملا بالأصل الدالَ على البراءة. 


(۱) درر اللالي : ج۱ ص‌۳۱۸. 
(۲) البسوط : ج۲ ص۲۰۲ و ۲۰۹. 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۲۱۲ - ۰۲۱۳ 


۲-ت 2 یتح ی تست حلت الشيعة (ج8) 


مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا رهن عبداً قد ارت صح 1 

وقال ابن الجنيد : من شرط الرهن أن يكون الراهن مثبتاً للکه ایّاه » غير 
خارح بارتداد , أو استحقاق لرقبته بجنايته من ملكه. 

والوجه التفصیل وهو: إن كان الارتداد عن فطرة لم يصح رهنه » وان كان 
عن غير فطرة أو كان جارية صحّ. 

أا الأول : فلأته واجب القتل لا يصحّ ابقاژه , فلا يجوز رهنه لتضاد 
الحكمين. 

وا الثاني : فلأنه لم يخرج عن الملك بالارتداد فصح رهنه كغيره» 
ووجوب قتله ليس مطلقاً بل بشرط عدم الرجوع فجاز رهنه؛ لوجود القتضي 
وانتفاء المانع . 

مسألة : قال في المبسوط : الأول عندي أنه يصح أن يرهن المسلم عبداً 
مسلماً عند كافر» أو مصحفاً ويوضع على يد مسلم ). 

وقال بعض علمائنا : لا يجوزء وهو أولى؛ لما فيه من الاعظام لكتاب الله 
تعالى . 

وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يرهن الكافر مصحفاً , ولا ما يجب على 
المسلم تعظيمه » ولا صغيراً من الأطفال. 

مسألة : اذا باع بشمن مؤجل وشرط أن يرهن بالق رهناً معلوماً جاز» فان 
امتنع الشتري من تسليم الرهن قال الشيخ : أجبر علیه(. 

وليس بعيدا من الصواب تخيّر البائع بين الفسخ والامضاء بغير رهن؛ لأنه 
شرط في متن عقد البيع الرهن الصحيح » وانما يصح باختیار الراهن فلا جبر 


۰۲۱۱ المبسوط : ج۲ ص‎ )١( 
.۲۳۲ یوت ع م۱3۱۲ (۳) البسوط : ج۲ ص‎ )۲( 


كتاب الدیون / في الرھن ٣‏ 


عليه , فان امتنع لم يسلّم البائع ما شرطه » وكان له خيار الفسخ. 

وقال ابن الجنيد : في البيع اذا اشترط على الشتري أن يرهنه شيئاً بعينه ثم 
المبيع بتسلیم ذلك الرهن الى البائع » وليس يجبر المشتري على التسلم ولا البائع 
على تسليمه مالم يقبض الرهن اذا أوجب المفاسخة » ولورضي البائع بذمة 
المشتري اذا امتنع من التسلم لم يكن للمشتري فسخ البيع » ولو آراد المشتري 
أن يجعل القن للبائع بدلاً من الرهن ثم البيع » الا أن يكون للبائع في الرهن 
منفعة عند كونه في يده. وهو يوافق ما قلناه » وهو الوجه. 

مسألة: اذا وجد المرهن بالرهن عيباً سابقاً كان له الرد بالعيب , فيتخيّر 
معه في فسخ البيع واجازته بلا رهن اذا كان الرهن باقياً بالصفة التي قبضه , 
فأمًا اذا مات أو حدث في يده عيب فليس له رده وفسخ البيع؛ لا رد 
الميت لا يصح » ورد المعيب مع عيب حدث في يده لا يجوز؛ لانه لا دلالة عليه 
كما نقوله في البيع » ولا یرجم في ذلك بأرش العیب , بخلاف البيع. هذا قول 
الشيخ في البسوط 7" . 

والأقوى عندي أن له فسخ البیم؛لفقدان الشرط » سواء مات العبد أو رده؛ 
لأن العبد أمانة في يده فليس للراهن الامتناع من قبضه بالعيب السابق » فكذا 
الموت. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا رهن عبدين وسلم أحدهما الى المرتهن 
فات فٍ ید وامتع من تسام الم CR‏ 
الخيار انیا يغبت اذا رڌ الرهن » ولا عکنه رد ما قبضه لفواته » وکذا اذا قبض 
ادها وس و اتکی 
الخيار في فسخ البیع؛ لأنّه لا يجوز له رد العیب للعیب الحادث في يده. 


(۱و۲) البسوط : ج۲ ص4 " اروفيه : «وفسخ الرهن» . 


:41 سس ممت نف الشيعة (جه) 

والوجه عندي ما تقدّم في المسألة السابقة من ثبوت الخيار للمرتهن؛ لعدم 
ا ما ره 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : اذا باع من غيره شیناً على أن يكون المبيع 
رهناً في يد البائع لم يصح البیم؛ لأنَ شرطه أن يكون رهناً لا یصح؛ لأنه شرط 
أن يرهن ما لا ملك ال وه ور اس E‏ 
الرهن بطل البیم؛ لأ البيع يقتضي ايفاء اشن من غير ثمن المبيع والرهن 
يقتضي ايفاء E‏ متناقض » وأيضاً فان الرهن يقتضى 
أن يكون أمانة في يد البائع والبیع يقتضي أن يكون ا مبيع شونا عليه وذلك 
متناقض » وأما اذا شرط البائع آن یسم البیم الى الشتري ثم يردّه الى يده رهناً 
بان فإ الرهن والبيع فاسدان مثل الأوّل (. 

وتبعه ابن ادريس على ذلك م قال : وهذا معنى قول شيخنا المفيد : اذا 
اقترن الى البيع اشتراط في الرهن أفسده » وان تم آحدهما على صاحبه حكم 
له به دون ا 

والوجه عندي صحة البيع والرهن معاً في المسألتين. 

لیا : آن القتضي موجود والانع لا يصلح للمانعية فیثبت الحكم » أمّا 
وجود القتضي فلانه بیع وقع من آهله في محله بشرائطه فکان صحیحاً » وأمًا 
عدم صلاحية الانم للمانعية فلانه ليس هناك مانع إلا اقترانه بهذا الشرط , 
وهذا سائغ لا يناني الكتاب والسنة فيكون لازماً؛ لقوله عليه السلام : 


« المؤمنون عند شروطهم e‏ 


(۱) المبسوط : ج۲ ص۲۳۹ . 
(6) المرائرة ج ص 
(۳) تبذيب الاحکام : ج۷ ص۳۷۱ ۰۱۵۰۳2 وسائل الشيعة : ب۲۰ من أبواب المهورح؛ ج١١‏ 


.3١ ص‎ 


كناك ون ا و 7ب 77 ۲۱۲۵۱ 


والجواب : عمّا احتج به الشیخ -رجه الله النع من کونه رهن ما لا ملك » 
فان العقد قد اشتمل على آمرین : بيع ورهن » ولأحدهما تقّم على الآخر» 
فالرهن انما يتم بعد كمال العقد وهو حيننر ملوك » مع أن الشیخ جوز ما هو 
ابعد من ذلك وهو: جواز الرهن مع لزوم الحق » مثل:بعتك هذا الشيء بالف 
وارتینت منك هذا الشيء بالقن فیقول الشتري : اشتریته منك بالف درهم 
ورهنتك هذا N‏ البيع وعقد الرهن معا . 

قوله : «البيع يقتضي ايفاء المن من غير امن للمبيع والرهن يقتضي ايفاء 
ان من ثمن المبيع وذلك متناقض » قلنا : فرق بين ان يقتضي البيع ايفاء 
القن من غير ثمن المبيع وبين أن لا يقتضي ايفاء القن من ثمن المبيع » فان 
الثاني أعم -وهو المسلّم ‏ دون الأول » فلا تناقض بين العام وايفاء القن من 


امبيع » بخلاف الخاص. 

وقوله : « الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع » والبيع يقتضي أن 
یکون مضموناً عليه وهو متناقض» قلنا : الضمان خرم تم ره 
فلا تناقض. 

ثم قوله : «یبطل البیع والرهن معاً » يقتضي بطلان العقد اذا انضم إليه 
شرط فاسد. 


وقد قال في الخلاف : واذا شرط في حال عقد الرهن شروطاً فاسدة كانت 
الشروط فاسدة» ول يبطل الرهن ولا البیع الذي كان الرهن شرطاً فيه » 
واستدل بأنْ فساد الشرط لا یتعدی الى فساد الرهن ولا فساد البیع ۽ لأنه 
لأا ل 


(۱) البسوط : ج۲ ص۱۹۷ - ۰۱۹۸ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۲۵۳ - ۲۵ المسألة 3۱. 


۹ ات بت نج هی ی الت الشيعة (ج 8) 


مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا رهن على دين مؤجل ليزيده ني الأجل 
لم يصح ويبطل الرهن » وألحق كما كان » ولا تثبت الزيادة في الأجل؛ لاه لا 
دلیل عل ذلك (. 

والوجه عندي الجواز. 

لیا اله رط ل الف الكتاب والسنة في عقد لازم فكان لازماً» كا لو 
شرطه في البیع. 

مسألة : قال في البسوط : اذا كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الا خر ثم 
قضى ألفاً وم يقصد شيئاً قال الشيخ : له أن يصرف الى أا شاء » وفي الناس 
من قال : ينقسم عليه » وكذا لو أبرأه من آلف ۳ . والوجه عندي الأخير. 

لنا : أنه لا دفع ألفاً برت ذمته منههاء وليس يختص أحدهما با مقبوض أولى 
من الاخ فوجبت القسمة بينهها. . 

مسألة : قال ابن الجنييد : أكره رهن الأعجمي وارتهانه » إلا أن يوكل من 
سلم ویس ۱ 

وكأنه نظر الى عدم استکال معرفته بألفاظ ا محاورة. 

والوجه عدم الكراهية؛ للأصل . 

مسألة : قال ابن الجنيد : رهن أم الولد والمدبرة كرهن الأمة. وهويعطي 
جواز رهن أم الولد؛ لأنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك . 

ومنع بعض علمائنا من ذلك اذا شرط الرهن إمكان بيعه في دين المرتهن 
ولا مكن البيع هنا. وقول ابن الجنيد ليس ببعيد من الصواب. 

مسألة : قال ابن الجنيد : اذا كان الشيء في يد رجل غصباً فرهن ايّاه 


(۱) البسوط : ج۲ ص۲۳۹. 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۰۲۳۷ 


كنات و0 و ل و 
لالکه لم اجز للمرتهن » إلا أن يسلّمه الى الراهن لتبرأ ذمته من الغصب ثم 
يتسلمه منه بالرهن. وقد تقدّم البحث في ذلك . 

والوجه المنع » نعم يستحب ذلك ليزول الضمان إن لم نقل بزواله بالرهن. 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو آذن الرتین للعدل في بيع الرهن وتسلم حقه 
فهلك في يد العدل كان هلا كه من مال المرتين. 

وليس معتمد؛ لأنه م يفرط بسبب ذلك فلا يكون ضامناً. 

مسألة : قال ابن الجنيد : اذا ذهب عقل العدل بعلّة من غير تحريم -أدخله 
على نفسه- أزال عقله لم تبطل أمانته وكان كالنوم » وان كان محرّم كان ذلك 
زوالا لعدالته. 

ويحتمل زواها في الموضعين؛ لأنه وکیل فتبطل بزوال عقله وكالته. 

مسألة : قال ابن الجنيد : ولو باع عدلان متاعاً لرجل على أن پرهنهیا عبداً 
ففعل فشهدا بعد تسليمه أن العبد لغير الراهن فان رضيا بذمة الراهن على ديما 
قبل شهادتپیا, وان طالبا برد متاعهما أو بتسليم رهن غير العبد لم تقبل شهادتهها. 

والمعتمد أن نقول : إن كان هناك تهمة في شهادته! ‏ كفسخ بيع شرط فيه 
الرهن أو غير ذلك لم تقبل شهادتهها في حق الراهن وقبلت على أنفسهما » وان 
لم يكن هناك تهمة قبلت شهادته مطلقاً. 

مسألة : قمال ابن*الحنيد : اذا أراد المرتهن شرط ملك الرهن إن أخر بدينه 
كان الأحوط عندي أن يقول للراهن : بعنى هذا بكذا وأنت بالخيار فيه الى 
وقت كذا وابرئني من N‏ » فاذا فعل ذلك فجاء الوقت ول 
یود ما له علیه استحمّه ال وکان ما فعله فیه ماضیاً. 

آقول : هذا هو بيع الخيار» ولا خلاف بين علمائنا في صحته» الا أن في 
قوله : « وابرئني من ضمانه » نظر» فاد الوجه البطلان » إذ مقتضى البيع تعلق 
الضمان بالشتري. 


66 لل لل ل سح تختلف الشيعة(ج8) 


مسألة : اذا وكل المرتهن الراهن في البيع جاز على الأشهر بين علمائنا من 
غير كراهية. 

وقال ابن الجنيد : ولووكل الرتین في بيعه لم آختر له بيع ذلك » وخاصة إن 
كان الرهن مما يحتاج ال استيفاء أو وزن أو أراد الرتین شراءه أو بيعه لولده أو 
شريكه أو من يجري مجراهما . 

نا : أنه مأذون له في البيع فكان سائغاً. 

احتج بتطرق التّهمة. 

واخواب : النع. 

مسألة : الاشهر أن القول قول الرتین في تلف الرهن مع البمين » سواء تلف 
له شىء أو لا » وسواء ادعیا شيئاً ظاهراً أوخفياً. 

وقال ابن ابلنید : والرتین يصتق في ضياع الرهن اذا كانت جائحة 
ظاهرة أو اذا ذهب متاعه والرهون » فان ادّعى ذهاب الرهن وحده لم 
يصدّق. 

لنا : أنه أمين فالقول قوله مع البمين. 

احتج بانه يدعي خلاف الظاهر. 

فنا واف ا عن الصادق عليه السلام- قال : سألته كيف يكون 
الرهن ما فيه إن كان حيواناً أو دابة أو ذهباً أوفضة أو متاعاً فأصابه جائحة 
حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه ولیس له على مصيبته بيّنة ؟ قال : 
اذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شي ء عليه » وان قال : ذهب من 
بيت مال وله مال فلا یصذق. 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۷۳ ح7/78, وسائل الشيعة : ب4 من أبواب الرهن ح١‏ ج۱۳ 


ای 11 


كتاب الدیون / في الرھن +1۲ 


والجواب : النع من ادّعائه خلاف الظاهر, والحديث مرسل ‏ وني آبان 
قول . 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : اذا كان الشرط مخالفاً لقتضاه » مثل أن 
يشترط أن لا يسلّم الرهن إليه » أو لا يبيعه في عله » أو يبيعه بعده بشهر, أو لا 
يبيعه إلا ما يرضاه الراهن » أو يرضاه رجل آخر ويكون نماؤه رهناً معه وما أشبه 
ذلك » فهذه كلها شروط فاسدة؛ لأنها مخالفة لمقتضى عقد الرهن » وما كان 
كذلك فهو خالف للشرع فكان فاسداً» وهل يفسد الرهن ؟ الأقوى في نفسي 
أن الشرط يفسد ويصحٌ الرهن » ولا يبطل بيع الذي اقترن به الرهن؛ لعدم 
الدلیل . والمعتمد أن شروط عدم التسلم إليه والبيع بعده بشهر أو ما يرضاه 
رحل أو کون نمائه رهناً لیست فاسدة بل لازمة؛ لأنها غرمنافية للکتاب 
والسنة فتکون صحيحة ؛ لقوله -عليه السلام : «المؤمنون عند شروطهم » . 

ثم حه على تقدیر فساد الشرط بعدم فساد الرهن والبیم؛لعدم الدلیل 
ليس بيد , إذ التعاقدان انما تراضيا على هذه الشروط الفاسدة فیکون العقد 
مع عدمها غير مرضي فما » فيدخل تحت قوله تعالى : «إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم »7 . 

اذا عرفت هذا فإ الشيخ بعد ذلك قال : اذا رهن نخلاً على أن ما أثمرت 
يكون رهناً مع النخل » أو رهن ماشيته على أن ما ينتج يكون النتاج داخلاً في 
الرهن فالشرط باطل » وقيل : إنه يصح ويدخل في الرهن » وهو الاقوی "۰ . 


(۱) البسوط : ج۲ ص45 7. 


ص .3"١‏ 
)۳( النساء : ۲۹. 


(4) البسوط : ج۲ ص45 ۲. 


۲ تسس سیک ی بح اوی 


وهذا رجوع منه الى ما اخترناه. 

مسألة : قال الشیخ : لوقال : رهنتك هذا الق ما فيه ۸ يصح في ما فيه؛ 
للجهل به . وهذا یشعر منع رهن امهول. 

والأولى عندي الجوازء عملاً بالأصل الدالَ عليه » نعم يشترط بعینه » فلو 
قال : رهنتك احدهما بطل . 

مسألة : لا يصح رهن المنافع » فلورهن خدمة المدبرلم يصح » وقيل : 
تصح؛ للرواية الدالّة على جواز بيع خدمته”". 

وليس بجيد؛ لتعذر بيع المنفعة منفردة » ونع الرواية. 

مسألة : اذا وطأ الراهن صارت أم ولد» وهل يصح بیعها ؟ قيل : لا۳؛ 
لعموم الهي عن بيع أم الولد» وقيل : نعم .١‏ وهو الوجه؛ لأنَ حق المرتهن 
اسبق . 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : لورهن أرضاً بیضاء فسال إليها نوی ونبت 
أو أنبت الراهن فيا نخلاً أو شجراً بجر الراهن على إزالته 7 . 

والوجه الوجوب؛ لتعلق حق المرتهن بأرض بيضاء » وقال عليه السلام- : 
« الراهن والمرتهن منوعان من التصرّف في الرهن ». 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : لورهن لقطة مما يلقط كالخيارفان كان 
الحق متاخراً ال أجل يحصل معه اختلاط الرهن بغيره بحيث لا يتميّز 
ل 

ويحتمل عندي الصحة » ويقضى فيه ما يقضى في الأموال المتزجة. 


.۲ البسوط : ج۲ ص15‎ )١( 

(۲) شرائع الاسلام : ج۲ ص۷. (6) المبسوط : ج۲ ص۲۱۲ 
(۳) شرائع الاسلام : ج۲ ص ۸۲. () درر اللآلي : ج۱ ص۳۱۸. 
(4) نقله في شرائم الاسلام : ج۲ ص ۸۲. (۷) البسوط : ج۲ ص ۲ ۲. 


الفصل الرابع 
في ال حجر 

مسألة : المشهور أن حد بلوغ الصبي خس عشرة سنة. 

وقال ابن الجنيد : أربع عشرة سنة. 

لنا : الأصل بقاء الحجر. 

احتج ما رواه أن خر المالي » عن الباقر-علیه السلام- قال : قلت له : 
جعلت فداك في کم تجري الأحكام على الصبیان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة 
وأربع عشرة سنة » قلت : فان لم يحتلم فيا ؟ قال : وان لم يحتلم » فان الأحكام 
تجری علیه ۲۳ , 

وفي السند عبد الله بن جبلة وهو وان كان ثقة إلا أن فيه قولاً » وفي الطریق 
أيضاً سندي بن الربيع ويحيى بن المبارك ولا أعرف حاهما. 

مسألة: شرط الشيخ في البسوط ۲ وفي النلاف ۲ في الرشد أمرين : 
اصلاح المال والعدالة. 

وقال ابن الجنيد : الرشد هو العقل والاصلاح للمال » وهو الاقرب؛ لانه 
( )دنت الاحکام : ج٦‏ ص ۸9۲2۳۱۰ وسائل الشيعة : به من آبواب الوصايا ح۳ ۱۳ 

ص ۳۳ . ۱ 


(۲) البسوط : ج۲ ص۲۸4. 
(۳) الخلاف : جم ص۲۸۳ المسألة ۳. 


۲ سس _ ختلف الشيعة (ج 8) 
الفهوم من الرشد » والاصل عدم التعیین. 

وقال ابن الجنيد : وقد روي عن أي عبد الله -علیه السلام- أن الیتم اذا 
بلغ ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً. 

أقول : وهو يدل على الطلوب من حيث مفهوم الخطاب » إذ تعلق الحكم 
على وصف لا يقتضي عدمه عند عدم ذلك الوصف. 

مسألة : قال ابن الجنيد : الصبيّة اذا تزؤجت وها تسع سنين أيضاً م يحجر 
عليها وكان زوجها الرشيد قيّماً ماها » ومن اؤتمن على فرجها اؤتمن على مالا . 
وهذه المسألة تشتمل على أحكام : 

الأول : أنه علق عدم الحجر بالتزويج » وليس شرطاً عند علمائنا؛ لقوله 
تعال : («فإن انستم منهم رشداً فادفعوا . 

لا يقال : الآية تدلَ على حکم الذ کور. 

لأنا نقول : اذا اجتمع الذ کر وا مؤنث غلب ال ذکر. 

الثاني : الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنین » وهو الشهور» وقد روي عشر 
سنین (" , لك الأشهر ما قاله. 

الثالث : جعل الزوج قَيّماً على ماها » وليس بجید؛ لأنها إن كانت رشيدة 
فالولاية إليها » وان لم تكن رشيدة فالى وليها دون زوجها. 

وتعليل الائتمان على المال بالائتمان على الفرج غير واضح. 

مسألة : قال ابن الجنيد : اذا كان امحجور عليه مع وصيّه في السوق یتجر 
فاستدان دیناً م يكن محكوماً به في ماله الحجور عليه » فان كان في يده مال 


(۱) النساء : 5. 
(۲) تهذيب الاحكام : ج۷ ص١٠4‏ - 4۱۱ ح1740» وسائل الشيعة : به من أبواب النكاح ح۷ 


ج4١‏ ص الا. 


کتاب الديون / فی ال د ۳۳ 
غيره كان قضاوه منه. وهذا يشعر بتعلق الحجر بنوع دون نوع . 

والأشهر أنْ الحجر يتعلّق بالصي والفلس والسفيه بجميع آمواشم؛ للعموم. 

مسألة : قال ابن الجنيد : اذا أقرّ اححور عليه مال رحل فلا فك حجره 
طالبه المقرّ له به » فان اعترف به بعد الفك أخذه» والا استحلف أن المذعى لا 
یستحق عليه ذلك الذي ادعاه. ۱ 

والحق أن القر له له المطالبة؛ لا الحجر لم يسلبه أهلية العقل » وانها منع 
من ماله لمصلحته. 

مسألة : قال ابن الجنيد : اذا أقرّ المحجور عليه بجناية توجب القصاص عليه 
في نفسه والحدود في جسمه اخذ بها » وان شاء ولي الجناية في العمد أخذ الدية 
آخذها من مال الحجور عليه. ۱ 

ولیس بجید ‏ إذ موجب العمد القصاص ‏ ولا تثبت الدية إلا صلحاً , 
ولیس للولي هنا خيارء بل ولا للجانی؛ لتعلق حق الغرماء با مال » فلا یلزم ما 
اصطلحا عليه. 

مسألة : قال الشیخ في البسوط ٩‏ والخلاف' : اذا صار فاسقاً الا أنه غير 
مبذّر فالأحوط أن يحجر علیه. وبناژه على أصله من أن العدالة شرط في الرشد. 

واستدل بقوله تعال : «ولا توتوا السفهاء أموالكم » وما روي عنهم -عليهم 
السلام- آنهم قالوا : « شارب الخمر سفیه » (. 

ونحن قد منعنا ما َصّله والسفیه الذي في الحديث لیس هو السفیه الذي في 
الآية. 


(۱) المبسوط : ج۲ ص 1865. 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۲۸۹ المسألة ۸. 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۲۸۵ الخلاف : ج۳ ص۲۸۹ ذیل المسألة ۸. 


ا ت نییبت تفت الشيعة (جه) 

مسألة: اذا أذن الولي للسفیه في البیع فباع قال الشیخ في البسوط : لا 
بصع( وتبعه ابن البڙاج. 

وقال بعض علمائنا : يصح » وهوالاقوى. 

لنا : أن القتضي للصحة وهو صدور البيع من أهله في محله موجود , 
والمانع -وهو السفه- مفقود » إذ التقدير الاذن فأمن من الا نخداع فیثبت الحكم. 

مسألة : قال ابن البرّاج : اذا أذن رجل لابنه في جنس من التجارة وهو 
يعقل البيع والشراء كان مأذوناً له في غير ذلك من التجارات. 

والتحقيق أن نقول : إن كان الابن بالغاً رشيداً لم يتوقف تصرّفه على إذن 
الأب » بل يصح کل عقد يباشره أو فعل يفعله , سواء أذن له الأب و لا وان 
لم يتصف بأحدهما لم يكن الاذن له في نوع من التجارة إذناً في غيره؛ لعدم 
التلازم بينهها. 

مسألة : قال ابن البرّاج : کل شيء لا يجوز للأب والوصي أن يفعلاه في 
مال الصبي ففعله انسان وآحاژه الصبى بعد أن كبر فاجازته له غير صحيحة » 
وکل شیء حاز آن يفعلاه في ماله قله عن وأجازه الصی بعد ما كبر كانت 
E Lal‏ 1 

وني الحكم الأول عندي نظر» والأقرب المساواة. 

لنا : أنه يصح فعله منه ابتداء فجازت اجازته » كغيره من التصرّفات. 

مسألة: قال ابن البرراج : اذا قال انسان لعبده : قد أذنت لك في 
التجارات كان مأذوناً له في جيع التجارات وله أن يوجر نفسه ويستأجر غيره 
ویاخد الارض مزارعه ويستاجرها , واذا شاهد السید عبده یبیع ويشتري وم 
ینهه عن ذلك كان منزلة قوله : قد أذنت لك في التجارة » واذا قال لعبده : 


(۱) البسوط : ج۲ ص۰۲۸ 


كناب لوق ار > ی 
اجلس-قصاراً أو صباغاً فقد أذن له في التجارات وله أن يجلس ف غير ذلك من 
التجارات , فان دفع السيد الى عبده أرضاً بیضاء وأمره أن يشتري طعاماً 
ویزرعها ويستأجر الأرض البکر وأنهارها ويسق الزرع ویکرها ويستأدي 
خراجها كان ذلك إذناً له في التجارة وله أن مجلس في غير ذلك » فإن قال 
لعبده : قد أذنت لك في التحارة يوماً واحداً فاذا مضى رأيت رأيى كان مأذوناً 
له حتی يحجر عليه سیده » فان قال : قد أذنت لك ف التجارة هذا الشهر فاذا 
انقضی فقد حجرت عليك كان مأذوناً له ابداً حتى ححرعلیه , فان قال : 
اشهدوا علی آنی قد ححرت عليه رامن الشهر کان باطلاً ولا یکون اححر ال 
وقت»واذا قال لعبده:اذا كات رأس الشهر فقد أَذْنت :لك فى التجارة كات ذلك 
كنا قال : ولا یکون مادا سو مجوز الشهر ولا بغبه ذلك الجر واذا احر 
السید عبده من غیره کل شهر باجرة معلومة على أن يبيع له لبر ویشتریه كانت 
الاجارة جائزة وکان العبد مأذوناً له في التجارة » وما لزم العبد من دين في ما 
ابتاعه للمستأجر یرجم به عليه » وما لزمه من دين في ماابتاعه لنفسه فهو في رقبته 
يباع به » واذا باع العبد المأذون له في التجارة واشترى فلحقه دين أو لم يلحقه 
دين فأراد السيد الحجر عليه لم يجز أن يكون الحجر إلا مشتهراً في أهل سوقه 
بحضرة جميعهم أو أكثرهم » فان حجر عليه في خفية أو م يعلم بذلك إلا رجل 
أو اثنان ثم باع العبد واشتری كان بيعه وشراؤه جائزاً وان باعه أحد ممّن 
أعلمه السيد بانه حجر عليه؛ لان الحج رم يتم » واذا أذن السيد لعبده في 
التجارة فباع واشترى وهو لا يعلم باذن سيده ولا علم به أحد لم يكن مأذوناً له 
في التجارة ولا يجوز شي ء مما فعله » فان علم بعد ذلك واشترى وباع جازما 
فعله بعد العلم بالاذن ولم يجزما فعله قبل ذلك » فان أمر السيد قوماً أن يبايعوا 
العبد والعبد لا يعلم باذنه له كان بيعه وشراؤه منهم جائزاً وجرى ذلك محرى 
الاذن الظاهر, فان اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع كان ذلك جائزاً. 


ا سس تلف الشیعه(جه) 
واذا أبق العبد المأذون له في التجارة فأدانه انسان في الکان الذي آبق اليه ثم 
آقام عليه فقال سيده : كان آبقاً وقال الذي آدانه : لم يكن آبقاً | يصدق السید 
على اباقه إلا ببيّنة» فان أقام بيّنة بأنه أبق منه الى مکان كذا وکذا وأقام الذي 
آدانه تة بان سیده آرسله ای ذلك المكان يبيع فيه ود يشتري كاتنت البيئة ده 
الذي آدان العبد. واذا أذن الکاتب لعبده في التجارة نم عجز وعلى العبد دين 
أوالا دين علیه كان عحزه ححراً غلية » واذا مات الکاتب وأذت ولده العيد 
بعد موت أبيه في التجارة لم يجز اذنه؛ لأنّ على الکاتب ديناً فلا يجوز ما فعل 
الولد في ماله حتى يقضي دينه , واذا قال أحد سيدي العبد لشريكه : ائذن 
لنصيبك فيه بالتحارة كان جع ادها دی اه في ذلك » واذا باع العبد من 
انسان متاعاً فقال له الشتري : أنت محجور عليك ولست أدفع القن إليك وقال 
العبد : أنا مأذون لي في التجارة كان القول قول العبد » ویجر الشتري على أخذ 
ما اشتراه» ولم يكن على العبد في ذلك مین + ولا تقبل بيّنة الشتري على أنه 
محجور عليه ولا على إقراره عند غير الحاكم بأنه محجور عليه » فان أقرٌ العبد أنه 
محجور عليه عند الحاكم رد المبيع. واذا باع العبد متاعاً من غيره واختلفا فقال 
العبد : هذا التاع الذي ابتعته مني لولاي لم يأذن له في بيعه فقال الشتري : بل 
أنت مأذون لك في التجارة كان القول قول المشتري » وكذا لو كان العبد هو 
المشتري فقال : آنا محجور علي م يصدّق وأجبرعى دفع القن » واذا ابتاع عبد 
من عبد متاعاً واختلفا فقال أحدهما : أنا محجور علىَّ وقال الآخر: بل آنا 
وأنت ماذونان في التجارة كان القول قول معي با بیع والشراء ولا يقبل 
قول مدّعي الحجر وفساد البیع ولا الاقرار بذلك إلا بحضرة الحاكم . 

وني هذه الأحكام كلها نظر فان الاذن مقصور على ما يتناوله » فليس 
الاذن في التحارة إذناً في الاحارة ولا الزارعة؛ ان الأصل بقاء الحجر وعصمة 
مال الغير ومشاهدة السید ات تست ادن ف التهارة یاه 


کتاب الدبون / فی ال مجر يبب 1939 
بالأصل » واذنه في القصارة والصباغة ليس اذناً في التجارة » إذ الاذن في شيء 
لا يتناول ما عداه , وكذا لو أمره بالزرع والاستئجار عليه » واذا آذن له يوماً 
واحداً لم يكن مأذوناً في غيره عملاً بالأصل » وكذا لو أذن له في التجارة شهراً 
فاذا انقضى حجرعليه » وفنع بطلان توقيت الحجر وتعليقه » إذ هو تابع 
للاذن » وفرقه بين الاذن والحجر لیس بشيء. 

واجازة العبد للتجارة ليس إذناً له فيا بالنسبة الى ا مولى » ولا يباع في دين 
لزمه ممّا يشتريه لنفسه ولو أذن له مولاه في التحارة بل اما أن يطالب الول 
أن يأذن له في الابتياع أو يبيع العبد بعد العتق على الخلاف السابق . 

ولا يفتقر الحجر الى الاشهاد » بل اذا كان العبد مأذوناً له في التجارة ثم 
حجر عليه المولى وعلم المعامل بحجره أو شهد به اثنان ثبت الحجر. 

ولا يفتقر الاذن في التجارة الى علم العبد ‏ فلو أذن الول وم يعلم العبد 
فباع العبد صخ بيعه؛ لأنه صادف الاذن في التجارة ولا یر فيه اعلام الول 
بعض العاملین. 

واذا آقام السید ومدتعي الارسال بینتین كان الترجیح لبيّنة السيدء ما 
ولا : فلآنَ القول عندنا قول متعى الارسال فتکون البيّنة بين السید » ولان 
السيد معي خروج العبد عن الطاعة فیکون مدعیاً لأمرثبوتي. 

وليس حجر الکاتب حجرا على عبده ما لم يسترقه ال مولى ‏ واذا مات 
الكاتب فان كان مطلقاً فان لم یود شیناً بطلت الكتابة وكان ما بيده لولاه 
ولیس عليه دين هنا , وان كان قد تحرّر بعضه بطلت الكتابة في الباق » ولولاه 
من تركته بقدر ما فيه من الرقية » ولورئته بقدر ما فيه من الحرية ويؤدي الوارث 
من نصیب المرياها بو من مال الكتابة ‏ فإن م يكن له مال سعى الأولاد 
في ما بتي على أبههم » ومع الأداء ینعتق الاولاد وحينئذرلا ينبفي الحجر علیهم ؛ 
لأنهم یمرون بالسعي » وان كان مشروطاً بطلت الكتابة وكان ما تركه لمولاه 


۸ ختلف الشيعة (ج 8) 
ولا دين هنا. 

فتعليله «الحجر بأن عليه ديناً» ليس بجيد » وطلب الشريك إذن شريكه 
في نصيبه لا يقتضى إذنه في نصيبه » وادّعاء العبد أنه مأذون فيه لا يقبل منه 
لب والقول قول المشتري في الحجرء فلا يج على أذ ما اشتراه. 

ولو سلّم تقديم قول العبد » لكن تسمع بيّنة الشتري بذلك لادعائه خلاف 
الظاهر وقد أقام البيّنة. 

ولا يشترط في إقرار العبد بذلك الحضور عند الحاكم؛ لأنَ إقراره إن كان 
ماضياً نفذ » سواء كان عند الحاكم أو لا ء وان لم مض ل ينفذ مطلقاً. 

وتقديم قول الشتري في الاذن لوادعى العبد عدمه ممنوع » إذ الاصل عدم 
الاذن » ولا جر على دفع امن الذي بيده؛ لعدم ثبوت له في الاذن. وكذا لو 
ادّعى أحد العبدين الاذن هما كان القول قول معي الحجر؛ لانه يستند الى الأصل . 

مسألة : قال ابن البرّاج : اذا كان العبد مأذوناً له في التجارة فالحقه من 
دين أو وديعة او عارية يجحدها اوغصب او دابة عقرها او مهر جارية اشتراها 
ووطأها أو اجر أجيراً واستحق ذلك جاز بيعه في ذلك » الا أن يفديه سيده» 
فان بيع في ذلك اقتسم الغرماء ثمنه فيا بيهم بالخصص » ولا يجوز ان يبيعه 
سیده بأمر بعض الغرماء , فان دفعه بعض الغرماء الى الحاكم والباقي منهم 
غائب جاز للحاکم بيعه » وأن یدفع لبم من ثمنه باحصص ویقف ثمن 
حصص الغائب منهم هذا اذا كان قد ثبت عنده بالبيّنة العدول أو باقرار العبد 
قبل أن یقوم الغرماء عليه » فان لم يكن ثبت عنده متا ذکرناه لم جز له فعل 
شي ءِ من ذلك . 

وهذا لیس معتمد » فإِنّ اللأذون له في التجارة إن كان قد استدان ها لزم 

الول آداژه اذا كانت التجارة للمول » أو مطلقاً إن قلنا : إِنَّ المأذون له في 
الا ستدانه يلرم المولى ما استدانه » ولا یتبع به بعد العتق . 
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ما ما يلزمه من وديعة أوعارية أوغصب أو مهر جارية فإنه يتبع به بعد 
العتق » ولا يباع فيه » ولا يلزم المولى منه شيسًا. ثم منع سيده من بيعه بامر 
بعض الغرماء ليس بصحیح ‏ إذ للمولى بيعه » سواء أذن له الغرماء أو لا؛ لأنا 
قد بیتا أنه يتبع به بعد العتق » ولا يباع فيه. 

مسألة :قال ابن البراج: اذا کان العبدمأذونأله في التجارة وا کتسب مالا 
فأخذه سیده منه ولحقه دين بعد ذلك وکان سیده قد استهلك ما آخذه منه أولم 
یستهلکه نظرء فان كان على العبد یوم أخذ سیده الال دين كان عليه رد 
امال » وان لم يكن دين بومنر فهومسلم الى سيده » ویکون الدين في ماني‌ید 
العبد من كسب قبل ذلك أو بعده. 

وليس بجيد , فان الدين لازم لذمة العبد يتبع به بعد العتق » إلا أن يكون 
مأذوناً فيه فانه كذلك عند بعض علمائنا ولازم لذمة الول عند آخرين » ولا 
فرق بين أن يكون الأخذ وقت الدين أو قبله أو بعده. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا كان في يد العبد المأذون شي ء وعليه دين فأقرٌ 
بان ذلك الشىء وديعة لمولاه أو لوالد مولاه أو لولد مولاه أو لعبد مولاه لآخر 
عليه دين أو لا دين عليه أو لام ولده أو لکاتبه كان اقراره لولاه » ومكاتبه 
وعبده وأم ولده غير صحيح » واقراره لغيره من ذكرناه جائز ويأخذ وديعته » 
واذا م يكن على هذا العبد المأذون دين كان اقراره في ذلك جائزء واذا أقرَ 
المأذون وعليه دين أو ليس عليه ذلك لوالده الحر أو لولده الحر أو لزوحته الحرة 
أو لمكاتب ولده أو لعبد ولده وعليه دين أو ليس عليه ذلك كان اقراره لمن 
ذکرناه جائز ويشاركون الغرماء. 

وهذه أحكام كلها عندي باطلة؛ لا العبد لا ينفذ اقراره في ما نی يده.بل 
يتبع به بعد العتق. نعم اذا صدقه الول نفذ» واذا لم يصدقه كان جميع ما في 
يده لولاه. 


4 سس سس ختلف الشیعة (ج۵) 

مسألة: قال ابن البراج : اذا وهب انسان لعبد محجور عليه مائة درهم 
فقبضها العبد ولم يأخذها سيده منه حتى استهلك العبد مائة درهم لرجل كانت 
المائة الحبة-لسيده والدين في رقبة العبد » ولو كان الدين قبل الهبة كانت اطبة 
لصاحب الدين. 

ولیس جد » ولا فرق بين تقتم الدين وتأخره فإنه لازم للعبد. 

مسألة : قال ابن البرّاج : اذا باع العبد من مال سيده وأرهنه كان باطلك 
الا أن يجيزه سيده ‏ فان أجازه كان ماضياً وكانت العهدة على العبد. 

وليس بيد , فإ العهدة لازمة للمولى » إذ هو البائع في الحقيقة. 

مسألة : قال ابن البرّاج : اذا ابتاع العبد امحجور عليه متاعاً بغير اذن سيده 
م أذن له في التجارة ۸ يجز ابتياعه الأول » فإن أجازه السيد أو أجازه العبد 
اجازة مستقلّة كان جائزاً » فإن لم يأذن سيده لكن أعتقه لم يز الابتياع الأول » 
فان أجازه العبد بعد العتق لم يجز» وكذا لو أجازه السيد» ولومات السيد وأجاز 
وارثه ذلك لم جز. 

وليس بحِيّد » فیان الحجر ی السيد» فاذا اجاز العبد بعد العتق نفذ» 
وكذا لو أجاز وارثه لانتقال حقوق السيد إليه. 

مسألة : قال ابن البرّاج : اذا وجب للعبد المأذون على غيره دين من قرض 
أو اجارة أو استهلاك أوما جرى مجراه ثم حجر عليه مولاه كان الخصم فيه 
العبد» فان دفعه الذي عليه الدين الى العبد بریء » سواء كان على العبد دين 
أو لم يكن » وان دفعه ال سيده برىء أيضاً إن لم يكن على العبد دين » وان 
كان عليه دين لم يبرأ بدفعه الى سيده » وان كان سيده أعتقه كان الخصم 
هو العبد وهو الذي يقتضيه » وكذا لوباعه ثم أعتقه الشتري. وكلّ ذلك 


والحق أنه اذا دفعه الى العبد لم يبرأً؛ لن مولاه قد ححر عليه 7 وسبق 


ا دون سکع نسح یب یی ح ا 


الادن لا يقتضي تسو يغ الدفع ؛ لانتفائه باححر ولو دفع الى سیده برىء » 
سواء كان على العبد دين أو لا » ولو أعتقه سيده كان الال للمول دون العبد 
وکذا لو عتقه الشتري. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة ثم أقرٌ 
عليه بشيء ما ذكرناه كان إقراره بذلك كاقرار الجر على العبد. 

وليس بحيّد؛ لآن عبد العبد عبد للمول » فلا ينفذ إقرار الماذون عليه ؛ لانه 
اقرار على مولاء » ولأنه لا ينفذ إقراره على نفسه فكيف على غيره ؟ وأيضاً ادن 
المول لعبده في التجارة ليس إذناً للعبد المأذون فيبق على الحجرء فان أذن له 
ضرا ان مادونا له الاضالة. 

مسألة : قال ابن البرّاج : اذا كان على العبد المأذون دين فس الى سیده 
متاعاً أو أمره أن يبيعه فباعه من انسان ودفعه إليه ثم آقر السيد بأنه قبض القن 
من الشتري ودفعه الى العبد قبل قوله في ذلك اذا حلف ول يكن للمشتري 
مین . 

والوجه انه لا من على الول » بل لواعترف بأخذه لم يكن لصاحب الدین 
عليه سبیل اذا ل يكن الدين بأمر الول. 

مسألة : قال ابن البرّاج : اذا أراد الحاكم بيع العبد للغرماء ينبغي أن يصبر 
عليه » ولا يبيعه إلا محضر من سيده » فان اشتراه السيد او غيره قسم ثمنه على 
الغرماء » وم يكن لهم سبيل على العبد » فان أذن له سيده بعد ذلك في التجارة 
ولحقه دين أيضاً بيع فيه » ولا يشارك الغرماء الأولون الآخرين في القن 
الاخر, إلا ما بتي لهم على العبد من دينهم الأول » فإن باعه سيده من غير أمر 
الحاكم كان بيعه باطلاً , إلا أن يقضي عنه الدین » أو يكون في القن وفاء به 
فيدفعه الى الغرماء , أو يحبر له بيعه الغرماء فيكون ذلك مثل بيع الحاكم ايّاه. 

والعتمد أنه ليس للحاكم بيعه اذا لم يكن مولاه قد آذن له في الاستدانة » 


۷ ب کیب تلقن الشيعة (62) 


بل یتبع به بعد العتق » فان أذن له في الاستدانة كان له بیعه وعلیه الدین على 
آحد القولین وعل الآخر يتبع به أيضاً » ولیس للسید أن يشتريه » إذ لا يصح 
أن يشتري السید ملوکه » ويصحّ بيعه من غير اذن الحاكم؛ لأنه لم خرج عن 
ملكه بالاذن. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : حجر السفيه لا يغبت إلا بحكم اما کم 
ولا يزول إلا بحكم الحاک . 

وقال ابن حزة : واذا صلح السفيه انفكَ الحجر(". والأقرب الاوّل. 

لنا : أنه حكم شرعي وقد ثبت » فلا يزول إلا بدليل شرعي . 

احتج بان الحجر تابع للسفه » وقد زال فيزول بزوال سببه. 

والجواب : الحكم بالزوال للحاكم؛ لأ نظره أتم » وزوال السفه أمر خف 
فيناط بنظر الحاكم لا غبر. 


(۱) المبسوط : ج۲ ص1856. 
(۲) الوسيلة : ص ه"؟. 


الفصل الخامس 
في الفلس 

مسألة: من وجد عبن ماله كان أحق به » سواء كان هناك وفاء لباقي 
الغرماء أو م يكن اذا كان الفلس حياً , وهواختيار الشيخ في الخلاف 7" , 
وابن ادریس » وابن البرّاج » وهو مذهب ابن الجنيد أيضاً. 

وللشيخ قول آخر: إنه لا اختصاص إلا أن يكون هناك وفاء » ذكره في 
النهاية7" والاستبصار“ » ورخحه في المبسوط . 

نا : ما رواه عمربن يزيد في الصحيح » عن الكاظم -عليه السلام- قال : 
سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه » قال : لا يحاصّه 
الا 

ولأنه لم يسلّم له العوض فكان له الرجوع الى المعوّض دفعاً للضرر. 
احتج الشيخ بأن دينه ودين غيره متعلّق بذمته وهم مشتركون في ذلك 7" , 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۲۱۱ المسألة .١‏ 

() السرائر: ج۲ ص4 ۵. 

(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص۳۰. 

(4) الاستبصار: ج۳ ص۸ ذيل الحديث ۱. 

(5) البسوط : ج۲ ص ۲۹۰. 

)1( الاستبصار: ج۳ ص۸ ۱۹ وسائل الشیعه : به من آبواب اطححر ح۲ ج۱۳ ص١٤٠‏ . 
)۷( الاستبصار: ج۳ ص۸ ذيل الحديث ۰۱٩‏ 


الو يب بیع فلت اشنم 


فلا وجه للتخصيص . ولان المال قد انتقل من مالکه إليه » فلا یعود ال مالکه 
إلا بوجه شرعي . 

وما رواه أبو واد قال : سألت أيا عبد الله -عليه السلام عن رجل باع من 
رجل متاعاً الى سنة ففات الشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه 
أله أن يأخذه اذا تحقق له ؟ قال : وقال : إن كان عليه دين وترك نحواً مما 
عليه فليأخذ إن تحقق له ذلك فإنَ ذلك حلال له وان لم يترك نحواً من دينه 
فان صاحب التاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بجصته, ولا سبيل له على 
التاع (. 
والجواب : وجه التخصیص ظاهر-وهو النص- والححمة فيه ظاهرة, فانه قد 
وحد عبن ماله ول حصل له العوض فکان له التسلط بأخذهاء بخلاف باق 
الغرمای اذ الذمة حل دیونبم والوجه الشرعي ظاهر -وهو النص- ورواية أي 
ولاد تتناول غير صورة البزاع, لاختصاصها با لميت» وقول الشیخ لا يخلومن قوة. 

مسألة : قال الشیخ : لو كان الدیون ميتاً كان صاحب العين أحق بها من 
غيره إن كان هناك وفاءء والا فلا اختصاص , بل يشارك صاحب العین 
وت وال این ر 

وقال ابن الجنيد : إنه يختص وان لم يكن له وفاء. والوجه الأوّل. 

نا : أنه مديون فتقسم تركته على الديون بالحصص؛ لعدم أولوية البعض » 
ووجدان العين لا يوجب التخصيص لرضى مالكها بذمته فكان كفاقدهاء وما 


(۱) تبذیب الاحكام : ج” ص۳٩۱‏ ح١45؛‏ وسائل الشيعة : به من أبواب الجر ح” ج۱۳ 
ص۰۱1 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص۳۰ نقلاً بالضمون . 

(۳) السراثر: ج۲ ص؛ ۵. 


كاو ان ات ا 11:8 
تقدم في حديث أي ولاد في المسألة المتقدمة » وبانتقال اللك إليه فيشارك فيه 
الغرماء: 

احتج ما رواه عمر بن يزيد وقد تقدم » وبأنه واجد للعين فكان آول 
کالفلس » وبأنه لم يسلّم له العوض فكان له الرجوع الى العوض دفعاً للضرر. 

والجواب : رواية عمر بن يزيد مطلقة » ورواية ابي ولاد مفصله والمطلق 
يحمل على القید , والفرق بينه وبين الفلس ظاهرء إذ الفلس له ذمة يمكن أن 
یرجم صاحب الق علا بخلاف الميت » والضرر ينجر بالذمة بخلاف الميت. 

مسألة: لوباع شقصاً من دار وم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس الشتري 
قال الشيخ في الخلاف : استحق الشفيع الشفعة » ويؤخذ ثمن الشقص منه 
فيكون بين البائع وباي الغرماء؛ لسبق حق الشفيع لاقترانه بالعقد , ولا يكون 
البائع أحق بالثن؛ لأنَ الحق انما يغبت له في عبن ماله , فأمَا في ثمنه فلا( . 

وقال في المبسوط : يؤخذ بالشفعة » ويكون البائع وباتي الغرماء أسوة في 
المن. قال : وقيل : فيه وجهان اخران وهو: أن البائع أحق بعين ماله من 
الشفيع » وقيل : إن الشفيع يأخذ الشقص بان ويخصٌ البائع بالفن. ثم قال : 
وعلى ما فضلناه نحن في المفلس إن كان له وفاء لباقي الغرماء كان أولى بالمن 
لا بالشقص؛ لان الشقص قد بيع ونفذ البيع وأخذه الشفيع بالشفعة » وان لم 
يخلّف غيره كان أسوة للغرماء في القن لا في العين في الموضع الذي نقول : إنه 
أحق بعين ماله" . 

وقوله في الخلاف آوجه , مع أنه لا مخالفة كثيرة بينه وبين قوله في البسوط. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : اذا أعسر زوج المرأة بنفقتها كان ها 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۲۹ - ۲۹۵ المسألة ۳. 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۲۵۹۰ - ۲۹۱. 


ها یت تک یتیس ات ا حلفت الشيعة (ج8) 


الطالبة بفسخ النكاح”". ولیس بيد » وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا وجد العين ناقصة فان كان الناقص 
يمكن افراده بالبیع كما لو كان المبيع عبدين تلف آحدهما كان له أخذ الباقي 
بجصته من امن وضرب مع الغرماء بما يخصٌ التالف من القن فيقسّط امن 
علا على قدر قیمتهما » وان لم يمكن افراده بالبيع -كذهاب طرف العبد فان ۸ 
يوجب أرشاً -بأن يذهبه الله تعالى أو المشتري- تخیر البائع بين الضرب بالدين 
وبين أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء ما نقص » لا الأطراف 
لا يقابلها ان ولا جزء منه » وان أوجب أرشاً -نأن يتلف بجناية أجنى- تخیر 
لام بو شرب وين أجلو وت ها تن ات ليق 
امن . 

وقال ابن الجنيد : إن وجد بعض متاعه أخذه بالقيمة يوم يسترده وضرب 
ما يبق له من القن مع الغرماء ني ما وجده الفلس» وكذلك لو وجده ناقصاً أخذه 
بقيمته وكان ما بق من أصل ثمنه كالغرماء في باتي مال الفلّس. 

له اتف الع سین لأ التاق انرب باتش 
والثاني : احتساب المأخوذ بالقيمة والتالف بها والشیخ نسبها الى المن. وقول 
ابن الجنيد لا بخلو من قوة. 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : اذا وجد العن زائدة زيادة متصلة 
کا لچ والكبر وتعلم الصنعة كان للبائع الرجوع في العن وتبعتها زيادة» 
بخلاف المنفصلة؛ لان الماء التصل يتبع الاصل ‏ فاذا فسخ العقد فيه تبعته 
الزيادة 29 , 
)١(‏ المبسوط : ج۲ ص ۲۹۱. 


(۲) المبسوط : ج۲ ص۲۵۱ - ۲۹۲. 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۲۹۲. 


نات انز فان ي ا الا 

وقال ابن الجنيد : ولو وجده زائداً أخذه أيضاً بقيمته ورد على الغرماء فضل 
القيمة إن شاء , وإلا سلّمه. وابن البرّاج تبع الشيخ » والأقوى عندي قول ابن 
الحنيد. 

نا : ان أخذ العين خارج عن الأصل » فيثبت في ا موضع المتفق عليه وهو 
ما اذا وجدها كما هي أو ناقصة- ویبق الباي على حكم الأصل . 

ولأنَ فيه ضرراً على الفلس والغرماء فيكون منفیاً » ولا ضرر على ا مالك لو 
أخذ العين ودفع قيمة الزيادة. 

وان الزيادة مملوكة للمفلس فلا يخرج عنه محانا. 

ولأنها ليست عين مال الغرم بل زائدة عليه » فليس له أخذهاء وائا 
سوغنا أخذها بدفع القيمة جعاً بين الصالح » وهو أخذ عينه التي لا تتم الا 
بأخذها واستعادة قيمة الزيادة للمفلس والغرماء » إذ لا فرق بين أخذ عبن 
الشيء وقيمته في المالية » ولا اعتبار في نظر الشرع بالخصوصيات. 

وقول الشیخ : «ان العقد انفسخ في الاصل فتتبعه الزيادة» ممنوع 
كا منفصلة؛ لان وجود الفسخ التجدد إن كان في تقدیر وجوده حال العقد لزم 
ني النفصلة ما قاله في التصلة ‏ والا لزم في التصلة ما قاله في اللفصلة. 

مسألة : لوباع نخلا حائلاً فأفلس الشتري فاسترجع البائع النخل وهومشمر 
غير مؤبر قال الشيخ : يتبعه اهر وان أبرت لم يتبعه ارة(. 

والحق أن القرة للمفلس في الموضعين » والحمل على البیع قياس من غير 
جامع » فلا يجوز المصير إليه . 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : في ثلاث مسائل قولان : أحدها : إقرار 
الفلس بعين في يده لغيره » والثانية : اقرار بدين في ذمته , والثالثة : تصرفه في ما 


)0 ا :ج۲ ص ٩۳‏ ۲ . 


۸ 310211 الشيعة (ج۵) 


فييده. [و] هل يصح وينفذ أم لا[في جيع ذلك ؟ قيل فيه قولان ] أحدهما : يصحَ» وهو 
ل 

وفيه نظر؛ لتعلق حق الغرماء بالعين تعلق المرتهن بالرهن » فکا لا ينفذ 
اقرار الراهن بالعين الرهونة , ولا يشارك المقرّله بالدين في الرهن » ولا يصح 
تصرف الراهن إلا باذن المرتهن , فكذا المفلس هنا حكمه حكم الراهن. 

مسألة : اذا باع عبدين قیمتهما سواء بئمن وأفلس الشتري به وكان قد قيض 
منه قبل الافلاس نصف امن قال الشيخ في البسوط : الصحيح أن حقه يثبت 
في العين » فان كانا موجودين فالقبوض ثمن نصفههما فيرجع بنصف العبدين 
فيحصل له من کل واحد نصفه , وان كان أحدهما تالفاً قيل : فيه قولان : 
آحدهما : أن الماجوذ نهذ التالف » والذي بت ثمن الوجود فيسترجع العبد 
الباقي » والثاني : انه يأخذ نصف العبد ويضرب بربع امن مع باقي الغرماء”" . 
وم يتخيّر من القولين شيئاً. 

وقال ابن البراج : كان له أن يأخذ نصف الوجود ويضرب بربع القن مع 
باي الغرماء » وهو يشعر باختيار الوجه الثاني. 

وقال ابن الجنيد : لوباع عبدين متساويا القيمة بعشرين ديناراً فقبض 
عَْرَة وروت اجا الغلامين قيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان 
یراق آخذ العبه ما بق له او آن دغه ویکون اسو للغرماء, والاقرت 
الأول. اا 

لنا : أن القن في مقابلة الجملة » وليس صرف المقبوض الى التالف أولى 
من الباي فوجب بسطه عليهما. 

احتج بأنه قد وجد عين ماله فكان أحق بها. 


(۱) البسوط : ج۲ ص ۲۹۹. (۲) المبسوط : ج۲ ص ۲۰ - ۰۲۲۱ 


تال تون وا ج ا 

والجواب : أن الموجود قد قبض نصف ثمنه فلم يكن عين ماله. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا باع مکیالاً من زیت أو شيرج ثم 
خلطه المشتري فأفلس فیان خلطه بالمساوي لم يسقط حق البائع من العين وكان 
له القاسمة , وقیل : يباع ويدفع اليه ما يخصه من القُن. وكذا إن خلطه 
بالأردأء إلا انه هنا يأخذ الذي يخصه من العين إن شاء ء أو يطالب بالبيع 
ويدفع إليه بقدرما يساوي زيته ويسلّم الباتي الى الغرماء , إذ لا يجب أن يأخذ 
دون حقه. وان خلط بالاجود فيل : یسقط حقه من العين » وهو الصحيح؛ 
لأنها تالفة » إذ ليست موجودة من طريق المشاهدة ولا الحكم , فانه ليس له أن 
يطالبه بقسمته » فاذا لم يكن موجوداً من الوجهين كان منزلة التالف » ولا حق 
له في العين » ويضرب بدينه مع الغرماء. وقيل : لا يسقط فيباع الزيتان معا 
ویوخذ ثمنه فيقستم على قدر قيمة الزيتين. وقيل : يدفع من غير الزيت بقدرما 
يخصّه ‏ فلو كان له جرّة تساوي دينارين واختلط بجرّة تساوي أربعة فالجملة 
ستة فيكون للبائع قيمة ثلث الجميع فيدفع إليه ثلث الزيت وهوثلثا جرة. 
قال : وهو غلط ؛ لانه إن اخذ ذلك عوضا عن جرته لزم الربا » وان دفع بازاء 
الحق وسئل ترك الباقي لم تجب الاجابة ۳ . 

وقال ابن الجنيد : لو كان المبيع مما يكال أو یوزن فخلط ما لا يتميّز منه 
محضرمن شهود ثم آفلس الشتري كان للبائع ثمن متاعه مبتدثاً به على 
الغرماء. وم یفصل » وهو الوجه عندي. 

لنا : ان العين تعذر استیفاژها فوجب الانتقال ال القيمة ویبسط امن 
على نسبة القیمتن؛ لانه أقرب الى أخذ العن. 

مسألة : اذا آفلس السلم إليه في حنطة مثلاً فان وحد المسلم عين ماله 


(۱) المبسوط : ج۲ ص۲٣۲۹‏ ۔ ۲۹۳ 5 


ق ا ا ی الشيعة (ج۵) 


اأخذةع وهو احق به من سائر الغرماء. وان لم يجد عبن ماله ضارب مع الغرماء 
بقدر ماله من قيمة الحنطة » قاله الشيخ في المبسوط » قال : وقيل ایضا : إن 
آراد فسخ العقد والضرب مع الغرماء برأس الال كان له ذلك » قال : والاوّل 
أصح”'". والعتمد الثاني. 

لنا : انه قد تعذر استيفاء السلم فيه فكان للمشتري فسخ المبيع كغيره من 
أصناف السلم » ثم يضرب بالقيمة مع ا وحينئدٍ يضرب براس الال. 

نم قال : وكيفية الضرب بالطعام : أن يقوّم الطعام الذي استحقه بعقد 
السلم ثم يضرب بالقيمة مع الغرماء ما يخصّه منها ثم ينظر فيه فان كان في مال 
الفلس طعام أعطي منه بقدر ما يخصّه من القيمة » وان ۸ يكن في ماله طعام 
شترى له بالقدر الذي خصه من القيمة طعاما مثل الطعام الذي يستحقه 
ويسلّم إليه ار و ال م 
صرف السلم فيه ال غيره قبل قیضه" ". والوجه الكراهة » وقد تقدّم. 

مسألة : اذا بيع مال الفلّس لم یسلم السلعة إلا بعد قبض امن » فان امتنع 
و لت ی رسن الت قال الخيخ ی و 
الصحيح- : آنهبا يجبران معا » والثاني : لا يجبران » ومتى یتبرع أحدهما أجير 
الآخرء والثالث : أن البائع بجر أوَلاً ثم المشتري » وهو الأولى (). فقد اختلف 
قوله في هذه المسألة. 

والحق الأول؛ لعدم الأولوية » وهذه المسألة قد سلفت. 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو كان للمفلس سلعة عند صانع قد استحق ق عليه 
اجره تشه نيا كاتف اح كا الا 
(۱) البسوط : ج۲ ص557. 


(۲) البسوط : ج۲ ص۲۹۲ - ۰۲۲۷ 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۲۷۰. 


االو ا 1۵ 

وقال الشيخ في البسوط : اذا باع ثوباً فقضره بأجرة قتمت على سائر 
الغرماء ؛ لأنّ صنعته منزلة العين الموجودة (2, وهو أقوى؛ لما قاله الشيخ » وان 
كان فيه اشكال. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : لو اشترى أرضاً فيا بذر وشرطه ا مشتري 
لنفسه صح » فاذا استكمل في يده الزرع وأفلس قبل حصاده أو بعد تصفيته 
كان للبائع الرجوع في عين الأرض دون البذر؛ لأنه ليس بعين ماله » وانما هي 
أعيان ابتدأ الله تعالى بخلقها من بذر البائع”" . 

وقال ابن الجنيد : لو استأجر أرضاً وابتاع بذراً وماءً بنسيئة وأفلس وقت 
حصاد الزرع كان المؤجر وصاحب الماء وصاحب البذر مبدین ماهم من ثمن 
الزرع على الغرماء » وان كان معهم أجير یزرع وقام في الغلة كان أيضاً 
شريكهم وما فضل منهم للغرماء. 

والوجه ما قاله الشيخ » إذ هو ليس عين الال » مع أن فيه احتمالاً. 

مسألة : المشهور أنه لا يجوز بيع دار المفلس التي یسکنا ولا خادمه الذي 
عندمه ولا ثوب محمّله . 

وقال ابن الجنيد : ویستحب للفرم اذا علم عسر من عليه الدين أن لا 
موجه الى بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غنىّ عنهیا ولا ثوبه الذي يتجمّل 
به » وأن ينظره الى أن ينبي خبره الى من في يده الصدقات إن كان من أهلها أو 
الخمس إن كان من أهله , فان لم يفعل ويثبت دينه عند الحاكم وطالب 
الحاكم بيع ذلك فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهناً في يد غرمه » وان أبى الا 
استيفاء حقه أمره الحاكم بالبيع وتوفية أهل الدين حقوقهم » فان امتنع حبسه 


(۱) البسوط : ج۲ ص۲۱۳ - ۰۲۹6 
(۲) البسوط : ج۲ ص۲۹۳  -‏ ۲۹. 


ا ااي يكت و 


الى أن يقبل ذلك » فإن دافع باع عليه الحاكم . 

لیا : قوله تعال «وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» (2 , 

وما رواه الحلبي في الحسن » عن الصادق عليه السلام- قال : لا تباع الدار 
ولا الجارية في الدين » وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم 
ا 

وني المونّق عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله -عليه السلام- : إن لي على 
رجل دیناً وقد أراد أن يبيع داره فيعطيني » قال : فقال اتو كاله -علیه 
السلام-: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه ۳ . 

وان فيه ضرراً فيكون منفياً. 

مسألة : اذا شهد للمفلس شاهد واحد مال وم يحلف معه لم يكن للغرماء 
أن يحلفوا , قاله الشیخ (. 

وقال ابن الجنيد : اذا امتنم الفلس حلف الغرماء إن كان دون قدر ديونهم 
او مثلها , ولا مال له غير الدين. 

لنا : أنه لا يصح أن جلف الانسان لیثبت مالاً لغيره » والغرماء هنا 
حلفون؛ لا ثبات مال الفلس ‏ فلا یکون سائغاً. 

احتج ابن الجنيد بأنه اذا حلف الغرماء كان لمم الطالبة » وکان النفع 
هم » فحاز هم اخلف. 


(۱) البقرة : ۳/۳۰ 

(۲) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص۱۸ ۰۳۸۷ وسائل الشيعة : ب۱۱ من أبواب الدین ۱ ج۱۳ 
ص٤‏ 5. 

(۳) تهذيب الاحكام : ج" ص۱۸۷ ۰۳۹۰ وسائل الشيعة : ب١١‏ من أبواب الدين ۳ ج۱۳ ص4 ٩‏ 
- ۹۵ وفيه : «عثمان بن زياد». 

(4) المبسوط : ج۲ ص7075. 
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والجواب : أنهم يأخذون عن المفلّس لا بالأصالة. 

مسألة : الشهور أن الدين المؤجل لا يحل على المفلس بالافلاس. 

وقال ابن الحنيد : إنه يحل . 

وكذا لا يحل الدين الذي له اذا كان مؤْجّلاً بافلاسه . 

فقال ابن الجنيد : إنه يحل أيضاً. 

لنا : الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. 

واحتج بالقياس على الدين على الميت. 

والجواب : الفرق في الأول؛ لتضرر الورثة لومنعوا من التصزف وصاحب 
الدين لولم بمنعه, بخلاف المفلس, ونمنع الحکم الثاني في المیت. 

مسألة: قال ابن الجنيد : ولورهن المشتري ما ابتاعه ثم أفلس كان 
البائع أحق بعين ماله اذا لم يكن أخذ من ثمنها شيئاً ولا كان فيها زيادة, 
والمرتهن احق بالزيادة من سائر الغرماء. 

والوجه تقديم حق المرتهن؛ لتعلقه بالعين قبل تعلق حق البائع . 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : اذا آفلس الرجل وحجر عليه الحاكم 
ثم تصرف في ماله امّا بالهبة أو البيع أو الاجارة أو العتق أو الكتابة أو الوقف 
قيل : فيه قولان : أحدهما وهو الأقوى- : أن تصرفه باطل. والثاني : أن 
تصرفه موقوف » ويقسّم ماله سوی ما تصرف فيه بين غرمائه» فاد وفی ی 
نفذ تصرّفه فيما بقي» وان لم يف بطل تصرفه(. 

وقال ابن الجنيد : اذا أفلس أحد وعلم أنه بعد افلاسه وقبل ايفاء الحاكم 
ماله للغرماء قد كان أتلف شيئاً بغير عوض من صدقة أو عتق أو نحو ذلك 
كان باطلاً؛ لأنه كان فعل ذلك في مال غيره» فان فعل شيئاً من ذلك بعوض 


۰۲۷۲ المبسوط : ج۲ ص‎ )١( 


64 سس للم مختلف الشيعة(جه) 


وغير عوض بعد ايفاء الحاكم ماله لم ينفذ, إلا أن يكون في ماله المحجور 
عليه زيادة على قدرما عليه من الدين فيكون ذلك مختصّاً بعد استيفاء الغرماء. 

وقول ابن الجنيد جيّد» إلا في البيع بعوض» فإن الأولى فيه الوقف, كما 
قاله الشيخ في الوجه الثاني ؛ لانه عقد صدر من اهله في محله خال عن 
المانع فكان صحيحاً . وبيان خلوّه عن المانع انه بعد رفع الحجر لم يبق 
مانع, إذ لا غیره, عملا بالأصل . 

مسألة: قال ابن البراج : اذا ثبت عند الحاكم اعسارمن عليه الحق 
فطلب خصمه إقامة ضامن يحفظ عليه حقه معجّلاً كان أو موْجَلاً كان له 
ذلك . وليس بجيد» عملاً بالأصل . 


الفصل السادس 
فى الضمان 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف : ليس من شرط الضمان أن يعرف 
امن له اه هنن هه , 

وقال فى المبسوط : فيه ثلا ثة آقوال : أحدها : أن من شرطه معرفتهما 
وهو الأظهر”" . 

والوجه عندي أن معرفة المضمون عنه شرط دون معرفة المضمون له . 

لنا : ان المضمون عنه لا بد وان يتميّز عند الضامن» ويتحقق من غيره 

وما رواه أبوسعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله- 
في جنازة فلمًا وضعت قال عليه السلام-: هل على صاحبکم من دين ؟ 
قالوا : عات رقمادة تدان aE‏ ا 
هما علىّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن» فقام رسول الله -صلى الله عليه واله 
فصلى عليه تم اقب ل على علي عليه السلام- فقال : حزاك الله عن الا سلام 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۳۱۳ المسألة ۱. 
(۲) البسوط : ج۲ ضص ۳۲۳. 
(۳) سنن الدارقطني : ج۳ ص۷۸ ۰۲۹۱ 


٩‏ سس ختلف الشیعة(جه) 

وروی جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي -صلی الله عليه وآله كان 
لا يصلي على رجل كان عليه دین» فأتي بجتازة قال : هل على ضاخبکم 
دين ؟ فقالوا : نعم ديناران» فقال : صلوا على صاحبکم فقال آبوقتادة : هما 
على يا رسول الله» قال : فصلی علیه فلما فتح الله على رسوله -صلی الله 
عليه وآله قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن ترك مالاً فلورثته» ومن 
ترك ديناً فعلي ''". وهما يدلان على صحة الضمان مع عدم العلم بالمضمون 
له. 

احتج الشيخ على قوله في الخلاف بالحديثين بأن النبي عليه السلام- 
لم يسال عليا عليه السلام- ولا ابا قتادة عن معرفتهما بصاحب الدين ولا 
الميك فلا شط علمهما ۳ . وعلی قوله فی المبسوط بانه يشرط معرفة 
لمضمون له ليعرف هل هوسهل المعاملة أم لا؟ ومع انتفاء ذلك یتطرق 
الغرر ومعرفة المضمون عنه لینظر هل یستحق ذلك أم لا" ؟ 

والجواب عن الأول : القول بالموجب في المضمون له» وأمّا المضمون 
عنه فانه معيّن لتشخصه وحضوره عنده ولا یشترط علمه بنسبه ولا حاله 
والغرر لیس بمعتبر اذ لا یشترط علمه حالة الضمان بحسن معاملة المضمون 
له وعدمه وان علمه بعینه احماعا فلو كان الغرر معتبراً كان العلم بهذا 
الوصف شرطاً ولیس كذلك بالاجماع. 

مسألة: قال الشیخ في الخلاف : لیس من شرط الضمان رضی 
المضمون عنه والمضمون له وان قیل : من شرطه رضی المضمون له كان 
آولی 9). 


)شين ان داود : ج۳ ص ۷ ۲ ۰۳۳۳ (۳) البسوط : ج۲ ص۳۲۳. 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۳۱۳ ذيل المسألة ۱. (4) الخلاف : ج۳ ص ۳۱۳ امسألة ۲. 
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وقال في المبسوط : لا يحتاج الى رضى المضمون عنه؛ لأنه بمنزلة 
القضاءء ولأن علياً -عليه السلام- ضمن عن الميت» ولا يصح اعتبار رضاه . 
وأما المضمون له فلابد من اعتبار رضاه؛ لأنّ ذلك اثبات مال فى الذمة 
بعقد» فلا يصح ذلك إلا تاه 

ثم احتج في الخلاف على عدم اعتبار رضاهما بضمان علي -عليه 
السلام- وأبي قتادة» فإنَ النبي -عليه السلام- لم يسأله عن رضى المضمون 
له ولا يمكن اعتبار رضی المضمون له فلانه اثبات حى فى الذمة فلا بد 
من اعتبار رضاه كسائر الحقوق. قال : والال آلیق بالمذهب؛ لأ الثانی 
قیاس» ونحن له نقول 0 

والأقرب اختيار الشيخ في المبسوط, وقضية علي عليه السلام- وأبي 
قتادة حكاية حال لا عموم لهاء فكما لا يدل على الرضى كذا لا يدل على 
عدمه» على إنا نقول : يصح الضمان, لكن لا يلزم إلا برضى المضمون له؛ 
لأن حقه على المضمون عنه فلا ينتقل عنه إلا برضاه. ومن العحائب أن 
الشيخ أنكر وجوب قبض الدين من غير الغريم فكيف أوجب قبول 
ضمانه ؟! 

لنا : ما رواه عبد الله بن سنان في الصحیح, عن الصادق عليه السلام- 
.في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء» فقّال : اذا رضى به 
الغرماء فقد برئت ذمة المیت (۳. وهویدل بمفهومه على عدم البراءة مع عدم 
الرضى قضية للشروط . 
(۱) البسوط : ج۲ ص ۳۲۳. 
(۲) ا لاف : ج٣‏ ص۳۱ ذيل المسألة ۲. 
(۳) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص177 ۰1۸۰ وسائل الشيعة : ب۲ من أبواب الضمان ح١‏ ۱۳ 

. ۱١۰ - ۱4٩ص‎ 


مو سپیچ کج سیم کیت لت الشيعة ر6 


وما رواه عيسى بن عبد الله قال : احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع عليه 
غرماؤه فطالبوه بدين لهم, فقال : ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن 
شئتم من بني عمي علي بن الحسین عليه السلام- أوعبد الله بن جعف 
فقال الغرماء : مّا عبد الله بن جعفر فمليّ مطوّل وعلي بن الحسين -عليهما 
السلام- رجل لا مال له صدوق وهوأحبّهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر, 
فقال : أضمن لكم المال الى غلة ولم يكن له غلة كملاً, فقال القوم : قد 
رضينا وضمنه, فلا نت الغلّة أتاح الله له المال فأدّاه''2. ولولم يعتبر رضى 
المضمون له لم يخبرهم . 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : متى تبرّع الضامن من غير مسألة 
المضمون عنه ذلك وقبل المضمون له ضمانه فقد برئت عهدة المضمون عنه» 
إلا أن ینکر ذلك ويأباه فیبطل ضمان المتبرّع» ویکون الحق على أصله لم 
ينتقل عنه ا 

وقال ابن البرّاج : اذا تبرّع انسان بضمان حق ثم انكر انم هون عه 
ذلك كان الحق باقياً في ذمته» ولم ينتقل الى المتبرّع بضمان ذلك عنه. 

وهذا يوافق قول الشيخ من اعتبار رضی المضمون عنه في الضمان» وبه 
قال ابن حمزة "» وهوقول شيخنا المفید(. 

وقال ابن ادريس : لا يعتبر رضى المضمون عنه» بل يلزم الضمان مع 
رضی الضامن والمضمون له( وهو مذهب والدي -رحمه الله وهو الأقوى. 


(۱) تبذیب الاحکام : ج" ص۲۱۱ 4٩82‏ وسائل الشيعة : به من أبواب الضمان ۱ ج۱۳ 
ص ۱۵۲ - ۱5۳ . 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص۳۹ - ۳۷. 

(۳) الوسیله : ص ۰۲۸۰ 

(4) القنعة : ص4 ۰۸۱ (5) السرائر: ج ۲ ص٩۱‏ - ۰۷۰ 
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لنا : قوله -عليه السلام- : « الزعيم غارم »۲7 

وما 8 داود البرقي في 0 عن الصادق عليه السلام قال : 
مكتوب فى التوراة كفالة ندامة غرامة9) 

E AE‏ عنه. 

مسألة : للشيخ قولان في اشتراط الأجل : قال في النهاية : ولا يصح 
ضمان مال ونفس إلا بأجل معلوم » وهو قول شيخنا المفيد في مقنعته» 
وقول ابن البراج في الكامل» وابن 0 

وقال في المبسوط : بصت يصح حال" و ابن البراج في المهذب ۲" 
وتبعه ابن ادریس ‏ و 

لنا : الأصل» وعموم قوله -علیه السلام- : «الزعیم غارم» *) وقوله 
تعالی : «وأنا به زعیم »۱۲ 

احتج الشیخ بأنه ارفاق به فیشترط فيه الأجل» إذ الحال لاإرفاق فيه» فان 
الحال يقتضي تسویغ المطالبة في الحال للضامن فیتسلط على مطالبة 
توا الحال» فتنتفي فائدة الضمان. 

والجواب : نمنع انحصار فائدة الضمان في التأخير. 

مسألة : 2۳ قولان في ضمان المحهول + احدهما : الصحه, وهو قوله 


(۱و )٩‏ مسند أحمد بن حنبل : جه ص۲۱۷ و ۰۲۹۳ 
(۲) تبذیب الاحکام : ج٦‏ ص ۲۱۰ 4٩۲‏ وسائل الشيعة : ب۷ من آبواب الضمان حه ج۱۳ 


ص۱۹۵ . 
(۳) النهاية ونکتها : ج۲ ص۳۸. 
(4) القنعة : ص ۰۸۱ (۷) الهذب : ج۲ ص ۷۱. 
(6 الوشيلة هر ۳ (۸) السراثر : ج۲ ص ۰۷۰ 


.۷۲ : البسوط : ج۲ ص ۳۲۳. (۱۰) بوسف‎ )١( 


توت رتش بح تج تست مخ الشيعة (ج 8) 
فى النهاية(", وهو قول شیخنا المفید فى المقنعة (؟» وابن الحنیدء 
وسآار » وأبي الصلاح مواین زهرة اک وابن البراج في الکامل. 

وقال الشیخ في المبسوط © ی لا يصح» وبه قال ابن البزاج 

ا مه اه ادر وال از رل, 

نا : الأصل الصحةق وعموم قوله تعالى : «وأنا به زعيم 17 ۳ 

ال حمل ۳5 والأصل عدم تعييئه وقوله عليه السلام- 9 : «الزعیم 
غارم »۷ 

وما رواه عطاء عن الباقر-عليه السلام- قال : قلت له : جعلت فداك إن 
علي ديناً اذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه» فقال : سبحان الله أوما بلغك أنَ 
رسول الله دصل الله عليه واله - كان يقول في خطبة عن ترك ضياعاً فعلي 
ضياعه» ومن ترك ديناً فعلي دينه» ومن ترك مالاً فا کله, فكفالة رسول الله 
-صلى الله عليه وآله ميتاً ككفالته حیاًء وكفالته حياً ككفالته ميتاًء فقال 
الرجل : نقست عني جعلني الله فداك "۳ 

ولولم يكن ضمان المجهول صحيحاً لم يكن لهذا الضمان حکم ولا 
اعتبار» إذ الباطل لا اعتبار به فامتنع من الامام -عليه السلام- الحكم بان 
النبى -صلی الله عليه وآله كافل. 


(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص۳۸ - ۳۹. (1) المبسوط : ج۲ ص۳۳۵. 

(۲) القنعة : ص ۰۸۱۹ (۷) الخلاف : ج۳ ص ۳۱۹ المسألة ۱۳. 
(۳) المراسم : ص ۲۰۰. )۸( الهذب : ج۲ ص ۰۷۱ 

(4) الكافي في الفقه : ص ۰۳۹۰ )٩(‏ السراثر: ج۲ ص ۷۲. 

(ه) الغنية (الجوامع الفقهية) : ص ۵٩۳۳‏ س ٩‏ 7 . (۱۰) یوسف : ۰۷۲ 


(۱۱) مسند أحمد بن حنبل : جه ص۲۹۷ و ۲۹۳. 
(۱۲) تهذيب الاحکام : ج؟ ص ۲۱۱ 4٩42‏ » وسائل الشيعة : ب٩‏ من آبواب الدين حه ج۱۳ ص 45 
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كتاب الديون / في الضمان بت 83 


احتج الشيخ بان الت -صلی الله علیه وآله- نهی عن الغرن وضمان 
المجهول غرر؛ لأنه لا يدري كم قدراً من المال عليه ولعدم الدليل على 
1 

والجواب : الغرر انما هوفي المعاوضات التي تقضي الى التنازی أمَا 
مثل الاقرار والضمان وشبههما فلا؛ لاد الحكم فيهما معين» وهو الرجوع الى 
قول المقرفي الاقرار والى البيّنة في الضمان فلا غرر هناء والدليل قد بتّناه. 

وابن ا شتّع على الشيخ هنا حيث قال : قال الشيخ في المبسوط : 
ولست أعرف به نصاًء وقال : إنه أدلَ دلیل على صحة اعتذارنا له في ما يورده 
فى نهايته من أخبار الاحاد وأنه يوردها ايرادا من طريق أخبار الاحاد بحيث 
لايشذ شىء من الأخبار ولا اعتقاداً, وإلا لزمه العمل بما أورده فى نهايته 
وهوقد دفع, وتان E ae a‏ 

ولم يدر أن عدم النص لا يقتضي عدم الدليل؛ لعدم انحصار الدليل في 
النص؛ لجواز أن يكون دليلاً مستنبطاً من النص أو دليلاً عقلیاً, وجاز أن 
يقف بعد ذلك عليه» وأي دليل في ذلك على أن الشيخ لا يعمل بخبر الواحد 
فإنه لم يذكر استناده في النهاية الى أنه خبر واحد, وأي تناقض في ذلك , 
فلا شك في عدم تحصيل هذا الرجل. 

مسألة : قال المفيد -رحمه الله : ضمان المجهول جائز کضمان المعلوم 
حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به البینه للمضمون له او يحلف عنه» وتفسير 
هذا أن يقول قائل لانسان قد لازم غيره على حق له عنده : خلَّ سبيله وأنا 
ضامن لحقّك عليه کائناً ما کان» فان أقام المضمون له البيّنة على مقدار 


(۱) الخلاف : ج۳ ص4١" 77٠١‏ ذيل المسألة ۱۳. 
(۲) السرائر: ج؟ ص7 . 


۲ سس جتلف الشیعه(جه) 


الحق خرج إليه الضامن منه» ولا یقبل دعواه بغير بیّنة, إلا أن بحلف على ما 
يدّعيه» ولا يجوز أن يضمن انسان عن غيره ما یذعیه خصمه عليه کائناً ما 
کان» ولا ما یقترحه من الحقوق, ولا ما یخرج به حساب في کتاب لا حجة 
فيه» لا أن يتعيّن المضمون أو تقوم به حجةٌ على ما ذكرناه”" . 

وهذا القول يقتضي إلزام الضامن ما يحلف عليه المضمون له. والشيخ 
قد ذلك برضاه " وكذا ابن البراج(۳. 

ولو حلف المدّعي بالرة من غير رضى الضامن لزمه على مقتضى قول 
المفيد دون قول الشيخ . 

والتحقيق أن نقول : إن جعلنا يمين المڌعي كالبيّنة كان له الرجوع على 
الضامن» سواء رضي بيمينه أولاء وان جعلناه كالاقرار افتقر الى رضى 
الضامن . 

مسألة : اذا ضمن المجهول قال أبو الصلاح : لزمه ما قامت به البيّنة أو آفر 
به الغريم خاصة » وکذا قال ابن زهرة٩.‏ 

واحق أن الاقرار ینفذ في طرف القر خاصة دون الضامن» الا أن یکون 
الاقرار سابقاً على الضمان فیلزم الضامن ما آوجبه. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : قال قوم من أصحابنا : إنه يصح أن 
يضمن ما يقوم به البيّنة دون ما يخرج به دفتر احساب» ولست أعرف به 
نصا . 


(۱) المقنعة : ص ۰۸۱۲-۸۱۵ 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۳۹. 

(۳) المهذب : ج۲ ص ۰۷۲ 

(4) الكافي في الفقه : ص ۰ ۳. 

0 الغنية ( الجوامع الفقهية) : ص ٩۳۳‏ س4 ۲. (7) البسوط : ج۲ ص ۰۳۳۵ 


کتاب الديون / في الضمان اا 019 

وني هذه العبارة اشكال» وعبارة الفید") وأبي الصلاح'" هنا أحق» وهو 
انه يضمن حقّه علیه إذ ما يقوم به البيّنة لا يعلم ثبوته وقت الضمان فلا 
يصح؛ لأنه يكون ضمان مالم يجب. 

مسألة : منع الشيخ في المبسوط 7 ضمان مال الكتابة؛ لأنه ليس بلازم في 
الحال» ولا يؤول الى اللزوم؛ لأنَ للمكاتب اسقاطه بفسخ الكتابة للعجز, فلا 
يلزم العبد في احال, ولا يؤول الى اللزوم؛ لأته اذا أدَاه عتق» واذا أعتق خرج 
من أن يكون مكاتباً» فلا يتصور أن يلزمه في ذمة مال الكتابة بحيث لا يكون له 
الامتناع من آدائه, فهذا المال لا يصح ضمانه؛ لأن الضمان اثبات مال في 
الذمة والتزام لأدائه» وهوفرع للمضمون عنه, فلا يجوز أن يكون ذلك المال في 
الأصل غير لازم ویکون في الفرع لازماًء فلهذا منعنا من صحة ضمانه» وهذا لا 
خلاف فيه. 

والأقرب عندي صحة الضمان» ويمنع عدم لزوم مال الكتابة» وتجدد 
الفسخ بالعجز ليس أقوى من تجدد الفسخ بالخيار, فكما ۸ منم هناك من 
الضمان فكذا هناء والشيخ بنى ذلك على مذهبه من عدم لزوم مال الكتابة. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : يصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة 
للزوجة دون الستقبلة؛ لأنها تجب بالقکین, ومتى ضمن النفقة فيانها تصحَ 
مقدار نفقة العسر؛ لأنها ثابتة بكلّ حال» وأمّا الزيادة عليها الى تمام نفقة 
اموسر فهي غير ثابتة؛ لأنها تسقط باعساره٩).‏ وتبعه ابن البرّاج على ذلك . 

وقال ابن ادريس : وني الموضع الذي يصح ضماهاء فلا يصح إلا أن تكون 
)١(‏ المقنعة : ص ۰۸۱۶۰-۸۱۵ 
(۲) الكافي في الفقه : ص ۰ ۳. 


(۳) البسوط : ج۲ ص۰۳۳ 
)¢( البسوط : ج۲ ص ۰۳۲۲-۳۲۵ 


4 ل للملسس لي يه سس تختلف الشيعة(ج8) 
معلومة؛ لأنّ ضمان المجهول على الصحيح من الذهب. وعند الحصلين من 
الاضخات لاه 7 

وکلا القولین عندي باطل . 

ما قول ابن ادریس فلا بیتا من صحة ضمان احهول . 

اما قول الشيخ وقول ابن البزاج فان الضمان في النفقة على ما قرراه انها 
يصح في امحاضرة والاضية ولا اعتبار حينئر بالزوج» فانه إن كان موسراً 
وحبت نفقة اموسر وان كان معسراً وجبت نفقة العس ولا یسقط الزائد على 
نفقة العسر باعسار الوسر بعد وجوبه واثا یم ذلك عل مذهب القائلین بصحة 
ضمان النفقة الستقبلة, 

وقول الشيخ في البسوط كأنه مذهب الخالفين» وتفریع على تسویغ ضمان 
النفقة المستقبلة» وتبعه ابن البرّاج توهماً ان ذلك فتواه. 

مسألة : يصح ضمان العهدة للبائع عن ا مشتري» فاذا خرج المبيع مستحقاً 
كان للمشتري الرجوع بالقّن على الضامن, ولا يصح ضمان تخليص المبيع ؛ 
لأنه لا ملك المبيع, ولا مكنه تخليصه إلا بابتیاعه, فيكون ذلك ضمان المبيع 
وضمان المبيع لا يصحَ. 

وقال الشيخ في البسوط : إن شرطه في العقد بطل البيع» وكذا إن شرطه في 
مدة الخيار؛ لأن مدة الخيار منزلة حال العقد(. 

والصحيح ان الشرط في مدة الخيار لا يفسد البيع؛ لقاميّة العقد وانتقال 
البیع ولا يلزم من تطرق الفسخ باختياره عدم البیع. 

وقول الشيخ هنا : «ببطلان البيع » يؤكد ما ذهبنا إليه : من أن الشرط 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۰۷۲ 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۳۲۷. 


کتاب الدیون / ق القماة: د ا 
الفاسد اذا اشتمل عليه عقد بطل ذلك العقد» وله فيه قول قد سلف . 

مسألة : قال في البسوط : اذا شرط ضمان الخلاص في العقد منفرداً عن 
ضمان العهدة بطل العقد» وان شرط مع ضمان العهدة بطل في خلاص البيع 
ولا يبطل في ضمان العهدة, كما قلناه في تفريق الصفقة, والبيع بحاله ۸ یور 
فيه بلا حلاف ۳ . 

والحق بطلان البیم؛ لا قلناه أوَلاً : من أن الشرط الفاسد یبطل به 
مشروطه . 

مسألة : اذا خرج بعض البیم مستحقاً رجع الشتري على الضامن؛ للعهدة 
ما قابل الستحق من ان فان فسخ البیع لتبعیض الصفقة قال الشیخ : رجع 
ما قابل الباتي أيضاً على الضامن إن شاء(). ولیس عيّد. 

لنا : انه حصل بسبب متأخر-وهو الفسخ التجدّد بعد البیم- فلا یرجع به 
على الضامن؛ لعدم دخوله في ضمانه؛ لانه لم يجب وقت الضمان. 

احتج الشیخ بأنَ السبب فيه الاستحقاق الذي حصل في بعضه (. 

والجواب : المنع» بل السبب الفسخ. 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : اذا ضمن باذنه كان له مطالبة الضمون 
عنه بتخلیصه وان ۸ يطالبه الضمون له . 

والاقرب النع وبه قال ابن البرّاج؛ لانه انیا رجع ما أدى» فلا یتسلط 
قبل الأداء؛ لجواز الابراء. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا ادّعى الضامن الجنون حالة الضمان 


.۳۲۷ البسوط : ج۲ ص‎ )١( 
(۲و۳) البسوط : ج۲ ص۳۲۸.‎ 
.۳۲۹ الپسوط : ج۲ ص۳۲۸-‎ )1( 


هد تچ رح یپ مختلف الشيعة(ج8) 
وم یعرف له حالة الجنون كان القول قوله؛ لأنَ الأصل براءة الذمة ۳ . 

والعتمد أن القول قول الضمون له عملاً بأصالة عدم الجنون وأصالة 
صحة الضمان, فيعارض احدهما باصالة البراءة ويبق الآخر سليما عن 
المعارضق: 

مسألة : قال ابن حزة : ينقسم الضمان على قسمين اخرين : ضمان انفراد 
وضمان اشتراك » وضمان الانفراد ضمان جماعة عن واحد ويكون للمضمون 
له الخيار في مطالبة المال من أيهم شاء على الانفراد وعلى الاجتماع» وضمان 
الاشتراك بالعکس من ذلك 0 

والتحقیق أن نقول : قد بیتّا أن ااضمان عندنا ناقل له» فضمان الجماعة 
إمَا أن يقع على التعاقب أو دفعة» فان وقم على التعاقب فامّا أن یرضی 
الضمون له بضمان كل واحد على التعاقب بأن يرضى بضمان السابق قبل 
تجدد اللاحق, فيطالب الأول هنا خاصة؛ لأنه رضى بضمانه» ورضى المالك 
به انتقل الحق من ذمة المضمون عنه الى ذمة 5 فاذا ضمن الثاني 
الضمون عنه بطل؛ لو ذمته عن المال عندنا. وكذا لوتقدّم رضى الضمون له 
بضمان المتأخ ر على ضمان المتقدم كان له مطالبة من تقدم الرضا بضمانه وان 
تأخر ضمانه, فكذا إن رضى الالك بضمان كل واحد دفعة؛ لأنه اذا رضى 
بضمان کل واحد فقد ا بضمان الأول فينتقل المال إليه» ااا 
ضمان الثاني ولا الرضابه حقّاً على الضمون عنه فیبطل . 

وما إن وقع ضمان الجماعة دفعة فان وقع رضی الضمون له بضمان کل 
واحد على التعاقب أو دفعة» فان وقع على التعاقب صح ضمان من رضي 


(۱) المبسوط : ج۲ ص775. 
(۲) الوسيلة : ص ۰۲۸۸۱ 


كتاب الديون / في الضمان _ يب ساس 409 
بضمائه أولاً؛ لانتقال المال بالضمان ورضى الالك الى ذمته فلا يصادف 
الضمان الشاني ذمة مشغولة فيبطل» وان وقع الرضا دفعة احتمل بطلان 
الضمات؛ لامتناع انتقال الحق دفعة واحدة الى ذمم متعدّدة» والصحه فيطالب 
کل واحد بقسطه لا بالجميع» والأقوى الاوّل. 

وقد قال ابن الجنيد هنا : ولو كفل جاعة بمال الرحل على رحل ولم یفصّلوا 
قدر ما كفل به كلّ واحد من المال کان کل واحد مہم كفيلاً بحقه على قدر 
عارد هو 

مسألة : قال في النلاف : يصح ضمان مال الجعالة اذا فعل ما شرط 
الجعالة له . 

وأطلق في المبسوط؛لقوله تعالى : «وأنا به زعم » وعموم قوله عليه 
السلام۔ : «الزعے غارم » ولأنه وان لم يكن لازماً لکن يؤول الى اللزوم'" . 

وعندي فيه نظس فا الجعالة عقد جائز قبل الشروع في الفعل, فلا يكون 
لازماًء إلا أن الحاجة ماسة إليه فحاز ضمانه» كقوله : الق متاعك في البحر 
وعلي ضمانه. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : لا يصح ضمان مالم بجب, مثل:آنا ضامن 
لا تقرضه في درهم ال عشرة ؛ لاه بر واخب ۳ . 

وقال ابن الجنيد : واذا قال رجل لاخر : بایع فلاناً فا يجب لك عليه من 
درهم ال مبلغ تحده له فهوعلي دونه دخل فيضمان الا م رما یب‌ایم به ذلك 
الرجل الآخر من أكثر البلغ الى ما دونه. 

والأجود الأول؛ لعدم ثبوت الحق» فلا یتحقق الانتقال. 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۳۱۲ المسألة ۷. (۲) البسوط :+ ۲ص ۵ ۳۲. 
(۳( البسوط : ج۲ ص۳۳۹. 


۸ سس ختلف الشیعة(جه) 
مسألة : منم الشیخ من ضمان العبد ‏ وکذا ابن الجنيد. 
والوجه عندي الصحة ویتبع العبد بعد العتق؛ لأنّه کالدین. 
احتجٌ الشیخ بقوله تعای : «عبداً ملوكاً لا يقدرعلى شيء ».والضمان 
شيء فوجب أن لا یصخ؛ لأنه تعالى انما نی حکم ذلك لا نفس القدرة 


ع 
والجواب : المراد بالشىء المال؛ لقوله في مقابلته : «ومن رزقناه متا رزقاً 
ا 


مسألة : قال الطبرسي : لا يصح ضمان من ۸ يعقل من الصبي والجنون 
والغمی علیه, وكذلك لا يصح الضمان عنم . 

والحكم الأول حق دون الشاني؛ لأ الضمان يصح عن الميت» فعن هؤلاء 
أول. 

مسألة : يصح ضمان العبد باذن مولاه اجماعاً. 

قال في المبسوط : وقيل : إنه يتعلق بکسبه وقيل : إنه یتعلق بذمته هذا اذا 
أطلق» وان عيّنه في ذمته أو في كسبه أو ني مال غيرهما من أمواله تعيّن فيه 
ووجب قضاؤه» هذا اذا كان غير مأذون له في التحارة, وكذا إن كان مأذوناً له 
فما غير أن الموضع الذي جعل الضمان في كسبه جعل هنا في المال الذي في 
يده؛ لأنه من کسبه (), 

ول يخثر الشیخ قولاً من القولین في الأوّل. 

وقال ابن الجنيد : فان أذن السيد أدى الال, فان كان معدماً بيع اعد 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۳۲۱ المسألة ۱۵. 
(۲) الخلاف : ج۳ ص ۳۲۱ ذيل المسالة ۱۵. 
(۳) النحل : ۷۰۵. 

() ) البسوط : ج۲ ص ۳۳۰-۳۳۹ 


کتاب الدیون ق الان د 


وی ثمنه نی کفالته عن العسس ولو کفل آحد من هولاء- د العبد 
والکاتب وم الولد- باذن سيده لرجل ثم عتق من غير أن يجعل عتقه عوضاً عم 
توجبه الكفالة ثمّ أعسر المكفول عنه لم یرجم على ا معتوق» وكان على السيد ما 
يجب بحق الكفالة. 

وهذا البحث يبنى على البحث عن استدانة العبد باذن مولاه» فان قلنا : 
إنه لازم للمول فكذا هناء وان قلنا : إنه لازم لذمة العبد فكذا هنا. وكان أبو 
علي ابن الجنيد نظر الى ذلك » فإن الضمان نوع من الاستدانة في الحقيقة. 

والتجقيق : ما ذهبنا إليه هناك » وهوانَ الضمان يتعلق بذمة العبد يتبع 
به بعد العتق كالاذن في الاستدانة, سواء أذن له في الضمان أو لا» وسواء كان 
مأذوناً له في التجارة أو لا. 

مسألة : قال ابن الجنيد : ولو كفل مكاتب بدين عليه وليس للمكفول عنه 
على الکاتب قدر ذلك الدين كانت الكفالة باطلة» فان كان للمكفول عنه 
على الکاتب قدر ذلك الدين صحت الكفالة وصارت كالحوالة. 

والوجه صحة الكفالة في ا لموضعين» لكن في الأول يتبع به بعد العتق . 

مسألة : الشهور أن الضامن یرجم بأقل الأمرين من المال الذي ضمنه 
ومن القدر الذي دفعه. 

وقال ابن الجنيد : لوضمن زيد لعبد الله ديناً على عمرو فصالح زيد عبد 
الله من جلة ضمانه عن عمرو على ما يجوز التبايع به بينههاء فإن كان ذلك قبل 
وجوب الحكم على زيد بالمال الذي ضمنه لم يكن له إلا قيمته أو قدرما أعطاه 
عبد الله يرجع به على عمروء وان كان بعد وجوب الحكم عليه كان له الرجوع 
بأصل الحق على عمرو. 

لا + انه وضع للارفاق» والرجوع اکا دفع منافر له فلا يصح. 

احتج أن الثابت في ذمة الضامن قدر المال» ودفع الأقل بعد الحكم عليه 


۰ سس محختلف الشيعة(ج8) 
بالأكثر ابتداء عطية من المضمون له للضامن فلا يسقط . 

والجواب : ما تقدّم من منافاة الضمان لذلك » فالحكم يقتضي عدم 
الصحة. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم 
وضمن الضمون عنه عن الضامن لم يجز؛ لان المضمون عنه اصل للضامن وهو 
فرع الضمون عنه, فلا يجوز أن يصير الأصل فرعاً والفرع أصلاًء وأيضاً فلا فائدة 
و 

والوحه عندي صحة ذلك ؛ لوجود القتضي وانتفاء الانع. اما ونخود 
لقتضي فلأنَ عقد الضمان صدرمن آهله في علّه. وأمّا انتفاء المانع فليس إلا 
الاصالة والفرعيّة» وذلك لا یصلح للمانعيّة؛ لتحقق الال في ذمة الضامن 
وبراءة ذمة المضمون عنه, فیکون کالاجنی. 

قوله : «لا فائدة فيه» قلنا : ممنوع؛ لجواز أن يضمن الحال موحلاً أو 
بالعکس . 

مسألة : اذا ضمن المؤجل حالاً قال في البسوط : الأقوى انه لا يصح؛ لانه 
لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل . 

والوجه عندي الصحة, ولا نسلم تحقق القوة هناء فانه كا يجوز للمضمون 
عنه دفع المال مؤْجَلاً كذا يجوز الضمان معجّلاء فإن الضمان كالقضاء. اذا 
ثبت هذا فاذا ضمن حالاً لم يكن له الرجوع على الضمون عنه إلا بعد الأجل 
وان تاذ كه امال حالا. 

وقد استخرج ولدي العزيز حمد-جعلت فداهسوجهاً حسناً يقوّي قول الشيخ 


)۱ المبسوط :ج ص ٩‏ ۷ ۲ 
(۲) البسوط : ج ۲ ص١4".‏ 


کات الد ي الان س تب لد ا 
وهو: أن الحلول زيادة في الق وهذا تختلف الأ ثمان به» وهذه الزيادة غير 
واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته, فيكون ضمان مالم يجب فلا يصح 


PE 


الى هنا ينتّهى ا لجزء ا لخامس حسب جز ئتنا 
ويليه إن شاء الله «الجزء السادس» وأوله 


(الفصل السابع في ا حوالة) 


(۱) ايضاح الفوائد : ج۲ ص ۸۱- ۰۸۲ 


الفهارس 
١‏ فهرس الابات 
۲ فهرس الا"حادبت 
۳ فهرس أساء العصومین (علییم السلام) 
4 فهرس الاعلام 
۵ فهرس الجماعات والقبائل 
1 فهرس الفیرق والذ اهب 
۷ فهرس الأماكن والبلدان 
۸ فهرس الواضیع 


الآية 
۱/۸۸ 
۱۹ 
۳۷ 


۳۷۹ 


۱ 


۳۹ 
9۸ 
۱:۱ 


(؟)سورة البقرة الصفحة 
ولا نا كلما آموالکم بینکم بالباطل ۱۸۹ 
قمن اعتدی عليكم فاعتذوا عليه بل ما اعتدی علیکم ۳۸ 
وأحل الله البیع وحرّمَ الربا من جاءه موعظه من ره فانتبى فله ماسلف 1 


۰ 9۱۷/9۵۸ ۷۹ و؟ء ۱۲ و۱۳ و۱۹۵ و۲۰ و۲۸۳ و۲۹۸ و۰۲۰۰ 


رو 3 و 
وان تبتم فلکم رؤوس أموالكم ۷۹ 
وان كان دو عُسرة فنظرة إلى مَيسَرة to‏ 

(4) سورة النساء 


۳ 


فان آنستم منهم رُشداً قَادفعُوا. . .ومن كان غنيّاً فليستعفف gro‏ 
ولکم تصف ما ترك أزواجكم ۳4۸ 
لا تا وا آموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منكم ۵ ۱۲ 

۸ 9 ۱ ۲۲۸9 و۳۰۰ و۳۳۸ و۳۹۳ و55 
وتا ملكت یانکم ۲۳۹ 
ان الله يأمركم أن دو الأمانات 4 آهلها ۹ ۳۷۷ 
وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سيلا 0۹ 


ختلف الشيعة (ج5) 
4۷۹ 


(6) سورة المائدة 
0 و 


6 واه ۱ و۲۲۸ و 1۰۰ 


(۱۲) سورة بوسف 


أحاديث النى صلى الله عليه واله 


۶ 


2 
اذا اتعتلفت: اسان فا کف شم 
الاسلام يعلو ولا يعلى عليه 
انت ومالك لابيك 
انیا الريا في النسيئة 


د 
بارك الله لك في صفقة مينك 

البیعان بالخيار ما لم يفترقا 

بيع مكة حرام وحرام بيع رباعها 

بيعوا الذهب بالفضة يدأ بيد كيف شنت 
بيعوهما جميعاً أو امسكوهما جميعاً 


ید 
لكان تارتین 


كم ۸9 و۹۲ 
۱۸۹ 
۳۳ 


AVY 


o 
و54‎ ۲ 
٦٠ 
1۱1۲ 
۳۲۰ 


۳۹ 


47۸ 


«ح- 
خذيها واشترطي هم الولاء فانبا الولاء لمن أعتق 
الخراج بالضمان 


5 


الزعيم غارم 


صلوا على صاحبكم 


۔ظ- 
الظهر يركب اذا كان مرهوناً 


على اليد ما أخذت حتی تؤدي 


ل 
لا حل صفقتان في بيعة واحدة ۱ 
لا شفعة الا في ربع أو حائط ۱ 
لا ضرر ولا إضرار 

لا طلاق إلا فيا ملك 

لا يحتكر الطعام الا خاطی ء 


ختلف الشيعة (ج٩)‏ 


۳۹۹ 
۹و۳ 


۶7۷9 55١0و‎ ۹ 


3 


۶ ۱۷ ۲۱ 


۱ ۱۲ 
ل ۳۳۹ 
f9 ۹‏ ۳۰ و۳۲۸ و۳۵۱ 
1 

۳۹ 


فهرس الأحاديث 


لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه 
ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطییم 


عَم 
ما بال آقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله 
من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزد معلوم 
من أسلم فَليّسلم في كيل معلوم ووزن معلوم 


- هه 


هل على صاحبكم من دين 


أحاديث الامام علي عليه السلام 


6 


أ 
اذا صفق الرجل على البيع فقد وهب وان لم يفترقا 
أن الشفعة تثبت على عدد الرجال 
إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا باذنه 


-ژ 


رفع الحديث الى رسول الله (ص) انه مر باحتکرین فأمر بحكرتهم . 


- نس - 
الشفعه عل عدد الرحال 


4۹ 


۳ 
AY 


۳۹۸ 
۱۳۵ 
۱۳۸ 


۵ ۶ و" ۵ ؟ 


۳۳۹ 


۲ 3 


۳ و ۳۳ 


ل- 
لا تورث الشفعة 


-5- 
يصتق المرتهن حتى يحيط بان لأنه أمينه 


أحاديث الامام على بن الحسين عليه السلام 
انه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين انى لأحبك لله 


أحاديث الامام الباق عليه السلام 


ع 


ا 
ال لیهم فان الله عز وجل يدفع بهم عدونا 

اذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة 

اما الحجة فقد مضت ما فيها لا ترد... 

إن جاء فيا بينه وبين ثلا ثة أيام وإلا فلا بيع له 

إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه 

ییا رجل اشترى شيئًاً وبه عيب أوعوارلم يبرأ إليه... 


ختلف الشيعة (ج5) 


۳:۸ 


۱۷ 


فهرس الأحادیت سس« 


دب 

البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدأ بيد ليس به بأس ۸٤‏ و٩۸‏ 

البيّنة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم ۳ و 
-- 

حائز له وها ولا شفعه لاحد من الشركاء علا ۳۳۹ 
«خ- 

خر القرض ما حر نفعاً ۳۰۱ 
۳ ۳ 

الدقیق باحنطة والسویق بالدقیق ۹۹ 
- لس - 


سبحان الله أو ما بلغك ان رسول الله (ص) كان يقول في خطبة...  ٤١‏ 


ف 
فان رسول الله (ص) قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بي ۷۹ 
في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة ۳۱ 
1 


قال أمير المؤمنين (ع) لا تبع الحنطة بالشعير إلا يداً بيد ۹۱ 


 --65‏ لس سس مختلف الشيعة (ج۵) 


قال آمر المؤمنين (ع) من اشتری طعاماً أو علفاً فان ۸ يجد شرطه. . . ۱:۱ 


قال أمير المؤمنين (ع) من باع سلعة وقال إن ثمنها كذا... ۱۲ 
قال أمير المؤمنين (ع) الى أن قال- وكره أن يباع القر بالرطب... ۹٦‏ 
قال رسول الله (ص) البائعان بالخيار حتى يتفرقا 1 
قال رسول الله (ص) لا يتلق أحدكم تجارة خارجاً من الصر ۳ و.ه 
قال رسول الله (ص) لا يحتكر الطعام إلا خاطی ء ۳۹ 
قال رسول الله (ص) لرحل أنت ومالك لأبيك ۳۲ 
قال علي (ع) المرأة تستدين على زوجها وهوغائب... ۳۷۹ 
قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيراً ۲٤‏ 


قضى أمير المؤمنين (ع) في من أعطى رجلاً ورقاً بوصيف الى أجل مسمى ١4١‏ 


لاد 
لا باس ۲۳۲ ‘Vg‏ 
لا بأس بالثوب بالشوبین ۸۸ 
لا جناح عليه بعد أن یعلم الله أن نیته الأداء ۳۷/۵ 
لا رهن الا مقبوضاً ۰۰ 
> 
من أقرض رجلا ورقأ فلا يشترط إلا مثلها ۳۰۸ 
-9- 


واذا بيع سنتين أو ثلا ثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء ۱۹۷ 


فهرس الأحاديث 


يأكل منه ما شاء من غير سرف 
يرد الذي عنده مهما ويقبض نصف القن مما اعطى من البيع 
يرد على الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه 


أحاديث الامام الصادق عليه السلام 


£ 


0 
اني رسول الله (ص) بسبي من المن فلمًا بلغوا الجحفة نفذت نفقاتهم 
اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به باس 

اختصم الى أمير المؤمنين (ع) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً 
اختصموا في ذلك الى رسول الله (ص) فكانوا يذكرون ذلك .... 
اذا اشترى الرجل أباه وأخاه فلكه فهو حر 

اذا اشتريت متاعأ فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه 

اذا اقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس 

اذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك 

اذا جازت الفضة الثلا ثين فلا بأس 

اذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه 

اذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الیت 

اذا علم من ذلك شیناً واحداً انه قد أدرك فاشتراه وتقبّل منه 

اذا كانا سواء فلا بأس والا فلا 


AY 


۳۱ 
۳۳۰ 
۳۷۳ 


{0۷ 
YoY 
1١ 


اذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به ؛ ۳۳ 


4A4 


اذا كان في تلك الأرض بيع غلّة قد أدركت فبيع كله حلال 


اذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد وأطعم بعضها فقد حل.. 


اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك 
اذا مات الرحل حل ما له وما عليه من الديون 

اذا ملك الرحل والدته أو اخته أوعمته أو خالته.. 

اذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد 

آری أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك 
اطلبه 

أعيذك بالله أن تخرحه من ظل رأسه 

التي یدخل عليها الرجال حرام 

ألك 1 

أليس يأخذ وفاء الذي له 

ما أنا فأحب إلىّ أن تأخذ وتحلف 

ان امنته شسها ۱ 

ان أمير المؤمنين (ع) كرّه اللحم بالحيوان 

إن بعته لزمك وان اعتقته لم يلزمك الدين بعتقه. . 

إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيا عبته عليه 
اع ري رو لوي 

ان رشول الله (ص) نهى عن بيع القرد أن يشترى أو يباع 
إن شاء استرجغ ماله وأخذ الأرض.. 

ان علياً (ع) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين 

ان علياً (ع) كان يحبس في الدين ثم ينتظر. . . 

إن كان باع الدار وحوّل بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة هم 


مختلف الشيعة (ج۵) 


۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۰۷ 
۳۸۳ 
۳ 
۷ 
۲۸۷ 
۳۷/۵ 
۲ 
۱۹ 
٥ 
۱۱۰ 
۲۹ 
۲۲۱ 
۹۳ 
۳۸۷ 
۳٠ 
۲۹ 
۲۱ 
۲۹۸ 
۱۲ 
۳۸۹ 
۳۳۹ 


فهرس الأحاديث 

إن كان -الطعام كثيراً يسع الناس فلا بس به 

إن كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري. . 

إن كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذ ان تحقق له 
إن كان يعلفها فله أن يركها. . 

إن كان يوم شرطت لك مال فاكف إن تة 

إن وق به فلا باس بأن یاتها 

اليتم اذ بلغ وم یکن له عقل ‏ ين إل أنداً 
انما هوملوك: آن شنت یه وان اي 

انها هی ماء 

آني سک هذا التاع باثني عشر ألفاً 

اني أكره بيع ده یازده وده ده‌ازده 

اني آکره بیع عشرة أحد عشروعشرة اثني عشرة ونحوذلك 
أو لیس خير القرض ما جر منفعة 


إيش هذا 


اة 


بعهم| مأ مكنا الدروع والخفين 
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م 


۱ 5-3 
حرام أجره 

حرام بيعها وثمنها 

الحكرة في الخصب أربعون يوماً 

الخيطة والشعیر راسا راس 


حمس وأربعون ليلة 
خر القرض ما محر النفعه 


9 


الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضل بینیا هو الربا 


داس - 
السحت ثمن الیتة 
سحت وأمّا الصیود فلا بأس 


شن 
شراؤهن وبيعهن حرام 

الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع 
الشفعه عل عدد الرحال 

الشفعة لا تکون إلا لشريك 


ختلف الشيعة (جه) 


۱۳ 
۱۳ 


۳۰ 

۳۲۸ 
۳۳۵ 
۳۳۱ 


فهرس الأحاديث 


الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو أرض 


6 
عشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري 


على صاحب الوديعة البيّنة فان لم يكن له حلف صاحب الرهن 


فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم 
فليأخذ من رأس ماله أو لينظره 
فلیردها عل الذي اشتراها منه 

فهو احق من غيره بالمن 

في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري 


5200 
قال أمير المؤمنين (ع) من باع نخلاً قد أبره فثمرته للذي باع 
قال رسول الله (ص) الجالب مرزوق وا محتكر ملعون 
قال رسول الله (ص) الظهر يركب اذا كان مرهوناً. . 
قال رسول الله (ص) لا شفعة في سفينة ولا في نهر 
قال رسول الله (ص) لا يحتكر الطعام إلا خاطىء 
قال علي (ع) الشفعة على عدد الرجال 
قال علي (ع) المرأة تستدين على زوجها وهوغائب.. 
قال علي (ع) يصدق المرتهن حتى يحيط بالغن 
قضى رسول الله (ص) إن ثمرة النخل للذي ابرها 


GAY 


۳۳۳ 


۱۱ 
۱ 9 ۱ 
۲:۰ 
۳۳۸ 
٥ 


0 _ب .ب _  _‏ تلف الشيعة (ج8) 


قضی رسول الله (ص) بالشفعة بين الشرکاء ۳۳۵۰۳۸ 
القول قول الذي يقول إنه رهن عندي ٠‏ ج 
القول قول البائع 6 و۲۹ 
له - 
كان آبو جعفر (ع) يقول اذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة ‏ ۱۹۲ 
كان أبي یکره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ۱۹۸ 
كان أمير المؤمنين (ع) یقول لا يجوز بيع العربون ۱ ۳۱۷ 
کذ بوا أعداء الله انا ارادوا لئلا یعلموا القران ۱٦‏ 
کره ذلك على (ع) فنحن نکرهه ۵ ۸۸ 
کل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل مهم ۷۹ 
کل ولا تحمل ۳۹ 
ل 
لا ۲۳ و۲۵1 
لا باس ۸ و۲1 و۸6 و۱۰۷ ۱۳۲9۱۰۸9 و۱۵ و۱۲۲ و۲۸۳ و۳۰ و۳۹۱ 
لا باس اذا أخذ منه الورق کا أعطاه ۱:۲ 
لا بأس اذا قطع سعره ۱۳۱ 
لا باس ما للمقضي فحلال وأمّا للبائع فحرام ۱ ۳۸۱ 
لا باس أن تبیم الى أجل كما اشتریت ۳۸۳ 
لا باس إن لم يقدر الذي عليه الغنم ۱۱ 
لا باس انما هذه المراوضة ۱ ۱5۹۷ 


لا باس بالحيوان كلها يدأ بيد ۸۹ 


فهرس الأحاديث ۸۹ 
لا بأس بالدراهم فأمّا السمی فلا أحبّ ذلك .. ۲۹ 
لا بأس بالدراهم ولست احب أن یکون بالسمن ۲۹ 
لا بأس بالسلم في الحيوان ۱1۸ 
لا باس بانفاقها ۱۱ 
لا بأس بأن بشتری الانسان الاجام اذا كان فہا قصب هه" 
لا بأس ببيع العذرة 5 
اش داق ۱:۰ 
لا بأس بذلك اذا احتاج ۳۳ 
لا بأس بذلك ان كانت اارية للقائل بذلك ۳۱ 
۷ بأس بذلك نم یکن و بطونبا ندل 2 
لا باس ما يبسط منها ويفرش ويطأ ١‏ 
لابأس به ۳ و84 و88 و۲۱۸ و۵ ۲ 


لا بأس به اذا وجد وفاه دون الذي اشترط له 
لا تأخذ على التعلم أجراً 

لا تباع الدار ولا الجارية في الدين 

لا تبعه في فتنة 

لا تبيعه حتى تكيله 

ی 
لا تش تشتره فانه لا خبر فيه 

لا تکون الشفعة إلا لشریکین ما م یتقاسما 
لا تلق فان رسول الله (ص) نهی عن التلتق 
لا تلق ولا تشترما يتلق ولا تأکل منه ‏ 
لا حت یزهو 


۱۳۱ 
۲۱9 
{oY 


۳۷۱ 

۱۳۹ 
۱ و؛ ۳۳ 
1 

۳ 

۱۹۷ 


۹۰ 
لا شفعة الا لشريك غير مقاسم 

لا شفعة الا لشريك مقاسم 

لاء قال رسول الله (ص) أدَ الأمانة الى من ائتمنك 


لا هذه خيانة 
لا يباع محتومان من شعير بمختوم من حنطة 

لا يجوز الا مثلا بمثل 

لا يخرجه من مصر الى مص ر آخر إن كان صغيراً 
لا يصح 

لا يصلح 

لا يصلح إذا كان قرضاً جر نفعاً فلا يصلح 

لا يصلح إلا مثلاً مثل 


لا يصلح بيع المر اليابس بالرطب 

لا يصلح بيع الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد 

لا يصلح ار بالرطب لان الرطب رطب والقريايس 
لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة 

لا يصلح له ذلك 

لا يطيب ولد الزنا أبداً 
لايكون الربا إلا فيمايكال أو يوزن 


۳۳ 
۳۳۹ 


۸1 


لا ينبغي للرحل اسلاف السمن بالزیت ولا الزیت بالسمن ۱۰۰ و٤٤١‏ 


لو کان كل من مر يأخذ منه سنبلة كان لا يبق منه شيء 


ليس به باس 
لیس بن المسلم والذمي ريا 
ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير 


۳۹ 


۱ ۲۲9 ۱ 699 ۲۷ ۱ 


۸1 
۰۰ 


فهرس الأحاديث تشه 4843 


لیس على مولاه شيء وليس شم أن یبیعوه ۳۷ 
ليس عليه إلا مثل الذي اشتری ۱3۰ 
لیس عندي دراهم خذ مني طعاماً ۱۲۹ 
لیس في الحيوان شفعة ۳۳۷ 
لیس لا خد فبا شفعة ۳۳۸ 
ليس له أن يبيعه مرابحة إلا الى الأجل الذي اشتراه .۱3 
3 ۶ ۳ 0 

ما كان من طعام مختلف أو متاع آو شيء من الاشياء يتفاضل ... AV‏ 
ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبيعه حتى تکیله أو تزنه ۰ ۲۸۳9 
التبایعان بالخيا رثلاثة أيام في في الحيوان م 
السلمون عند شروطهم 7 ۳۰۳۷۲ 
الال ترف الحزاسن ل تاس کا ۹ 
لغتية ملمونةملمون من أكل كسب ۳ 
مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة ۹ 
من أجل ان الیابس یابس والرطب رطب ۹۷ 
من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا يحل له... ۳۹۷ 

من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له 55 و۳۰۳ 

اه ات د يشترط ١‏ 
من كان مثلها نح تعيض وا يكن ذلك من کر فهذا عيب ترد منه ۱۷۵ 
من مال صاحب اللتاء الذي هوني بیته ٩‏ ۲۸۰ 

-ن- 


نعم ۲۱ 9 ۳۱9 ۳۳۰ 


]تسب تن زو »وس تب لف 0 


نعم اذا كان واحداً 

نعم حتى ينقطع آوشيء منها 
نعم لاباس به 

نعم مااحسن ذلك ۱ 

نعم ولكن هذا كلام يقول اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي... 
نعم ولكن يسد بابه 

نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً 

هى رسول الله (ص) عن المحاقلة والزاينة 


وه 
وان كان الطعام له يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام. .. 
ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء. .. 
ولیس بین السيد وعبده ربا 


هھ 

هوابنها من الرضاعة حرم علیها بيعه وا كل ثمنه 

هوغارم ادا لم يات على بائعها بشهود 

هوله إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه 
-ي- 

يحكم بینهیا من حيث افترقا 

يدا بيد لاا باس به 

يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فها من النقد 


۳۳۸ 
۳:۸ 
۳۳۳ 
۱۷ 
فض 
۳۳1 
۱:۲ 
۳۷ 


۳۸ 


فهرس الأحاديث 


أحاديث الامام الكاظم عليه السلام 


8 


اذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس 


اذا رزج ا فخ یقیض 


اذا قوم دراهم فسد لأ الاصل الذي اشتری به دراهم 


استبرنها بحيضتين 


أقرضهم الدراهم قرضاً وازدد علیهم في نصف القفیز بقدر ما كنت تریح علیهم 
الأجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض بیعه والا فلا بیع بینها 


ان الأرض لله حعلها الله عز وجل رزقاً على عباده 
ان جاء فيا بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له 


3 
عليه الأن 


5 
لا آری بپذا بأساً اذا طابت نفس صاحب لار 
لا باس 
لا باس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط 
افا حب الذار 
لا يجوز بيعه حتى يزهو 


۹۳ 


۳۳۹ 
YAS 
۱۰ 
۳۳۱ 
ادفلا‎ 
۷1 

۳۹۷ 
۷۰ 


۱۷۱ 


4 سس ختلف الشيعة (جه) 
لا يحل له أن يأخذ شيئاً 0 


ي ۳۱ 


-م- 
من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان من الجاهدين ۳۶۷ 


-ن- 
5 ۶۰ 
أحاديث الامام الرضا عليه السلام 
أ 
ان له الدراهم الأول a‏ 
6 
الدراهم الأولى 5 
-ق- 
قد يكون للرجل جارية تلهّيه وما ثمنها إلا ثمن كلب ۷٠‏ 
قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك 5 
5 


فهرس الأحاديث 

لا حاجة لي فيه ان هذا سحت 

لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته 
-ن- 

نعم انا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين 
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يدفع تاد تب ال صاحب الدین... 
يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر 
أحاديث الامام الجواد عليه السلام 
إن كان معه بالمصر فلینتظر به ثلا ثة أيام 
أحاديث الامام العسكري عليه السلام 


اذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها 


الأحاديث 
التي لم بصرح بقائلها من المعصومين (علیهم السلام) 


أ 


احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم.. 


1۹۰ 


۳ ۰ 


۳۹۹ 


FAY 


۳۷ 
۳۲ 
۳۷٦ 


۳۰ 


۳۷ 


40۸ 


۹۹ 
اذا اختلف التبایعان فالقول قول البائع 
اذا سمّيت القن فلا بأس 

اذا كانا سواء فلا بأس 

اذا كانت فضة أقل من النقد فلا بأس 


هم 
۹۰ 
۱۳ 


اذا كانت السافة سواء يقرع بينهما فأيّهها خرجت القرعة باسمه كان عبداً ؟۲۳ 


افرار العقلاء على انفسهم جائز 


ان كان الثوب قاماً بعینه ره على صاحبه وأخذ القن 


ان ما يباع كيلاً لا یباع جزافاً 


3 
خذ منه بسعر يومه ۰ 
الخراج بالضمان 
خر القرض ما حر نفعا 

-ژه 


اراهن والرتین منوعان من التصرف في الرهن 


شارب الخمر سفيه 


العارية مردوده والزعم غارم 


"٠١و‎ ۱ 


TY 


فهرس الأحاديث 


الغائب يقضى عنه اذا قامت عليه البيّنة 


8 
لا إلا أن يحلب الى سكرجة 
لا باس 
لا بيع إلا فيمايملك 
لا ترد عليه ولا يجب عليه شيء 
لا شفعة من حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحد 
لا هوحرام إلا أن يريدوا ذلك 
لا یأخذ منه شيك حتی ادن له صاحبه 
لا یبیعن احد کم على بیع آخیه 
لا يجوز أن يبيع حاضر لباد 
لا يسوم الرجل على سوم أخيه 
لا بصلح إلا أن يشتري معه شیناً آخر 
لصاحب الدراهم الاول 
له دراهمه 


ا 


و 
المال للبائع انها باع نفسه 


4۹۷ 


۳۸۵ 


۳:۸ 
۳۲ 
هه 
۱۷ 
۳۳ 
۳۲۰ 
۲ 
۷ 
۸ 
۹ 
5؟ ولا 
۳۳۹ 
۳۹۹ 
۳۸ 


۳۹ 


الومنون عند شروطهم /الاوم ١‏ و ۲۸۹۵۲۸۸۲ ۳۰۱9 


۹۸" من ل ی د ل الشیعة (ج9) 
۷ ۳۲۳9 و۳۹۳ و۱۰ و۱۱ و؛ ۲ و1159 
ن 


نعم ولحذا كلام ۲۸ 
نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه ۳۹ 


-ي- 
يرد عليه فضل القيمة اذا علم انه صادق ۱۷ 


فهرس اسماء المعصومين (عليهم السلام) 

محمد بن عبد الله -رسول الله النبي (ص) 1591١‏ و۳۰ و۳۲ ۳۹9 و45 و٤٤‏ 
و۵۰ و٤‏ و۰ و۲۲ و٥٦‏ وكك و۸۲ و۲٩‏ ۵9 و۸ ۱۱۲9 ۱۳۲9 
و۲۳۶ ۱۳۰9 و۱۳۲ وء ۱۳ و۱۳۰ و۱۳۷ و۱۳۸ و۱۳ و۱۹۹ ۲۰۱9 
و۲۰ ۲۰۷9 ۲۱۱9 وه" و۲۲ و۵ ۲ واه" Yg‏ و۲۸۱ ۲۹/۸9 
و۲۹ ۳۲۱۷ و۳۲۸ و۳۲۹ ۳۳۵9 و۰۷ و۱۷ و۵۵ وكه: ولاه 
و۶7۰ ۰.۶۱۱ 

علي بن أبي طالب -آمر الومنن- (ع) ۱۷ و۳۱ و۲ و1۳ وهم و۸۸ ۱۱۵ 
و و۱۶۱ ۲۰۱9 ۳۱۷9 و۳۲۱۷ ۳۳۳9 ۳۳۵۹۰ و ۲۳ و۳۸ و۳۸۲ 
و۲۱ ۰۳۶ و۰۱۷ و۵۵ و1865 16۷9 . 

علي بن الحسين (ع( ۸ . 

محمد بن علي الباقر- أبوجعفر (ع) ۸ و۱۹ و۳۱ و۳۲ و۳۹ و٤٤‏ و.ه و٥٥‏ وا۷ 
و۷۹ و۸۶ و۸۸ و۸۹ واه و55 و۹٩‏ و۱۰۰ و٤‏ ۱۲ ۱۶۱9 ۱۸۳9 و٩۱۹‏ 
و۷ ۲۳۰9 و۶۱ ۲ و۲۹۲ و۳۲۰۱ و۳۰۷ و۳۰۸ و۳۳۰ و۳۳۹ ۳۱۷/۳9 
و۳۷۵ و۳۸۸ و2۰۰ و۰۲ وله ۶۰ ۳۱ و۱۰؟. 

حعفر بن محمد الصادق - آبوعبد الله (ع) 5 و۷ و۸ و١١‏ و۳ 49 ۱ و۱1 ۱۹9 
و۲۰ و١"‏ و۲۳ وه" و٣٣‏ و۲۷ و۲۸ و۹٩۲‏ و۳۰ و۳۱ و۳۳ و۳۸ و۳۹ 


٩‏ سل تلف الشيعة (ج۵) 


و.ع و١5‏ و۳ و٤٤‏ و۷ و٥٣‏ و11 و59 و۷۲ ۷۹ و۸۳ و۸6 وهم 
و۷ ۸۸9 و۸۹ و۹۰ و۱٩ ٩۳9‏ و1٩۹‏ و۷٩‏ و۱۰۰ و۱۰۱ ۱۰۷9 و۱۱۰ 
و۱۱ و5١١‏ و۱۱۵ و؟؛ ۱۲ و۱۲ و۱۳۱ و۱۳۲ و۱۳۳ و۱۰ و۱۱ 
و۱۲ و۱ و۱9 وا ۱۷ و۱۸ ۱۷9 و۱۱۰ و۱۱۲ و۱۷۵ 
و۹ ۱۹۷9 و۱۹۸ و۲۰۱ و٤‏ ۲۰ و۲۰ ۲۰۷ و۲۱۲۱ و۲۱۲ ۲۱۸9 
و۲۳۰ و۲۲۱ و۲۲۳ وء ۲۲ و۲۲۵ و۲۳۲ و۲۳۳ و۲۳۹ و۲۳۸ و۰ ۲ 
و۸ و4 ۲ و۲۵۰ و۲۵۲ و۲۵۳ و؛ ۲۵ و۲۵۵ و۲۹ و ۲۲۸ و۲۸۰ 
YAY”‏ و۲۸۳ و۲۸ و۲۸۷ و۲۹۵ و۳۰۳ و۲۰۵ و۳۰۰ و۳۰۸ ۳۱۰9 
و۲۷ و۳۲۷ و۳۲۸ و۳۳۱ و۳۳۳ وء ۳۳ و۳۳۵ و۳۳۸ و۳۸ و۳۶۱۸ 
و۳۷۱ و۳۷۵ و۳۷۷ و۳۷۸ و۳۷۹ و۳۸۱ و۳۸۳ و۳۸۲ و۳۸۷ و۳۹۰ 
و۱ و۳۹۷ و۰۳ وه ۰ و۰۷ و۹٩۰‏ و۲۸ و۳۲ و٤٤٤‏ و1۵۲ 
و۷ و1۵۹ . 

موسی بن جعفر الکاظم -العبد الصالح- أبو ابراھے أبو الحسن (ع) ۱۱ ۲۹9 
و۰ ۷۱9 و۱۰ و۱۷۱ و۱۹۷9 و۲۳۲۰ و۲۲۱ و۲۲۸ و۲۸ و۳۰۱ و۳۰۲ 
و١١"‏ ۲۲۱۷ و۳۹۱۷ و۰۸ 1۳9 ؟. ۱ 

علي بن موسى الا اتان )ع( ۰ و۳۳ و ۲۰۲ و؛ ۳۲ و۳۷۳ و۳۷ 

و۲ ۳۹۶9 وهة" و۳۹۹ . 

محمد بن على الجواد ‏ أبو جعفر الثاني (ع) ۳۹۲. 

الحسن بن علي العسكري - أبو محمد (ع) ۲۷4. 


أبان ۲۰۱۷ و1۲۸ . 

آبان بن عثمان ۱6۰. 

ابراهيم بن أي البلاد۲۰. 

ابراههم الكرخي ۰ ۱۹۱ . 

ابن أي عقيل ٠١‏ و۸۳ و۸ و۸۸ و٩۸‏ و٥٩‏ و۱۳۰ و۱۳4 و۱۳۷ ۱۳۹9 و4۸ ۱ 
و۱۵۰ و۲۱۱ و۲۸۱ وا ۲۲ و۲۳۰ و۰۲۲۱ 

ابن ابي عمير ۲٩‏ و۱1۰. 

ابن أبي ليل ۰۱36 

ابن أي يعفور ٠٠٠٥‏ . 

ابن إدريس ”5 و۷ و٩‏ و۱۰ و۱۲ و۱۳ وء ۱ و۱۵ و۱5 و۱۷ ۱۹9 و۲۱ و۲۲ 
۳۵ و؟؛ ۲ و۲۵ و۲۷ و۲۸ و۳۱ و۳۳ و۳ و۳۵ و۳1 و۳۷ و۳۸ و۳۹ 
و۱ و۲ و٤٤‏ و55 و۷٤‏ و1۸ و۵۰ واه و۲٩‏ وع 4 ولاه و58 و۷٦‏ 
و۸ و۷۲ و؛ ۷ و۷۵ و۷۸ و۸۱ و۸۲ و۸۳ و85 و٩۸‏ و۰ و۱٩‏ و۳9٩‏ 
و٤‏ و۹۵ و۷٩‏ و۹۸ و۱۰۰ و۱۰۷۱ و۱۰1 و۱۰۸ ۱۰۹9 و۱۱۰ ۱۱۱9 
و١١‏ و58١١‏ ۱۲۳9 و۱۲ و۱۲۸ و۱۳۰ و۱۳۲ و۱۳۳ و۱۳4 و۱۳۹ 
و٥٤‏ ۱ و" ۱ و۱۵۰ و۱۵۱ و۱۵۷ و۱۵۸ ۱۵۹9 و۱۲۱ و۱۲۱۳ و۱۷۰ 


لش سس ا ا رتلف اوه (ج9) 


و۱۷۲ و۱۷۳ و5/ا١‏ و۱۷۵ و۱۷۷ و۱۷۹ و۱۸۰ و۱۸۲ و۱۸۳ و۱۸۷ 
و۸ ۱۸۹9 و۱۱ و۱۹۵۶ و۱۹۷ و۱۹۹ و۲۰۲ و۲۰۳ وء ۲۰ و۲۰1 
و۸ ۲۱۱ و5١"‏ و۲۱۸ و۲۲۰ و۲۲۱ و۲۲۳ وء ۲۲ و۲۲ و۲۲۷ 
و۲۳۰ و۲۳۱ و۲۳۳ و۲۳۵ و۲۳۱ و۲۳۷ و۲۳۹ و۱ ۲ و۲۲ tty,‏ 
و۲۸ و٩‏ ۲ و۲۵۰ و۲۵۱ و۲۵۲ و۲۰۳ و۲۵۵4 و۲۵۵ و۲۵۶ و۲۵۷ 
و۲۹۸ و۲۱۰ و۲۷۱۲ و۲۱4 و۲۰۵ و۲۱ و۲۲۷ و۲۲۱۸ و۹٩۲۲‏ و؛ ۲۷ 
و۷ و5514 و۳۱۲ و۳۱۳ و؛ ۳۱ و۳۱۵ و۳۱۲ و۳۲۱ و۳۲۷ و۳۲۹ 
و۳۳۰ و۳۳۲ و۳۳۳۲ و۳۳۹ و۳۳۷ و۳۰ و۳۱ و۳۵ و۳ و۳۷ 
و۳۸ و۳۹ و۳۵۰ و۳۵۹۱ و۳۹۲ و۳۹۳ و۳۲۱۸ و۳۱۹ و۳۷۰ و۳۷۱ 
Vg VY”‏ و۳۷۵ وا ۳۷ و۳۷۷ و۳۷۸ و۳۷۹ و۳۸۱ و۳۸۴ و؛ ۳۸ 
و۳۸۵ و۳۸۲ و۳۸۷ و۳۸ و۳۹۰ و۳۹۲ و۳۹۴ و۳۹64 ۳۹۶ و۳۹۹ 
و۱ و۰7۲ و۰۳ و۰ و05١5‏ و۰۷ و4۰۸ و۹٩۰٩‏ و۱۲ و1۱۲ 
و5 4۱ وا ۱ و٤‏ ۲ و1۳ و و و1۰ و1۱ و . 
ابن آشم ۲6۱. 
ابن البراج ۰ ۲۲9 ۱۳9 و5١‏ و۱ و۱۷ و۱۸ و۲۱ ۲۵۶ و۳۰ و۴۳1 و۳۸ و۳۹ 
و۰ و١:‏ و٣٤‏ و۳ و۵؛ و1۸ و4۲ و۵۳ و4٩۵‏ و1 و45 و۸ ۱۷۳9 
و٤۷‏ و۸۱ ۸۲ و۸4 و و۸۹ و۴٩‏ و6 و۹۸ و۱۰۲ وه ۱۱ و۱۳۳ 
و۹ و؟ ۱ و۱۵ و۹٩۱9‏ ۱۲۱ ۱۱۳9 و۱۲۲ ۱۱۷۶ و۱۷۰ ۱۷۳9 
و۱۷۵ و۱۷۲ و۱۷۷ و۱۸۰ و۱۸۱ و۱۸۲ و۱۸۳ و۱۸۲ ۱۸۷۶ و۱۸۸ 
و۱۸۹ و۱۹۰ و۱٩۱‏ و۳٩1‏ و۱4 و۲۰۳ و؛ ۲۰ و۲۰ و۲۰۸ و۲۱۰ 
و ۶ و۲۱۷ و۲۷۹ و۲۲۰ ۲۲۲۶ وا ۲۲ و۲۲۷ ۲۲۹9 ۲۳۳۶ 
و و۲۳۷ و۲۳۹ و۲۰ و۲۱ و۳۲ Tyg‏ و۲۷ و۲6۰ و ۲۵ 
و۷ ۲۱۰9۰ ۲۱۳۶ و۲۱۱ و۲۰۱۷ و۲۲۹ و۲۲۷۱ و۲۷۲ و؛ ۳۷ و۲۷ 


نارحب سس لک 20 
۶ و۲۷۹ و۲۸۱ ۲۸۵9 و۲۸۹ و۲۸۷ و۲۸۹ و۹۰٩۲‏ و۲۹۱9 ۲۹۳9 
و۲۳ و۲۹۸9 و۳۲۰ و۳۳۲ و۳۳۹ و۳۰ و۳۱ و۳۵ و۳۸ و۳۷۰ 
و۷۱ و۳۷ و۳۱۷۵ ۳۷/۷ ۳۸۲ و۳۸۲ و۳۸۵ و۳۸۲ و۳۹۰ و۳۹۲ 
وء ۳۹ و۳۹۹ و۰۱ و۶۰۲ و۰۳ و۰۷ و۶۱ و۳۶ و۳۸ و1۳۹ 
و١٠55‏ و4۱ و۳ ؟ و6۷ و۸ و و و۹٩9‏ و1۰ و 
و۳ و . 

ابن الجنيد - (أبوعلي) ۱۰ و۱۲ و4١‏ و۲۸ و٤٤‏ و۵۳ و۱۳ و4 و۷۰ و۷۱ و ۷ 
وكلا و۷۷ و۷۸ و۷۹ و۸۱ ۸۳9 و86 و۸۲ و۸۸ وكام و۳٩‏ و۹۵ و۱۰۳ 
و5 ۱۰ و۱۰۷ ۱۱۲ و ۱۱ ۱۱۵9 و۱۲۲ و۱۲۸ ۱۳۵9 و۱۳۹ و۱۳۹ 
۳۵۸ و٩‏ ۱ و۱۵۰ و۱۵۲ و۱۵۳ و۸ ۱ و۱۵۹ و۱۱۵ و۱۱ ۱۲۷9 
و۱۷۰ و۱۷۱ و۱۷۲ و۱۷۳ و۱۷۲ ۱۷۷ و۱۷۸ و۱۷۹ و۱۸ و۱۸۷ 
و۰٩۱‏ و۱۹۵ وع ۲۰ و۲۱۱ وءع ۲۱ و۲۱ و۲۱۷ و۲۱۹ و۲۲۰ وء ۲۲ 
و" ۲۲ و۲۳۷ و۲۳۹ و" ۲ و۲۷ و۲۸ و۰۳٩۲‏ و۶٩۲‏ و۲۹۹ و۲۹۸ 
و۳۰ و۳۱۷ و۳۱۸ وا ۳۲ ۳۲۷/۵ ۳۳۲ و؟ ۲۳ و۳۳۹ و۳۳۷ و۳۳۹ 
و۳۶۰ ۳۶۱9 و۳۵ و۳۷ ولاه" و۳۹۵ و۳۹۹ و۰۱ و۰۲ و۶۰۳ 
وع ۰ و و۶۰۷ ۳۱9 ۶۲۲9 ۲۳9 وا ۲ و۲۷ CTA,‏ و۶۳۱ 
و۳۲ و۳۳ و۳ و555 5559 و6۷ fg CEA‏ و3۰ و68۱ 
و4۵۲ و8۳۲ و44 و1۰ و71۸ و۱۹ . 

ابن الحجاج الكرنعي ۲۸۳. 

ابن حمزة ۱۲ و0؟ و١5‏ و1۳ و۸ واه و۲٩‏ ولاه و2۸ و59 و٦۷‏ و۸۱ و١۸‏ 
و۸۹ و۳٩‏ وهه و۱۰3 وا ۱۱ و۱۱۹ و۱۲۰ و۱۲۱ ۱۲۳۸ ۱۲۷9 ۱۳۹9 
و٩۱8‏ و۱۵۱ و۱۵۹ و۱۷۰ و۱۷۵ و۱۷۹ و۱۸۳ و۱۸ و۱۹۵ و۲۰۰ 


۵ وا ° و٩۲۰‏ و۲۱۰ و۲۱ و۲۱۷ و۲۱۸ و؟ ۲۲ و۸ ۲ و۲۵۰ 


سسا ا اون ی 


و۲۵۲ و۲۵6 و۲۰۰ و۳ و و4 ۲۷ و۲۷۹ و۲۸۲ و۳۱۹ و۳۲۷ 
و۳۳۲ و۳۳۷ و۳۲۶۱ و۳۶۸ و۹٩۳‏ ۳۷۳۵ و۳۸۶ و۳۸۵ و۳۸۷۱ و۳۸۸ 
و۳۹۰ و۳۹۱ ۳۹۲9 و۳۹۳ و۳۹۹ و۰۱ و۰۲ وء ۰ وا" ۰ و۶۰۱۷ 
و۱۲ و۶۱1 و۹٥٤‏ ۱۱9 ؟. 

ابن رباط .۲۰٩‏ 

ات زهرة ۳۳۳ و1۰ و1۱۲ . 

ابن سنان_راجع عبد الله بن سنان. 

ابن عباس ۶ ۱۱۳ 

ابن القداح ۳۹. 

ابن مسکان ۲۸. 

ابن الولید ۳۹۰. 

بو بصر ۱۹ و۲۷ و۰٩ ۱۱۳9٩۱9‏ ۲۱۲ و۲۲۱ و۲۵۵ و۳۰۱۷ ۳۳۹9 و۳۸۳ 

.۳۸۹9 ۸۵ 

آبو بکر ۲۸. 

آبوبکر الحضرمي ۸ و۳۷۷. 

أبوثور ۱7۷ و۱۹۸ . 

أبو جزة اما ۳۲ و1۳۱ . 

اه و2 ۳ وء ۵ و۱۳۷ ۱۳۱۷ و۲۲۹ و۶1 ۲ و۳۱ ولاه" و۰۲۹۸ 

أبو خديحة ۲۳۳ و۲۳. 

أبو الربيع الشامي ۱۹5 و۱۹۷ و۳۱۰. 

ابو سعید الخدري ۵6 . 

أبو الصباح الکنانی ۸ ۰9 ۲. 

آبو الصلاح اخلي ۷ و۱۳ و٤‏ ۱ و۱۵ و۱۷ و۱۸ و۲۵ و۳۸ و۰ و۲ ولاه و“ 


فهرس الأعلام 


و و۹ و۷۰ و۸۹ ۱۲۳9 ۱۳۸9 ۱۳۹9 و۱۵۷ و۱۷۰ و۱۷۸ و۱۸۲ 


و۸۲ ۱۸۷9 ۱۸۸9 ۱٩۹۵9‏ و۲۰۰ و۲۰ وء ۲۱ ۲۱۵9 و۲۱۷ و۲۱۹ 


و۲۶ ۲۳۷9 و و۲۷ و۹٩۲‏ و۲۲۰ و۲۰۱۳ و و۲۰۱۵ و۲۲۲ 
و۲۸۲ و۰٩۲‏ و۳٩۲‏ و۶٩۲‏ و۲۹۹ و۳۰۷ و۳۱۸ و۳۲۰ و" ۳۲ و۳۳۲ 


و۷ وا و۳۶ ۳۹۵9 og‏ و۳۷۱ TVVg‏ ۳۸۲ ۳۸۳9 و۳۸۲ 


و۸ ۳۸۹9 و۳۹۰ و۳۹۷ و۳۹۸ و۳۹۹ و۰۱9 و۰۲7 وء ۰ و۶۰۷9 


و۸ ۶۱۱9 ۶۱۲9 ۶۱۵9 و۶1۱۰ ۰۱۲9 ۶۱۳9 . 


ااا 

أبو العباس البقباق ۲۹ و۳۳۱. 
أبوعلي بن راشد ۲۳۹. 

أبوعلي الطوسي ۳۷۷. 

آبوعمار السراج ۲۵. 

أبوعيينة ۲۱۲. 

أبوقتادة 4۵5 و4۵۷ . 

أبو محمد ۲ ۳۷. 

آبو محمد الوابشي ۱5۰. 

آبومخلد السراج ۱۱ و4۵ ۱. 

آپو منصور الطبرسي ۳۸۲ و۳۹۹. 
آبوولاد 4۰٩‏ و٤٤٤‏ و٥٤٤‏ . 
أبوهمام ٤‏ ۳۲. 
ابو یوسف ۱۹ و۱1۵. 

أحمد بن محمد بن ألي نصر ۸ و؛ ۱۷ و۲۹۵ و۳۳۳. 


أحد و ميك ن غ ۳۱ 


۶٩‏ سس تلف الشيعة (جه) 


اسحاق بن عمار ۳۳ و۱۰۷ و۱۱۰ و1۰۸ . 
اسحاق بن عمر ۲۰. 

اسماعیل بن ای زياد ۳۹. 

اسماعيل بن الفضل الهاشمي ۱۹۸ و۲۹۲. 
اسماعيل بن مرار؛ ۱۷. 


لبد 
بريد بن معاوية العجلی ۲۵۳ 
بريرة ۲۹۸ و۰۲۹۹ 
بشار بن يسار ۱۳۳. 
-ج- 
حابر ۳۲۹. 
جابر بن عبد الله الانصاري 455 . 
جراح المدائني ۱۵۷. 
حعفر بن عیسی ۰۱۷۱ 
جميل بن دراج ۲۸ و۱۸4 و۲۸۳ و۳۸۵. 


حديد بن حكم ۱45. ١‏ 
حسان العلم ١١‏ و۲۱. 

الحسن ۱۷ 

الحسن بن علي بن فضال ° 

الحسن بن على الوشا ٠١‏ و۱۹۷. 


فهرس الأعلام 

ا حسن بن محبوب ۳۳. 
الحسن بن محمد بن سماعة ۲۰۷ وه۵ ۲ وه40. 
الحسن بن يقطين .۲٩‏ 

الحسين بن سعيد ۱۰۸ . 

الحسين بن عبد الله بن ضمرة 1۲ . 
الحكم .٩۲‏ 

حکم السراج ۸. 

حکم ) ۵. 


حماد بن میسر ٩۲‏ و۰۱۱۵ 


-«خ- 
خالد بن اححاج ۲ ۰۳۰۱۸9 
خديجه بنت خويلد ٠۰‏ . 


-2- 
داود الأبزاري 15. 
داود البری ٤٥٩‏ . 
داود بن سرحان 95 و۳۸۱. 


داود بن فرقد 65 . 


رفاعة ۲۲۸ . 


کت یتیب یی تس تل ال وتو 


53 
زرارة بن أعين 6 و۷۱ و۸۸ و۸۹ و15 و۱۰۷ و۱۲۲ و۱۸۳ و۲۱۸ و۲۲۰ 
و۲۲ و ۳۰ وه/ا" و6۲ . 
ررعه ۱۷ ۰.۱۷۵9 


رید بن على ۰۱۲۱ 
زید الشحام ۰۱۳۱ 


در رت 

السراد ۸. 

سعد بن أي وقاص .٩۲‏ 

سعيد بن محمد الطاطري ۰۱۹ 

سعيد بن يسار "١‏ و٤۸.‏ 

السكوني ۱۳ و۳۹ وا٤‏ و۱۱۵ 11549 و78 ۳۲۷9 ۳۳۱9 وغ ۳۳ و۳۳۵ و۳۷۹ 
و ۶۰۳ و۶۰۷ . 

سار ه وك و۷ و و٤‏ ۱ و۱۹ و55 و۱۸ و۷۱ و۸ و٦۸‏ و۸۹ ٩۳9‏ و۱۲۳ 
و۷۵ و۱۳۹ و۱۵۹ و۱۷۰ و۱۷۸ و۱۸۳ و۱۸1 و۱۹۵ و۱۹1 و۲۰۵ 
۱۶9 ۱9 و۲۱۵ و۲۱۷ و۲۱۹ و۲۳۸ وء؛ ۲ و۲۰۰ ۲۲۱۲ و۲۰1 
و۸۷ ۳۲۷9 و۳۲۳۲ و و۳۹۹ و۰۱ و۱۰ . 

سلمه ۰.۳۲۱۸ 

سلیمان بن خالد ۳۰ و۱۱ و۳۲۷. 

سماعه بن مهران ۷ و۸۵ و۰٩‏ و۷ و٤۱۷‏ و۱۷۵ و۲۱ و۲۲۵ و۲۸ و۳۷۱. 


سندي بن الربیع ۰1۳۱ 


فر ا 777 د کک 

سهل بن زياد ۳۹۲ و۳۹۷. 

الشافعي 6 و۱۳۳ و۱۳۷ ۱۷ و۱۸ و۱۵۰ و۱۵۱ و۱۲4 ۱7۲۷9 و۲۰۵ 
و۲۲۹ و" ۲ ۷ ۲ ۲۸۹9 9 ۰۳۲۱ 

الشعيري 1۷ . 

شهاب ۲۹ . 


صابر ٩٩‏ ۲. 
صفواد ۰.۳۹۲ 


2ط 

الطبرسي ۳ Vg‏ و۳۱ و۳۵ و۳۸ و۳۸۳ Ag‏ . 

طلحه بن زید ۳۲۷ و۳۳۳ و۸ ۳. 

الشیخ الطوسي ٥‏ وا و۷ و۸ و٩‏ و5١‏ و۱۵ و۱ و۱۷ و۱۸ ۱۹9 و۲۱ و۲۲ 
۵9 و٤٣‏ و۲۵ و۲1 و۲۷ و۲۸ و۲۹ و۳۰ و۳۱ و۳۳ و٤٣‏ و۳۵ و۳ 
و۷ و۳۸ و۳۹ و۰ وا٤‏ و۲ و۳ و۵ و55 و1۷ و٨٤‏ و۵۰ وډه 
و۵۲ و۳٩‏ وءه وله ولاه و۵۸ و٩4‏ و۲۰ و١5‏ و٣٣‏ و۱۳ و55 وا“ 
ولاك ۱۸9 و1۹ و۷۰ و۷۱ و۷۲ و۷۳ وهلا و ۷ و۷۸ و۷۹ و۸۱ ۸۲ 
و۳ 9 ۸۹9 و۱٩‏ و۳٩ ٩۳‏ و٤٩‏ و٥٩‏ و۷٩‏ و۹۸ و۱۰۰ و۱۰۱ 
و۲ ۱۰9 ۱۰۷9 و۱۰۸ ۱۰۹9 و۱۱۰ و۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ وء ۱۱ 
و ۱۱۹9 و۱۱۸ و۱۱۹9 و۱۲۰ و۱۳۲۲ و۱۲۳ و ۱۲ و۱۲۷ و۱۲۸ 


01۰ 


و۱۲۹ 
و۱۲ 
و۱۳ 
و۱۹۲ 
و۷ 
و۱۸۷ 
و۳۰۳ 
و۳۷ 
و۲۲۸ 
و۲۳۸ 
و۲۵۰ 
و۲۰۰ 
و ۲۷/۱ 
وع ۲۸ 
و٦۲۹‏ 
و۳۱۹ 
و۳۳۲ 
و۳۶۷ 
و۳۸ 
و۳۷۳ 
و۳۸۵ 
و٦‏ ۳۹ 
و۶۰۸ 


و۱۳۰ 
و۱۶۳ 
و۱۳ 
و۱۳۳ 
و۱۷۹ 
و۱۸۸ 
وع ۰ ۲ 
و۲۱۸ 
و۲۲۹ 
و۲۳۹ 
و۲۰۱ 
و ۲۱ 
و ۲۱۷/۲ 
و۲۸ 
و۲۹۷ 
و۳۳۲۰ 
و۳۳ 
و۳:۸ 
و٩۳۵‏ 
و ۳۷ 
و۳۸ 
و۳۹۹ 
و٩۰‏ ۶ 


و۱۳۲ 
وء ] ۱ 
و 
و٤‏ 
و۱۷۷ 
و۱۸۹ 
و" ۲۰ 
و۲۱۹ 
و۲۳۰ 
و۰ ۲ 
و ۵۲ ۲ 
و۳۲۹۲ 
V9‏ 
و۲۸۸ 
و۲۹۸ 
و۳۳۲ 
و۳۳۷ 
و٩‏ ۳ 
و۳۹۰ 
و۳۷۵ 
و۳۸۷ 
و۰۰ 
و۶۱۰ 


و۱۳۳ 
وه ۱ 
و۱۵۵ 
و۱۰۵ 
و۱۷۸ 
و۱۹۰ 
و ۲۰۷ 
و ۰ ۲۲ 
و۳۲۳۱ 
و ۱ ۲ 
و۳۰۳ 
و۳۹۳ 
وع ۲۷ 
و۲۸۹ 
و۲۹۹ 
و۳۳۳ 


وء ۱۳ 
و٤‏ ۱ 
وكه١‏ 
و۱۹۹ 
و۱۷۹ 
و۱۹۱ 
و۲۰۸ 
و۳۳۱ 
و۲۳۲ 
و۶۳ ۲ 
وع ۲۵ 
وع ۲۰ 
و۲۷ 
و۲۹۰ 
و۳۱۰ 


و۱۳۵ 
و۱۷ 
و۱5۷ 
و۹٩٦۱‏ 
و۱۸۰ 
و۱۹۳ 
و۰۹ ۲ 
و۳۲۳۲ 
و۳۳۳ 
و۵ ۲ 
و۲۵ 
و۲۰۵ 
و۲۷۷ 
و۲۹۱ 
و۳۱۱ 


۱۳۹9 
و۱۸ 
و۱۸ 
و ۱۱۷/۰ 
و۱۸۱ 
وء ۱٩‏ 
و۳۱۰ 
و۳۳۳ 
وع ۳۲۳ 
وا" ع ۲ 
و" ۲ 
و۲۹۷ 
و۳۲۷۸ 
و۲۹۲ 


ختلف الشیعه (ج۵) 


و۱۳۷ 
و٩‏ ۱ 
و٩۱6‏ 
و ۱۱۷/۲ 
و۱۸۲ 
و۱۹۵ 
و۳۱۳ 
و٤‏ ۲۳ 
و۲۳۵ 
و ۶۷ ۲ 
و 6۷ ۲ 
و۲۰۸ 
و۲۷۹ 
و۲۹۳ 


و۱۳۸ 
و۱6۰ 
و١٠5١‏ 
و۱۷۳ 
و۱۸۳ 
و۱۹۸ 
وع ۲۱ 
و۲۳ 
و۲۳ 
و۸ ۲ 
و۲6۸ 
و۲۰۹۹ 
و۲۸۰ 
و٤ ۲۹٩‏ 


و۰ ع ۱ 
و۱6۱ 
و۱۱ 
و٤‏ ۱۷ 
و٩۱۸‏ 
و۱۹۹ 
و۲۱ 
و۳۳۷ 
و۳۳۷ 
و٩‏ ۲ 
و۲۵۹ 
و۳۷۰ 
و ۲۸۲۱ 
و۲۹۵ 


و۲۲ ۳۱۳9 و۳۱۵ و۳۱۹ 


و ۳۲ و۳۲۵ و۳۲۷ و۳۲۸ و۳۲۹ و۳۳۰ 
و۳۳۹ و۳۰ و۳۶۱ و۳۲ و۳ و۳۵ "iy‏ 
و۳۰ و۳۵۱ و۳۵۲ و۳۹۳ وءع ۳۵ و۳۵۵ و۳۵۱۷ 


وإ ۳۲۱۲9 و۳۲۱۳ و۳۱۸ و59" و۳۷۱ و۳۷۲ 


VT‏ و۳۷۱۷ TVA‏ و۳۸۱ و۳۸۲ و۳۸۳ و۳۸ 
و۸ و۳۸۹ و۳۹۰ و۳۹۱ و۳۹۲ و۳۹۳ و٤‏ ۳۹ 


و۰۱ و۰۲ و۰۳ وء ۰ و۰۵ Vg fg‏ 
و۱ ۶۱۳9 وء ۶۱ و۶۱۵ و۶۱ ۶۱۷9 و۶۱۸ 


فهرس ال د مت بو تخت یی اس ااه 
و و۲۱ و۲۲ و۲۳ وء ۲ وه ۲ و" ۲ و٩۲‏ و۳۰ ۳۳ 
وه ۳ و۲ ۳ وءع؟؟ Ag CIA ۶1۷9 Eg Cg‏ و۵۰ 
و۵۱ و۵۲ و۵۳ وء 84 و99 وكه: و6۵۷ و9۸ و19۹9 و۶۰۱۱ 


و71۲ 1۱۳9 1۱۵99 ۶7۱۷9 و7۸ و۷۰ . 


۔ظ۔ 
ظريف الأكفاني ۳۸۷. 


عائشة ۲۹۸ و۲۹۹ . 

عباد بن صهیب ۰5 . 

عبد الله بن بكير ۱4۱ و۱1۷ 

عبد الله بن جبلة ۳۱. 

عبد الله بن جعفر 10۸ . 

عبد الله بن الحسن 1۵۸ . 

عبد الله بن سنان 55 و٣۷‏ و١٠‏ و۱۰۱ و۱۳۰ و۱۳۱ و۱۳۲ ۱۳9 و٤٤ ١‏ 
و۱ و۲۱۱ ۲۱۲9 ۲۲۵9 و۲۳۲ و٩‏ ۲ ۳۰۳9 و۳۳۱ ۳۳۳ و ۳۳ 
و۹۷ . 

عبد الله بن عمرو بن العاص 1۰. 

عبد الحميد بن سعد .١١‏ 

عبد الحميد بن سعيد ۳۸۲. 

عبد الرحمن 6 ۳۳. 

عبد الرحمن البصري ۲۰۷. 


كله اس ب لس حب مختلف الشيعة (جه) 


عبد الرحمن بن أي عبد الله ۸٩‏ و۱٩‏ و۲۰۷ و۲۲۳ و٤۲۸.‏ 
عبد الرحمن بن الحجاج ۲ و۱۳۱. 

عبد الصمد بن بشر ۱۲۷. 

عبد اللك بن عتبة ۳۰۲ و۳۱۱. 

عبد ۲۱۲ 

عبید بن زرارةع۸ و۱ ۱۲ و1۰۳ . 

عحلان ۳۸۲. 

عروة بن اعد البارق 4؛ه. 

عروة بن عبد الله 4۳ و۵۰ 

.1"١ عطا‎ 

عقبة بن خالد 59 و۲۰۱ و۲۸۰ و۳۲۸ و۳۳۵. 
العلا ۱۵۱۷ . 

علي بن ابراهم ‏ ۱۷. 

عل 107 حمزة ۱۹۷ . 

علي بن أسباط ۳۲. 

على بن بابویه ۲۰ و۸۱ و۸۷۸۳ ۱۹9 و۱۷۰ و۳۳۲ و۳۱ ۳۷۰ و۳۹۷. 
علي بن جعفر ۱4۰ و۱۲ ۲۸4. 

علي بن حدید ۲۱۸ . 

علي بن الحكم ۳۱۱. 

علي بن رئاب ۳۳۸. 

علي بن سليمان ۹ 

علي بن مهزيار ۳٤۲‏ . 

علي بن يقطين ۷۰ و۷۱. 


اا س 
عمار ۲۰۹۸ . 

عمر بن اذينة ۲۳ و1٩‏ ۲. 

عمر بن حنظله ۰۲۱۸ 

عمر بن شعیب ۹ . 

عمر بن يزيد 44۳ و٥٤٤‏ . 

عمرو بن حريث ۲۳ ٩19‏ ۲. 

عيسى بن عبد الله °۸ . 

عيص بن القاسم ۱۱ و۱4۲ و148. 


e 
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غياث بن ابراهم ۰ و۳٩‏ و95 و۰۱ 
ذف 

الفضل بن أبي قرة .٠١‏ 

فضيل ۲۳۹ . 

الفضيل بن يسار ۳۰. 


قطب الدين الكيدري ۳۳۳ 


ل 


2 ا ماع بیبح تن رج افیا ننعه (جة) 


.٩۲ مالك‎ 

محمد بن اسحاق بن عمار ۳۰۲. 

محمد بن اسماعیل ۰۲۲۱ 

محمد بن الحسن الصفار 4 ۲۷ و؛ ۳۹ ۰.۳۹۸۶ 

محمد بن حکم 1A‏ 

محمد بن سلیمان الديلمي ۱ 9 ۳۷. 

محمد دن عبدة ۳۰. 

محمد بن على 4 ۳۲. 

محمد بن على الصدوق -ابن بابویه أبوجعفر ۳۲ و۳۳ و۳۸ و4۰ و54 و۷۰ 
و۷۸ و۷۹ و۸۱ ۸۲ و۸۳ ۸۷ و۸۹ و۱۷۰ ۱۹۵9 ۱۹۷ و۱۹۸ و۲۰۱ 
و ۲۰ و۲۱۰ و۲۸۲ و؟ء ۳۲ و۳۲ و۳۳۳ و۳۳۲ و۳۷۰ و؛ ۳۹ و۳۹۱۷ 
۸9 ۰۲9 و٤٤‏ و۰۱۱ 

محمد بن عیسی ۰۳۹۱ 

محمد بن الفضيل ۱۰۸ و۳۷۳. 

محمد بن القاسم الحناط ۱۲۷. 

محمد بن قيس 8 و١9‏ و95 و٤‏ ۱۲ و۱۲۵ و۱۱ و۳۰۸ و۳۱۰ و۰۰ . 

محمد بن مروان ۰۱ ۲. 

محمد بن مسلم ۳۱ و۳۳ وه و۸۸ و۱۰۰ و۱۲۲ و۲۱۹ و۲۳۰ و۳۰۵ و۳۰۹ 
و۳۲۳۰ و۰۲ و؟ ۰؟. 

محمد بن مصارب ۱ . 

محمد الجلبي ۳۸ وا؛ وه" و۸۷ و۰٩‏ و1٩‏ و۱۰۱ و4۸ ۱ ۱۵۷9 و۱۹ ۲۱۲ 
و٩4‏ ۲ و۲۸4 ۲۸۷ و۳۲۸ و۳۹۰ و18۲ . 


اورف ااا > و ا 

السيد الرتضی 16 وه و٦٦‏ و۷۹ و١‏ و۲٣۱۲‏ و۹١۱۳‏ و۱۳۷ و۱۳۸ و5١"‏ 
و۷۷ و۲ و۳۲۵ و۳۲۰ و۳۳۷ و۳۳۲ و۳۶۱ و۳۲ و55“ و۳۷ 
و۳۶ و۰۲۸۳ 

مروك بن عبید ۱ ۲. 

مسكين السمان ۰ ۰.۲ 

سح ۱" 

معاوية بن سعيد "9". 

معاوية بن عمار ۲۲۵ وء ۲۵ و۳۷۸ . 

معاویه بن وهب ۲۸۰ و۲۸۳ و۳۷۵. 

معتب ۱۱ و۵9 ۰.۱ 

الشیخ المفيد ۵ و“ و۷ وه و۱۲ وء ۱ و۱۵ و۱۷ و۱۹ و۳۸ و۰ و١5‏ و٣٤‏ و٣٤‏ 
واه و۵۳ و16 وآ“ و۸ و59 و۷۰ و۷۱ و۸۱ و۸ ۸۵9 و٦۸‏ و۸۷ 
و۹ ٩۳9 ٩۱9‏ و۷٩‏ و۱۲۲ ۱۲۷ و۱۳۹ و۱۹1 و۱۱۱ ۱۱۹9 و۱۷۰ 
و۱۱۷۲ ۱۷۵9 ۱۷۷ و۱۷۸ و۱۸۲ ۱۸۳9 و۱۸ ۱۹۵9 و۱۹۹ ۲۰۲9 
و۲۰۵ و۲۱۰ و۲۱۱ ۲۱۳9 ۲۱۵9 و۲۱ و۲۱۹ و۲۲۰ ۲۲۳9 وء؛ ۲۲ 
و ۲۲ ۲۳۷/9 وء ‏ ۲ ۶۷ ۲ و۲۷۱۰ و۲۰۱۲ ۲۰۱۳9 و۲۰۱۷ و۲۸۰ ۳۰۱ 
و۳۲ و۳۳۲ و۳۳۷ و۳۵ و" ۳ و۳۷ و۹ ۳ و۳۹۹ و۰۱ و۶۰۷ 
و۱۰ ۶۱۳9 و49۸ و۹٩4‏ و۶۱۰ و۶۱۱ ۱۳ ؟. 

الفضل بن عمر الجعني .١٠٠‏ 

منصور بن البختري ۲۲۱. 

منصور بن حازم 84 و۲۲۳ و۲۸۲ و٤٣۲‏ و۳۳۱ و۲۳۵ و۰۳۳ 

من الصيقل 715:6 

منهال القصاب ٤۳‏ و15. 


25ل ل للللل لل ببسب ختلف الشيعة (ج۵) 


موسى بن بكير /851. 
ميسر بياع لزطي .17١‏ 


لا 
نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد .۳٩۳‏ 
نضر بن قابوس 5۹ 


الوليد بن صبيح ۳۰۱۸. 
الوليد العامري ۱۳. 
وهب ۱۱۵ و۳۱۷. 
- هب 
هارون بن حمزة الغنوي ٤‏ ۲۰ و۰۳۳۸ 
هشام بن الحكم ۰ و)؛ . 
هشام بن سام .٩۱‏ 
هند السراج ۸. 


يحيى بن ألي العلا ۲۰۱. 

يحيى بن المبارك 1۳۱. 

يعقوب بن شعيب ۷ و۱۲ ۱۹۸ و۳۰۲ و۳۰۸ و۱٩۰1‏ 

يونس ۱۷ و۲۵۹۸ و۳۳۸ و۳۳۰ و٤‏ ۳۳ و٤‏ ۳۹ و۳۹۵ و۳۹۹ و۰۲۱۷ 


فهرس الجماعات والقبائل 
0 
آل الرسول (عليهم السلام) .٠١‏ 
أصحاب رسول الله (ص) ۸. 
أهل البیت (علیهم السلام) 4۰۸. 
أهل الحرب ۸۲ 9 ۲۲. 
آهل الشام ۸. 
أهل الدينة ۰۹۸ 
أهل مكة ۹۸. 


بنوادم لاع 
علاء الامامية ۰۳۰۱ 


KE 
.۳۰۷ النبط‎ 


95 
الاسلام ۹ ۳۰ ۳۱ ۱۸۵9 و۲۵۸ و۲۵۹ و٤‏ ۳۰ و۰۳۱۹ 
الامامیه ۳۰۱ و۳۷۹. 
أهل الذمة ۸۱ و۲۵۱ و۳۸۱. 
آهل الکتاب ۰۳۸۱ 


الشافعیه ۲۲٩‏ و۳۵۸. 


م 
السلمود. السلمن ۰ ۲۲ و٩‏ و11 و ۷ وا٩‏ وا٣‏ و٣٣۲‏ و۰ ۲ و۲۵۱۷ 
و۲4 ۳۰۳9 و۳۲۹ و۳۹۳ و۳۷۰ ۳۷۲ و؛ ۳۷ و۰۲۷۸ 


فهرس الأماكن والبلدان 


سابد 
انبصرة ۲۷۱ . 
بغداد ۲۷۲., 

۱ ج“ 

الححفة ۲/۹. 

بت 
اححاز ۹۸ و۰۲۷۱ 

-خ- 
خراسان ۲۷۲. 

داس - 
سلوق (قرية بالبمن) ۱۲. 
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الشام ۸ 


الكعبة ۳۷۱. 
الكوفة ۲۲۵. 


مسحد النبي (ص) ۳۷ 


مصر ۱۵۷ . 
مكة وه و۲۹۰. 


امن ۱۲ وه ۲۲. 


مختلف الشيعة (ج۵) 


فهرس المواضيع 


کتاب التاجر 
الفصل الأول: في وجوه الاكتساب 
حكم التصرّف في النجاسات والتكسّب بها 
حکم بيع العذرة والاًبوال 
حکم بيع السلاح لأعداء الدين 
التجارة في القردة والسباع وغيرها من السوخ 
حكم بيع الكلاب 
حرمة القاثیل امحسمة وغر امحسمة 
عدم وجوب التصدق بثمن افرة 
هل يجوز حصاء الهاتم ؟ 
نجاسة جلد الکلب البري دون البحريّ 
کراهة أخذ الأجرة على تعلم القرآن والأحكام وشبهه 
حکم أخذ الأجرة على الحكم والقضاء 
حكم أخذ الأجرة على الاذان والاقامة 
حكم الرمي عن قوس الجلاهق 
أجر المغنية في الأعراس 
جواز بيع عظام الفيل 


o۲ 

لزوم التسوية بين الصبيان في التعلم 

حکم المال ارام احتلط باخلال 9 
الخشب من يعمله صنماً أو صليباً أو غیره 

میت الوکیل في ما وکل به؟ 

حکم من وجد عنده سرقة 

حق الارة وأحكامه 5 

لو استأجر ملوك غیره فآفسد شیناً أو أبق 

مقاصّة الغاصب والغرم احاحد للدین 

هل يجوز الحج مال الولد؟ 

حكم التصرف بجارية الولد ى 

هل يجوز للوالدة التصرّف في مال ولدها؟ 

أموال اليتامى وأحكام التصرّف فها 

حكم تجار الولي بأموال اليتم 


جواز مصاخحة الوليَ في أموال اليتم 


الفصل الثاني: في الاحتكار والتلقي 
هل الاحتكار محرم أو مكروه؟ 

بیان ما يكون فيه الاحتكار 

1 الاحتكار في الغلاء والرخص 
حکم التسعير 

التلقي وحكيه 

حد التلق 


ختلف الشيعة (ج۵) 


فهرس المواضيع 
النجش تعريفه وحکه 


الفصل الثالث: في الاداب 
حکم الزيادة والسوم في البیم 
كراهة السوم على سوم الومن 
كراهة بيع امحاضر للباد 

معنی بیع الحاضر للباد 


الفصل الرابع: ي عقد البیع وشرانطه 
تعريف البيع 

اشتراط الايجاب والقبول في عقد البيع 
اشتراط تقديم الايجاب على القبول على الشهور 
اشتراط کون الصيغة بلفظ الاضي 

بیع الفضولي _ 

لوغصب شيمًا وباعه 

جواز بيع الوكيل لمال الموكل على نفسه 
بيع الصبي 

شراء الكافر للعبد المسلم 

لواشترى الكافر أباه المسلم 

حكم بيع رباع مكة وبيوتها واجارتها 


هل ملك الشتري بالعقد أو بانقضاء الخيار؟ 


۷ 
۸ 


5 


4طمء د عل لل ل ب ل سس ختلف الشيعة (جه) 


خيار ا مجلس 1۲ 
لوتبایعا بشرط رفع الخيار بينهها ۳ 
لوشرطا قبل العقد رفع الخيار بعده ۳ 
خيار الحيوان 1٤‏ 
خیار الشرط ۹ 
لو باعه بشرط أن يستأمر فلاناً من الناس ۷ 
ثبوت خيار الشرط من حين العقد ۷ 
اذا ابتاعا بثمن حال ول يتقابضا ۸ 
لوقبضه الشتري ثم تلف 1 
اذا خرجت الثلاثة ولم يأت الشتري بائُن ۷۰ 
اشتراط لزوم البیم بتسمية المن وقبض البیع ۷۱ 
ثبوت خیار ا مجلس في الصرف دون خیار الشرط ۷۲ 
ثبوت الخيارين في الوكالة والعارية والوديعة والقراض واعالة ۷۲ 
لو ابتاع ثوباً على خف ناج وقد نسج بعضه ۷۳ 
إذا وطأ المشتري في مدّة الخيار 7 
لوجنّ صاحب اللنيار أو أغمى عليه أو خرس في مدة الخيار Vo‏ 
لوشرط المبتاع خياراً لنفسه ثم أراد بيعه ۷٥‏ 
لوشرطا الخيار ما أو لغير*ما واجتمعا على فسخ او امضاء ۷۹ 
جواز فسخ صاحب الخيار مع غيبة الآخر 7 
الفصل السادس: في الربا 

هل يجب رد المال الزائد المأخوذ بالربا؟ ۷۸ 


انتفاء الربا بين الوالد وولده وبين الرحل وزوحته ۷۹ 


فهرس المواضيع 

نكتةٌ ظريفة للسيد الرتضی (قده) في القام 

هل يثبت الربا بين المسلم وأهل الذمة؟ 

جواز اخذ الربا من اهل الحرب 

وقفةٌ عند قوهم «لا ربا بين العبد وسيده» 

هل يثبت الربا في المعدود كما في المكيل والوزون؟ 
لو كان ان والمثمن ربويين 

لو كان أحدهما ربوي والآخر غير ربوي 

لو كانا معأ غير ربويين 

اعتبار الحنطة والشعير جنساً واحداً 

حکم بیع الغم باللحم 

حکم بيع الرطب بالقر والعنب بالزبیب 

لو اختلف الشیء كيلاً ووزناً من مصر الى اخر 
حكم بيع الحنطة بالدقیق متفاضلاً 

حكم بيع السمن بالزيت متفاضلاً 

جواز بيع مڌ من طعام بآخر وان كان في أحدهما فضل 
حكم بيع خل الزبيب بخلّ العنب 

بيع الطين وحكم الربا فيه 

عدم صحه بيع اللحم صنفا بصنف جزافا 

حكم بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز والفالوذق 
الربا في النقد وأحكامه 

حكم بيع الذهب المختلط بالفضة بواحيٍ منیا 
جواز بيع المعدود متفاضلا نسینه ونقدا 


او عن و ار ری 


الفصل السابع: ف الصرف 

تحويل الدنانير الى دراهم وبالعکس وأحكامه 

حكم بيع درهم بدرهم مع اشتراط شيء آخر 

بيع الدراهم بالدنانیر وأحكامه 

انفاق الدراهم احمول عليها 

بيع الفضة والذهب الخلوطین وأحكامه 

كيفية بيع السيوف والراکب امحلاة بالفضة 

لو اشترى مائة درهم إلا دينار أو بالعكس 

كيفيّة بيع جوهر الفضة وجوهر الذهب 

لواشترى دراهم وظهر عيب من الجنس في بعضها 

حکم شراء الدراهم الکسرة بالصحاح 

لواشتری ثوباً مائة درهم من صرف عشرین درهماً بدينار 
لو اشتری ثوباً بنصف دینار 

لو اشتری وبا بمشرین درهماً فجاءه بصحاح وزنبا عشرون ونصف 
لو باع جنساً مثله أو بغیره وظهر عيب ببعضها 

لوظهر العیب في غير ا لمعن 

جواز بيع اخلوط بالذهب أو بالفضة مع العلم بزيادة القن 


الفصل الثامن : في النقد والنسيئة 
حكم مغ المتاع بأجلین ونقدین حتلفین 
إذا حل الأجل ول يكن معه ما يدفعه 
لو احضر البتاع القن قبل حلول الأجل 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
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عدم جواز شراء ما لا يمكن تحصيله 
لوباع الطعام بدراهم موْجّلة ثم اشترى بها طعاماً عند حلول الأجل 


الفصل التاسع : ي السلف 

اشتراط الأجل في بيع السلم 

لاحد للأجل قَلَهُ أو كثرة 

جواز جعل له في يوم كذا أو شهر كذا 

جواز کون القن من الأعراض المكيلة والوزونة 
عدم كفاية الشاهدة في معرفة القن المكيل أو الوزون 
إذا حل الأجل وتعذر التسلم على البائع 

حكم اسلاف أحد الجنسين الختلفين في الآخر 
السلم في مسوك الغنم 

لوجعل في جملة السلف أصواف النعجات المعيّنة 
لوتعذر المسلّم فيه عند الأجل 

قبض القن في لجلس شرط في السلم 

جواز کون امن حيواناً أو جارية 

لزوم ذ کر موضم التسليم في ا لمؤجل 

جواز السلف في ذوات الأمثال دون ذوات القيمة 
السلف ي العدود 

كيفية حساب الشهور إذا قيد بها الأجل 

حكم اشتراط الأجود والأردأ 

السلف في الجارية الحبلى 

السلف في الثوب الخصوب 


يفن 


۱۳۹ 


o۸ 


السلف في الأواني المتخذة من الحديد وشیهه 
لوأسلم في اللبن وشرط أن يطبخه 

لوشرط أن يكون القن من دين عليه 

لو اختلفا في قبض امن قبل التفرق 

لو اشترط الصرابة والنظافة في السلم 


الفصل العاشر: في المرابحة والمواضعة 

معنى المرابحة وأحكامها 

حكم بيع ما اشتراه بالنسيئة مرابحة 

إذاقال التاحر للواسطة بعه بکذا فا زدت فهو لك 
بيع التاع بأكثرمما يساوي في الحال نسيئة 

و اشتری بثمن ثم استأجره لعمل فيه 

لو اشترى ثم باعه بربح ثم عدل الى النقصان 
لوقال رأس مالي كذا ثم عدل الى الزيادة 

لو اشتری عبداً فحط البائع من ثمنه في زمن الخيار 
معنى المواضعة وأحكامها 


الفصل الحادي عشر: في العيوب 

بيو الشتري للمعیب بن الرة آو اخ الاش 
استحباب التبرّي من العیوب بذ کرها مفصّلاً 

لو اختلفا في زمن حدوث العیب 

لو وجد العیب في العبد أو الأمة بعد التصرّف فيهما 
من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ی 


۱۲۹۱ 
۱۹۳ 
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۱۹ 
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۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
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من اشترى جارية لا حيض ومثلها محیض 

ثبوت الردّ في الشاة المصراة 

التصرية في البقرة والناقة 

التصرية في الأمة والأأتان 

لو وجد عيباً في الجارية بعد وطئها 

لو وجد عيبأ في الصراة غير التصرية بعد رضاه والتصرّف فيها 
حکم الفاء بعد رد العیب 

اذالم یعلم الشتري بالعیب حتی أحدث فيه حدثاً 
سقوط الرد بالتصرف بعد العلم 

لو اشتری ثوباً فصبغه ثم علم أن به عيباً 

لوانعقد البيع على سلع مختلفة امن وكان ببعضها عيب 
العيب الموجب للرد في العبيد 


۲۹ 
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لوقال واحد لائدن بعت‌ا هذا العبد بالف فقال آحدهما قبلت نصفه 


PEY 
لو اشتری اثنان عيناً صفقةٌ ووجدا بها عيباً‎ 

حكم التدليس في شعر الجواري 

لو كان العيب في بعض ان أو جميعه 

لوبيض وجه الجارية بالطلاء ثم اسمرٌ 

اذا اشترى عبداً على انه كافر فخرج مسلماً 

اذا اشترى عبداً مطلقاً فخرج كافراً 

اذا اشترى جارية أوغلاماً فوجدهما زانيين أو أبخرين 


هل يجوز ركوب الحيوان في طريق الرد أو حلبه 


۱۸۹ 
۱۳۸۳۹ 
۱۳۸۷ 
۱۸۸ 
۱۸۳۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
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لو اشتری عبداً أو أمةٌ فوجدهما غير مختونین 
لو اشتری شیناً وباعه قبل العلم بالعيب 
هل البول في الفراش عيب في الرقیق؟ 


الفصل الثاني عشر: في بیع اشار 

حکم بيع انار قبل بدو الصلاح سنة واحدة 
حکم بيعها قبل ظهورها عاماً وعامين 

اذا صلح أحد البستانین وأراد بیعهیا جميعاً 
بدو الصلاح واختلافه من ثمرة الى أخرى 
استثناء البائع أرطالاً معينة 


بیع الزرع واحکامه 

احتصاص البائع بالقّرة إلا اذا اشترطها الشتري 
حكم النخل لو انتقل بغير عقد بيع 

المزابنة وا لمحاقلة 

العرايا وشرائط بيعها 

بيع البطيخ وشبهه بشرط القطع 

بيع الرطبة واشباهها منفرداً 

الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان 

ماثلة الرضاع للنسب في أحكام العتق 


من يصح استرقاقه ومن لا يصح 
بيع الحامل وأحكامه 


51 
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بيع الآبق 
لوباع عبداً أو أمةٌ وكان هیا مال 


اختصاص البائع مال العبد إلا أن يشترطه الشتري 
استبراء الجارية وأحكامه 

هل يعتبر الاستبراء في غير البيع من وجوه القليكات؟ 
مدّة الاستبراء 

في من عليه النفقة مدّة الاستبراء 

التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم 

جواز شراء سبايا الظالمين 

لو ابتاع أمةٌ فوطأها فظهر آنها لغير بائعها 

اذا قال لغيره اشتر حيواناً بشرکتی 

ابتياع ملوك من جلة مالك 

لو كانت الجارية بين شركاء فوطأها أحدهم 

لو اشتری ملوکان مأذونان كل واحد ما صاحبه 
لوقال ملوك لغير مولاه اشترني ولك على شىء 
حکم وطء آولاد الزنا ۹ 
اللقیط وأحکامه 

اذا قرن العقد باستثناء بعض ما یتناوله 

لو اشتری ثلاث جوار بثمن ثم حلهن الى البیع 

لو اشتری جارية مسروقة من أرض الصلح 

لو أعطى ملوك غيره مالاً ليعتق عنه نسمة ويحج 
بيع ملوکین لرجلین بثمن واحد 

اشتراط الحمل في بیع الدابة 


الفصل الرابع عشر: في بيع الغرر واجازفة 
عدم جواز البيع بحكم آحدهما في القن 


حكم البيع اذا كان امن مجهولاً 

بيع الصبرة 

بيع ابحازفة 

بيع اللإن في الضرع 

اعطاء الغنم والبقر بالضريبة 

بيع الصوف على ظهر الغنم 
ما 4و 
التقبل بجزية رؤوس الرحال وخراج الارضین 
شراء تين البيدر 


لو اشترى أطناناً من القصب فهلك قبل القبض 
بیع ما في الاجام من د 
بيع العنب على من يجعله حرا 
استعمال الصور و بيع ما عليه تماثيل 
حكم تولي الحوسي بيع الخمر والختزير 
ا واشترى به جارية 
ES‏ 

ما لا مکن اختباره الا بافساده ۱ 
وا الأعمى شيا بشرط الصحة وکان معیبا 
لوابتاع آرضاً وغرس فیها واستحقت 
في بیع ما لیس عنده 


ختلف الشيعة (جه) 
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لوباع عبده بشرط بيعه داره له 

اع ما ٤‏ اللاعدال ا محتومة والجرب المشدودة 

فيا لوباع جزء من الدار 

لو اشترى جرباناً معلومة من الأرض فنقصت بعد المسح 
لوباعه أرضاً على أا عشرة أجربة فظهرت أنها أكثر 
لوظهر النقصان في مبيع متساوي الأجزاء 


الفصل الخامس عشر: في ما يدخل في المبيع 
لو باع ارا فا زرع تبقی عروقه 

كيفيّة بیع القطن مع الارض 

هل ينفسخ البيع بامتزاج القرة المبيعة مع غيرها؟ 
لوباع أرضاً فيها بناء أو شجر 

ما يدخل في قوله «بعتك دارا» 

دخول ماء البثر في بيع الدار 

حكم القرة فها لوباع نخلاً مؤيراً 

لوعطشت الفرة أو الأصول على ملك البائع 
لوباع أرضاً فا بذر 

لوباع غخله ول يعلم المشتري بتأبيرها 

لو كان في الأرض حجارة مستودعة للنقل 

لو كان في الأرض حجارة مخلوقة فيها 


الفصل السادس عشر: في القبض وحچه 
تنوع القبض بتنوع المبيعات 


۳۷۱ 
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۳۷۸ 


۳۷۹ 
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بيع ما لم یقبض وأحكامه 

حكم بيع امن قبل قبضه 

لوأسلم في طعام ثم باعه من آخر 

لوحلّ عليه طعام بعقد السلم فدفع الى السلّم دراهم 
لو كان له طعام من سلف وعليه مثله 

لو كان له في ذمّة غيره طعام فباع منه طعاماً بعينه 

إذا باع طعاماً بعشرة على أن يقبضه الطعام الذي له عليه 
لوباع طعاماً بعشرة مؤْجلة ثم أخذ بها طعاماً عند الحلول 
لوطالبه في غير بلد الاقراض 

تلف البیع قبل قبضه وأحكامه 

لوهلكت ثمرة النخل غير الب قبل التسلیم 

امتناع البائع والمشتري من التسليم وأحكامه 


الفصل السابع عشرم: في الاختلاف 
الاختلاف في امن 
الاختلاف في المبيع 
الاختلاف في نقصان المبيع بعد العقد 


الفصل الثامن عشر: في الشروط 
الشرط الفاسذ وأثره في العقد 


بيع الشيء بأضعاف قيمته بشرط الاقراض أو الاستقراض 


حكم بيع شيء بشرط ألا خسارة عليه 


ختلف الشيعة (ج5) 
۳۸۰ 
۳۸۹۵ 
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الفصل التاسع عشر: في اللواحق 

لو اشتری دارا أو أزضاً ثم علم انْ صاحبها أخذ شيئاً من الطريق 
حكم الدار أو الأرض اذا ورثها وكانت لمالكِ حهول 
في أجرة الناصب نفسه لبيع الأمتعة وشرائها 

لوباع السمسار من غير أن يأمره المالك 

اختلاف الواسطة وصاحب المتاع 

لوباع الواسطة باقل ما أمر به 

هل الضمان على الواسطة أم على المتبايعين؟ 

کون العربون جزة من ان 

لوقدم عربوناً ثم قدم الشتري. 

القول في الظرف وأحكامه 

لو كان البیع فاسداً في ما يصح التصرف فيه للتراخي 
حکم الفاء في البیع الفاسد 

شروط صحه بیع الاقالة 

اذا هلك البیم قبل القبض 

لوقال بعتك هذه القرة بأربعة إلا ما خص ألفاً منها 
حكم الفاء فما لو اشترى شیناً ووحده معيباً وم يقبض وفسخ 
ضماد القبوض بالسوم 

جواز بیع الجاني 

حت ابن خبط 

لو اختلفا في شراء عبد واقام كل منها البينة 

لوباع جارية بيعا فاسدا فوطاها الشتري 


oo 
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العيوب التي برد ہا المملوك 
في شراء المملوك نفسه من مولاه 


الفصل العشرون : في الشفعة 

في ماتصحَفيه الشفعة وما لا تصح 

عدم ثبوت الشفعة في المقسوم 

هل تثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين؟ 
كيفية ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء 

الشفعة في ذوات القم 

هل تصحّ الشفعة في غير البيع من العاوضات ؟ 

هل تثبت الشفعة في البیع مع اشتراط الخيار؟ 

هل حق الشفعة فوري أوعلى التراخي ؟ 

الشفعة فما لو كان امن مؤجَلاً ۱ 

لو اختلف الشتري والشفیم في المن ولابينة 

هل تورث الشفعة أم لا؟ 

لوعرض الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم یره 
لواذعی أحد الشریکین أنه باع فأنكر الشتري 
لوشهد الشفيع بالبيع 

الوؤكل الشفيع في بيع الشقص الذي يستحقه 
الشفعة في الوقف 

ما يثبت للشفيع في صورة اختلاف المتبايعين في القن 
ما يثبت على تقدير ورائه حق الشفعة 


ختلف الشيعة (ج۵) 


۳۳۳ 
۳۲ 
۳۲ 


فهرس الواضیع ا د .۰ ۲۱۷/۰ ۵ 


ما يتفرع على تقدير ثبوتها مع الكثرة ot‏ 
لوتلف الشقص قبل أخذه oo‏ 
لوطالب بالشفعة بعد تصرف الشتري فيه ۳۰۹ 
لو كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه واشتراه الآخر ov‏ 
هل تثبت الشفعة في النخل الثمر لوبیع منضفاً الى الارض؟ ۳۵۸ 
لو کان من تجب له الشفعة مول عليه ۳۹ 
لوتلف العبد الحعول ثمناً قبل القبض ۳9۹ 
سقوط حق الشفعة مع صدورما يدل على الرضا بالبیع منه ۳۹۰ 
اذا وکل آحد الشریکین الآخر في بيع نصف نصیبه ۳۹۰ 
اذا باع الشفيع حضته قبل علمه ببيع شریکه ۳۱ 
اذا باع ولي اليتم حصته من المشترك بينه و بينه ۳٣۹۱‏ 
لو كانتت الارض مشر بزرع للمشتري . ۳۱ 
ضمان الشتري للمبیع بعد الطالبة بالشفعة ۳۲ 
لو حل النخل بعد الابتیاع فأخذه الشفیم قبل التابير ۳۹۲ 
لو كان الشقص معيباً ولم يعلم الشتري ۳۲ 
لوادعى كل منهها السبق في البيع ۳۹۲ 
لو كانت الدار لغائب وحاضر ۳۳ 
كتاب الديون وتوابعها 

الفصل الأول : في الدين 

حكم الاستدانة والروايات الواردة فما نض 
هل يجب على الولي قضاء الدین؟ ۳2۸ 


الاستقراض للحجّ ۳۹۹ 


o۳۸ 


اذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم 

بيع الدين لول 

بيعه بأقلّ ما له على المديون 

لوغاب المالك غيبة منقطعة أو مات ولم يعرف له وارث 
لو جحد الديون الال ولا ا 

"لقاصة من مال المديون اخاحد للدین 

هل يجب على الزوج قضاء ما استدانته الزوجة؟ 

بيع الدين 

استرداد الدين من أموال أخذت بالحرام 

أذا قتل المديون عمداً ولا مال له 

موت صاحب الدين الوجل 

اذا مات المديون وتعدّد الغرماء 

تأخير الدين وأحكامه 

اذا كان من وجب عليه الحق غائباً 

افلاس المديون 

هل يجب على الول قضاء ما استدانه العبد المأذون ؟ 
لوأذن للعبد في التجارة دون الاستدانة 

لولم يأذن له في التجارة ولا في الاستدانة 


الفصل الثاني : في القرض 
هل يصح اشتراط رد الصحاح عوضاً عن المكسّرة ؟ 
اشتراط الزيادة في الصفة أو القدر 


مختلف الشيعة (ج۵) 


۳۹۹ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۷ 
“Vo 
۳/۹ 
VV 
۳۷۸ 
۳/۹ 
۳۸۱ 
۳۸۲ 
۳۸۳ 
Af 
۳۸ 
۳۸۰ 
۳۸9 
۳۸۹ 
۳۸۸ 
۳۸۹ 


۳۹۰ 
۳۹۱ 


فهرس المواضيع 

ما يجوز اقراضه وما لا عور 

الرجوع في عين القرض 

لو كان القرض مثلياً وتعذر 

لوشرط الستقرض الزكاة على القارض 

لو أقرض م وارتهن عليه 

و أقرض دراهم ثم سقطت 

عدم بطلان الحق بتاخير المطالبة 

وجوب إنظار المعسّر وان انفق الدين في العاصي 
انكار الدين في حال الضرورة والتورية في البمين 
النزول على الغريم أكثر من ثلاث 

بيع دار المديون لوفاء الدين 


الفصل الثالث : في الرهن 

هل القبض شرط في الرهن أم ل 

لو وطأ الراهن الجارية الرهونة بغر اذن الرتپن 
اذا تلف الرهن بتفریط الرتین واختلفا في القيمة 
لو اختلفا في قدر ما على الراهن 

لو اختلفا في أنه رهن أو وديعة 

توکیل الراهن ببیع الرهن عند الحلول 

إذا كان عند انسان رهون جاعة فهلك بعضها 
حکم الفاء الوجود حالة الارتهان 

حکم الفاء التجّد بعد الارتهان 

الانفاق على الرهن اذا كان حيواناً 


هش تحت لت الشيعة (ج) 


لو احتلفا في أنه دين أو وديعة ۹ 
اذا اقترن الى البيع اشتراط في الرهن ° 
لوفسد الرهن بتفريط المرتهن 5 
اذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله ۱ 
اذا كان الرهن داراً ها غلّة ا 
بيع الرهن وأحكامه ۲ 
إناطة صحه الرهن بالقبض د 
رهن العبد الجاني 1۱۳ 
تد بير الرهون ورهن المد بر ۱۳ 
لو استحال العصير الرهون خراً قبل القبض د 
لورهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ا 
ما يشترط في الراهن اذا كان مملوكاً 1۱۹ 
أخذ الرهن على مال الكتابة الشروطة 3 
رهن الغصوب ۷ 
اذا وطأ المرتهن باذن الراهن فحبلت ۷ 
اذا وطأ الجارية المرهونة باذن الراهن ۷ 
اذا باع العدل الرهن بتوکیل الراهن فضاع ان في يده 1۱۸ 
ادا استقرض دمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خر على ید ذِمي آخر۱۸؟ 
اذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة ۹ 
تزويج العبد الرهون وال جارية الرهونه ف 
اذا أذن المرتهن في العتق أو الوطء ثم رجع قبل الفعل e۱‏ 
اذا كان الرهن اعياناً جماعة فاستحق بعضها ۱ 


رهن العبد المرتدٌ ۲۲ 


فهرس المواضيع 

رهن.العبد المسلم أو الصحف عند كافر 

اذا باع بثمن مؤْجَل وشرط أن يرهن بان رهناً معلوماً 
اذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا 

اذا رهن عبدین وسلم أحدههما مات في بده 

اذا باع ناه ان يكون المبيع رهناً في يد البائع 
اذا رهن على دين موْجّل ليزيده في الأجل 

حكم رهن الأعجمي وارانه 

رهن أم الولد والدترة 

حكم رهن المغصوب لالکه 

توكيل العذل في بيع الرهن وأحكامه 

صيغة البيع فيا لو آراد المرتهن شرط ملك الرهن 
توكيل المرتهن الراهن في البيع 

اذا ادعى الرتین تلف الرهن 

اذا كان الشرط في الرهن مالفا لقتضاه 

تتق ی نی 

هل يصح بيع الرهونة إذا وطئت؟ 

لورهن ارضا بیضاء فانبتت 

رهن لقطة ما يلقط كالخيار 


الفصل الرابع : في الحجر 
حت البلوغ في الصبي 
مخ الرشد وما تشخرط فیه 
حد البلوغ في الصبية 


۰:۳۱ 
۰:۳۱ 
ضرف 


۵: 


تعلق الحجر بجمیع الأموال 

لوأقرٌ احجور عليه مال لرجل 

لو اقر بجنایه توجب القصاص عليه 

هل يحجر على الفاسق؟ 

حكم بيع السفيه المأذون له 

لوأذن الأب لابنه في التجارة 

إجازة الصبي بعد البلوغ للتصرفات في أمواله 

اذن السيّد للعبد في التجارات 

اذا لحق العبد المأذون له في التجارة دين أو وديعة وشه 
حكم 2 العبد من مال سيده ورهنه 

اذا وجب للعبد المأذون على غيره دين 

اذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة 

اذا كان على العبد المأذون دين فسلّم الى سيده متاعاً 
لوأراد الحاكم بيع العبد للغرماء 

ثبوت حجر السفيه وزواله بحكم الحاكم 


الفصل الخامس : ٤‏ المفلس 

من وجد عين ماله وكان المفلس حيّاً 

من وحد عن ماله وکان الفلس ۳ 

لوباع آحد الشریکین شقصاً من دار حتی فلس الشتري 
اعسار الزوج بنفقه زوحته 

لو وجد الغريم العين ناقصة 

لو وحدها زائدة زيادة متصلة أو منفصلة 


۹3 
نفك 
٥‏ 
الاق 
لحك 


فهرس المواضيع 

لوباع نخلاً حائلاً فأفلس الشتري فاسترجعه وهو مثمر 

اقرار المفلس بعين في يده لغيره 

لو باع عبدين بثمن وأفلس الشتري به 

افلس المشتري بعد خلط المبيع بغبره 
س المسلم إليه و ببع ا 

کا غا سام عنا. صانم استحق علب! أجة 

شعری ارضا او ره اقيق م 

ب م بیع دار الفلس وخادمه وئوبه 

:ا شهد للمفلس شاهد واحد مال وم جلف 

۷ يحل الدين اوح بالإفلاس 

لورهن الشتري ما ابتاعه ثم أفلس 

حکم التصرف في ال مال بعد الافلاس 

جواز مطالبة الغريم اقامة ضامن يحفظ عليه 


الفصل السادس : في الضمان 

هل يشترط معرفة المضمون له أو الضمون عنه؟ 
هل يشترط رضی الضمون عنه والضمون له؟ 
الضمان التبزعی وأحکامه 

الضمان حالا وم 

ضمان امحهول وأحکامه 

ما یلزم الضامن للمجهول 

صحة ضمان ما تقوم به البيّنة دون دفتر الحساب 
ضمان مال الكتاية 


{o۲ 


tor 
tor 


40٦ 
15۸ 


5۹٩ 
1۲ 


۳ 


o44 

ضمان نفقة الزوجة 

ضمان العهدة للبائع عن الشتري 

اذا شرط ضمان العهدة أو الخلاص منها في العقد 
اذا خرج بعض المبيع مستحقاً 

مطالبة الضمون عنه اذا كان الضمان باذنه 

اذا ادعى الضامن الجنون حال الضمان 

معنى ضمان الانفراد وضمان الاشتراك وأحکامها 
ضمان مال الجعالة 

ضمان مالم يجب 

ضمان العبد 

ضمان العبد باذن مولاه 

لو كفل مكاتب بدين عليه 

رجوع الضامن بأقل الأمرين من الال أو المقدار المضمون 
حكم ضمان المضمون عنه عن الضامن 

ضمان الوَحل حالاً 


مختلف الشيعة (<6) 
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